


 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

 .بين الطاهرينمحمد وآله الطيِّ  االله علىٰ  وصلىّٰ  ،العالمين الحمد الله ربِّ 

 سـدِّ  ة، التي تعمل علىٰ س القرآن الكريم العديد من الضوابط المعرفيَّ ؤسِّ يُ 

متماسكاً يغلق  ال بمجموعها منهجاً علمي� ثِّ الإنسان، والتي تمُ  لدىٰ النقص المعرفي 

 .منافذ الجهل بالقدر المستطاع

 :ومن تلك الضوابط

: حيـث يقـول تعـالىٰ   ما هي للرسول الأعظـمة إنَّ ينيَّ المرجعية الدِّ  نَّ أ
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 ف
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ُ
 ).٧: الحشر( وَما آتا�

هَوىٰ   ست علىٰ كونـهة تأسَّ ينيَّ الدِّ   ة النبيِّ مرجعيَّ  علماً أنَّ 
ْ
طِقُ عَنِ ا�

ْ
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 . الذي يحكي عن عصمته) ٤و ٣: النجم( �إِن

 مـا ثبـت للنبـيِّ   ه ثبـت لأهـل البيـتة أنَّـة القطعيَّ وقد ثبت بالأدلَّ 

  أتباع أهـل البيـت هذا بنىٰ  ة، وعلىٰ ينيَّ ة الدِّ يَّ من جهة المرجع  الأعظم

 .مور دينهم ودنياهم، لم يختلف في ذلك مؤمنانق بأُ أمرهم فيما يتعلَّ 

لاسـتقاء  المعصـوم مبـاشرةً  يرجعوا إلىٰ  هذا وقد اعتاد المؤمنون آنذاك أنْ 

ة مـن هـذه نـة معيَّ ة، وما كانوا يواجهـون إشـكاليَّ بل والدنيويَّ  ،ةينيَّ المعارف الدِّ 

 .الناحية

نـون مـن الحضـور بـين خرىٰ، لم يكن جميـع المـؤمنين يتمكَّ ولكن من ناحية أُ 

 .صال كما هي اليومر وسائل الاتِّ عد المسافات بينهم وعدم توفُّ يدي المعصوم، لبُ 
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زمن ظهور المعصوم لم يسـتمر،  المؤمنين يوقنون بأنَّ  ، فإنَّ خرىٰ من جهة أُ 

 .نحو الضرورة عة علىٰ ست للغيبة المتوقَّ سِّ أُ وأحاديث المعصومين في ذلك 

يتساءل عن الطريقـة الممكنـة التـي يسـتطيع مـن  للمؤمن أنْ  حينئذٍ يحقُّ 

خلالها معرفة حكمه الشرعي في الحوادث الواقعة، بحيث تكون هـذه الطريقـة 

 .اءنه من العقوبة وترسم له طريق العمل وفق الشريعة الغرّ ؤمِّ شرعية، تُ 

ليغفلوا هذه الحاجة، فجـاء قولـه   آن الكريم ولا المعصومونوما كان القر
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ليمضيـ قاعـدة ) ٤٣: النحـل( �ف

 .صاتهمة للمسلمين في ضرورة الرجوع إلىٰ ذوي الاختصاص في تخصُّ عقلائيَّ 

صين في المجـال ح مصاديق المتخصِّ وضِّ لتُ   كما وجاءت أحاديث أهل البيت

 :صين، وقد كان توضيح المصاديق علىٰ نحوينيني، ليرجع إليهم غير المتخصِّ الدِّ 

 توضيح ذلك بالتعيين الشخصي المباشر، مـن قبيـل الإرجـاع إلىٰ  ة تمَّ فمرَّ 

أمثال زرارة وأبي بصير ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم والسفراء الأربعة 

 .يبة الصغرىٰ في زمن الغ

صـف بهـا ة التي تمنح مـن يتَّ ة كان من خلال إعطاء الضوابط المنهجيَّ ومرَّ 

ــ ــإمكانيَّ ــة الدِّ ة المرجعيَّ ــةً ينيَّ ، وذلــك كــما في حــديث الإمــام  عــنهم ة نياب

ا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينـه، مخالفـاً فأمَّ «:  العسكري

 .)١(»دوهقلِّ يُ  أنْ  فللعوامِّ هواه، مطيعاً لأمر مولاه،  علىٰ 

ـ«: ¨ومنه أيضاً مـا ورد عـن الإمـام المهـدي  ا الحـوادث الواقعـة وأمَّ

 .)٢(»ة االلهتي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ رواة حديثنا، فإنهَّ  فارجعوا فيها إلىٰ 

كين، ومـن ه لم يسـلم مـن المنـاوئين والمشـكِّ  أنَّ ورغم وضوح المنهج، إلاَّ 

ك شكِّ ظهرت أمس واليوم العديد من الحركات التي تُ يبغون في الأرض فساداً، ف
                                                        

 .)٢٦٣ص / ٢ ج(الاحتجاج  )١(

 .)٢٨٣ ص/ ٢ج (الاحتجاج  )٢(
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بل واختلاق الأحاديـث  ،هاتبُ المؤمنين بهذا المنهج العلمي، وأخذت بإلقاء الشُّ 

ووضعها وتزويرها ليصرفوا المؤمنين عن الفقهاء الذين حملوا أعباء المذهب منذ 

 .¨غاب الإمام المهدي 

فـه ض فيـه مؤلِّ ة، إذ تعـرَّ يَّـبين يديك عزيزي القارئ كتاب غاية في الأهمّ 

سـه بيان هذا المنهج العلمـي الـذي أسَّ  سماحة الشيخ الفاضل جاسم الوائلي إلىٰ 

 .رهنكِ يُ  ، وبالدليل الذي لا يمكن لمنصف أنْ  أهل البيت

سلوب وأجاب عنها بأُ ) التقليد(هات المطروحة حول بُ الشُّ  ض إلىٰ تعرَّ  ثمّ 

ض أثناء ذلـك ة واضحة، وتعرَّ ارة علميَّ علمي رصين، وبالدليل المنضبط، وبعب

 .كون وبينَّ مواطن المغالطة فيهابيان المغالطات التي اعتمد عليها المشكِّ  إلىٰ 

في ذكـر  ة التقليد في زمن الغيبة الكـبرىٰ وهكذا استرسل لتثبيت مشروعيَّ 

يرها من م قالوا ببطلان التقليد، وغكون أنهَّ المشكِّ  عىٰ ن ادَّ كلمات كبار علمائنا، ممَّ 

 .فْرة التي ستجدها في ثنايا هذا السِّ المفردات المهمَّ 

ل منـّا ومـن يتقبَّـ أنْ  م هذا الكتاب للمؤمنين نبتهل إليه قدِّ ونحن إذ نُ 

علينـا  يمنَّ  يجعل ذلك ذخراً لنا وله يوم القيامة، وأنْ  ف أعمالنا، وأنْ سماحة المؤلِّ 

 .¨المنتظر  بنظرة عطف ورحمة من المولىٰ 

 -اليـوم  - تهم الأمُِّ ضرورة الاهتمام الزائد في قضيَّ  ندعو المؤمنين إلىٰ كما و

 ةالثقـا فيهـا مـن خـلال الرجـوع إلىٰ  جهدهم لمعرفة الحـقِّ  يبذلوا قصارىٰ  وأنْ 

 .صين في هذا المجالالمتخصِّ 

ـ ة، وأنْ البهيَّـ ¨علينا بطلعته  يمنَّ  أنْ  نسأله تعالىٰ  دين يجعلنـا مـن الممهِّ

 .سلامة من ديننا ك ظهوره علىٰ درِ نُ  لدولته، وأنْ 

 .بين الطاهريند وآله الطيِّ محمّ  االله علىٰ  وصلىّٰ  ،العالمين والحمد الله ربِّ 

 صيَّةمركز الدراسات التخصُّ 

 ¨في الإمام المهدي 





 

 

 

 

 

 

 

 نظرٌ فاحصٌ وبحثٌ حافلٌ 

 التقليد نوعٌ من التعلُّم بين ما يراه العقل والشرع من أنَّ 

 ة ترك التقليد من كونه تقييداً للعقلوما يراه دعا

 عنه الشرع المبين ىٰ أو من قبيل تقليد الآباء والكبراء الذي نه

 وقد رُوعي في لغة الطرح

 ما يليق بالبحث الفقهيِّ مهما أمكن

 فهم الوسط الجامعي ىٰ ومستو

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

  ااء

 ..ج الأوصياءجَ ل، وورثة الأنبياء، وحُ سُ مناء الرُّ إلىٰ أُ 

عونصول، فكانوا عليها يُ الذين كانوا يُلقُون إليهم الأُ   ..فرِّ

لين والآخرينإلىٰ أُ  بّانيِّين من الأوَّ  ..ولئك العلماء الفقهاء الرَّ

 ..)١()صلوات االله عليه وآله أجمعين(د إلىٰ المتُوَلِّين كفالةَ أيتامِ آل محمّ 

تـامهم لواجـب  نزرٌ يسير من أداء واحدٍ من أيوما هذا الإهداء إلاَّ 

 ..الوفاء

 

 

 

ـت عـلىٰ  شاء االله تعالىٰ  سيأتي إنْ ) ١( وايات التي نصَّ ض للرِّ منـاءُ الفقهـاء أُ  أنَّ  التعرُّ

ـسُـالرُّ  ـل، وأنهَّ الفقهــاء  كــانوا يُلقـون عـلىٰ   ةم ورثــة الأنبيـاء، وأنَّ الأئمَّ

عوا، فانتظريُ  الفقهاء أنْ  صول، وكان علىٰ الأُ   .فرِّ

 

 





 

 

 

 حمن الرحيمبسم االله الر

ّ:  

لين خـاتم الأنبيـاء والمرسَـ العالمين، والصلاة والسلام علىٰ  الحمد الله ربِّ 

 .د وآله الهداة المعصومينمحمّ 

يَّـة دور المرجعيَّـة الدِّ  ينيَّـة عنـد وبعد؛ فقد أدرك العدوُّ قبل الصـديق أهمِّ

يَّ  ة دورها في مواطن الشيعة الإماميَّة، ومكانتها العظيمة في نفوسهم، وتتَّضح أهمِّ

عديدة، كوقوفها بوجه أعداء الإسلام، وإفشالها لمخطَّطاتهم، لمـا تتمتَّـع بـه مـن 

ك الجماهير بإشارة منها متتحُ  سلطة روحيَّة بمقدورها أنْ  ما شاءت، وأين مـا  ىٰ رِّ

 . شاءت

وقد ازداد الأمر وضوحاً بعد احتلال الأمريكان لأرض العراق، بذريعة 

وتخليص الشعب منه، فقد أدركوا أنَّ  - صدام المقبور - الزمانالإطاحة بطاغية 

كلَّ ما بذلوه وما سيبذلونه في مستقبل الأيّام لتحقيق مصالحهم سـيذهب أدراج 

وحيَّة لد لطة الرُّ ،  أتباع أهل البيت ىٰ الرياح، وذلك بسبب وجود تلك السُّ

 .ينيَّةبالمرجعيَّة الدِّ  ىٰ سمَّ والتي تُ 

زحزحـة مراجـع  إلىٰ  - ىٰ وما يـزال يسـع - العدوُّ  ىٰ ومن أجل ذلك سع

ين عن مكانتهم التي لهم في نفوس أتباعهم، وإسـقاط الهالـة القُدسـيَّة التـي الدِّ 

ساتها لنشر الإلحاد والدعوة إليـه  تحيط بمقامهم، فعمدت إلىٰ  تحريك بعض مؤسَّ

ب مـن ق، مع إتاحة جميع الإمكانات للتواصل مـع طبقـة الشـبارُ بمختلف الطُّ 

، فهيَّـأت لهـذا الغـرض ىٰ خرخلال غرائزهم وشهواتهم وتطلُّعاتهم الحياتية الأُ 
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ة، ة، من فضائيَّات متحلِّلة من جميع القِيمَ، ومواقع إباحيَّ مختلف الأسلحة النفسيَّ 

وه لهذا الغرض ومراكز اختلاط بين الجنسين، ودورٍ للدعارة، وغير ذلك ممَّ  ا أعدُّ

، وغيرهما ىٰ خرأُ  ة تارةً، وحقوق الإنسان تارةً الحرّيَّ  ىٰ بصورة مدروسة تحت مسمَّ 

ة، ينيَّـهم البساط من تحت المرجعيَّة الدِّ من مختلف العناوين، وذلك ليسحبوا بظنِّ 

وحيَّة المهيمنة علىٰ   ما الشباب منهملاسيّ  - نفوس المؤمنين بها وتبديل سلطتها الرُّ

ة، ومناغاة تطلُّع -  .اتهم الأنانيَّةبسلطة شهواتهم الغريزيَّ

وقد وقفت الحوزة العلميَّة بتوجيـه فقهائهـا وأسـاتذتها بحـزمٍ لتقصـف 

تها العلميَّة المسكتة، وحُجَ  جها العقليَّة المتقنـة، مواقع هذه الحركات بقذائف أدلَّ

فصانت وعصمت عقول كثيرٍ من الشباب المؤمنين بها وغيرهم، وحفظـت لهـم 

 .شياطين الإنسليلات المضُلِّين من دينهم من تشكيكات المنحرفين، وتض

ة أيضـاً عمـد إلىٰ  العدوُّ أنَّ  ىٰ ولـماَّ رأ  جهوده قد باءت بالفشل هـذه المـرَّ

ل والأشرس، أعني  هم الأوَّ تحريك جنودٍ آخرين ليقودوا حملة مسعورة ضدَّ عدوِّ

رأسهم المرجعيَّـة العليـا، فظهـرت حركـة مـن  فقهاء الإماميَّة في العراق، وعلىٰ 

دي لنـدن وواشـنطن وبـاريس وغيرهـا مـن عواصـم دا خل الطائفة مـن مجنَّـ

، ىٰ خـرالمؤامرات، لتهاجم ثوابت المذهب من جهة، وعموم الفقهاء من جهـة أُ 

 .ة العليا من جهة ثالثةوالمرجعيَّ 

قهـا الشـعب ثمَّ ازداد نشاط تلك الحركة تزامناً مع الا نتصارات التي حقَّ

متها  ة، والتشكيلات المقاتلة إلىٰ اته الأمنيالعراقي بجيشه، وقوّ  جنـبهما، وفي مقـدِّ

عشرات الآلاف من جنود المرجعيَّة، من مجاهدي الحشد الشـعبي الـذين هبُّـوا 

، والذي صدر يومَهَا من المرجع الأعلىٰ  فاع الكفائيِّ  لامتثال حكمها بوجوب الدِّ

يستانيِّ  ىٰ آية االله العظم يد عليِّ الحسينيِّ السِّ ، وذلك )دام ظلُّه الشريف(سماحة السَّ

ة في بتنظـيم الدولـة الإسـلاميَّ  ىٰ سـمَّ ل مـا يُ ن العراق من قِبَ دُ إبَّان غزو بعض مُ 

ام، والمعبرَّ عنه مختصراً باسم   ).داعش(العراق والشَّ
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د جميع أبنـاء الشـعب تحـت يُ  بذلك الحكم أنْ  )دام ظلُّه(وقد استطاع  وحِّ

وهـو الـدفاع عـن العـراق أرضـاً  عنوان واحد، وتحريكهم نحو هـدف فـارد،

ساتٍ، فزاد هذا الأمرُ من حنـق الأعـداء واسـتيائهم مـن  وعرضاً وشعباً ومقدَّ

ـياع، فسَـعَوا بكـلِّ جهـدهم  المرجعيَّة، كما زاد خوفهم علىٰ  مصـالحهم مـن الضَّ

ـبُ  ة، من خـلال إشـاعة بعـض الشُّ هات للفصل بين المرجعيَّة وقاعدتها الجماهيريَّ

لفقهاء عموماً والمراجع خصوصاً، لزحزحة مكانتهم في نفـوس لتشويه صورة ا

 ما بعض العوامِّ الذين ليست لديهم القدرة علىٰ أكبر عدد ممكن من المؤمنين، لاسيّ 

 .يره العدوُّ من تشكيكات ودعاياتدفع ما يث

بهات روعيَّة ـمشـ ما زعموه من عدم وجود دليلٍ علىٰ : ومن بين تلك الشُّ

روعيَّة، ـالمشـ اولة التشكيك في صلاحيَّة مـا يُسـتدلُّ بـه عـلىٰ تقليد الفقهاء، ومح

انيَّة بمقدورها أنْ  لينفرط بذلك عِقد الشيعة بعد أنْ   كانوا مجتمعين خلف قيادة ربَّ

ين عموماً سيادتهم، واستقلالهم، وتصون ة العراقيِّ لشيعة خصوصاً ولبقيَّ لتحمي 

بهم، ورغم هذا فقد أثَّرت محاولة كرامتهم، وتحفظ ثرواتهم من أيدي الغزاة وأذنا

ج، وبعضٍ آخر من مـرضىٰ السُّ العدوِّ في صفوف بعضٍ من الجهلة و القلـوب  ذَّ

ما المراجع منهم، ين، لاسيّ تصديق كلِّ ما يثار حول رجال الدِّ  الذين يسارعون إلىٰ 

 ين، ولفيفٍ ، كبعض العَلْماَنيِّ االمنحرفين فكري�  وانضمَّ إليهم فريق ثالث من بعض

ون أنفسهم بالمدنيِّ سَ ممَّا يُ  فين، ناهيك عن المناهضين لمراجـع مُّ ين، وكأنصاف المثقَّ

 .ين قبل ظهور هذه الحركةالدِّ 

ه االله(ومــن هنــا فقــد رغــب إليَّ أحــد المــؤمنين   في صــفحتي عــلىٰ  )أعــزَّ

ـ بوك أنْ  الفيس ض لبيان أدلَّة مشرـوعيَّة التقليـد، ودفـع الشُّ هات عنهـا، بُ أتعرَّ

ـة عـلىٰ لينت المنكِـر المغـترِّ بـبعض  فع بها المؤمن الصـادق في إيمانـه، وتكـون حجَّ

سلاحاً يدافع به المؤمنون أعداء  )سبحانه وتعالىٰ (يجعلها االله  أنْ  ىٰ مغالطاته، عس
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ن لا يُ الدِّ  ر بهم ممَّـ انيَّـين، وسبباً لنجاة المغرَّ قـون بـين حقَّ ة الأقـوال وجمالهـا، فرِّ

 :، وما هو مـن الحـقِّ في شيءٍ، كـما قـال تعـالىٰ اقول حق� ال فيحسبون الجميل من
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القـول (عنـوان لإجابة مسـؤوله في سـبعين حلقـة ب وقد وفَّقني االله تعالىٰ 

ديد في مشروعيَّة التقليد يكـون لائقـاً مهـما  الطـرح أنْ  ىٰ مراعياً في مسـتو، )السَّ

الوسط الجامعي من جهة  ىٰ أمكن بطبيعته كبحث فقهيٍّ من جهة، وملائماً لمستو

صىٰ خرأُ  ختصـاص،  ذوو الاي لا ينتفع منه إلاَّ ـ، لأنَّ الطرح في مستواه التخصُّ

 ىٰ بتلاء بشبهة حرمة التقليد أصلاً، والطرح دون المستووهم ليسوا في معرض الا

ي تطويـل البحـث أضـعافاً مضـاعفة بحسـب لغـة التواصـل ـالجامعي يقتضـ

ة مجلَّدات، وبالتالي سوف يعزف عن قراءته جتماعي، ويحتاج تحريره إلىٰ الا  - عدَّ

 .أغلب المحتاجين إليه - فضلاً عن اقتنائه

نتفـاع بهـا تلك الحلقات في كتاب، ليـتمَّ الا أجمع ثمَّ رغب إليَّ بعضهم أنْ 

 . طلبهمبنحو أوسع من خلال نشرها في كتاب، فأجبتهم إلىٰ 

البحث جملة من التعديلات في صـياغته، والحـذف،  ولكنِّي أجريت علىٰ 

ب المختلف مع طبيعة عـالم النـت، ومـن تُ والإضافة، ليتلائم مع طبيعة عالم الكُ 

 .)مرجعيَّة الفقهاء في زمن الغيبة( :دون مساس بالمضمون، وأسميته

صِـيَّة في الإمـام المهـديِّ  ىٰ وقد تَبنَّ  راسـات التخصُّ طباعـة  ¨ مركـزُ الدِّ

ي وعـن سـائر  دنفقته خدمةً لأيتام آل محمّ  الكتاب علىٰ  ، فجـزاهم االله عنِّـ

 .المؤمنين خير جزاء المحسنين

 .هذا، ويقع الكتاب في تمهيدٍ، وفصول ثلاثة، وخاتمة

 .التقليد، وأقسامه، وما يجوز منها، وما لا يجوز ىٰ فيتناول معن ا التمهيدأمَّ 
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ل ا الفصل الأوَّ ة مشروعيَّة التقليد في الأحكام الفقهيَّة وأمَّ  .فيتناول أدلَّ

ا الفصل الثاني  .فيتناول تاريخ مرجعيَّة الفقهاء، ومكانتها وأمَّ

ا الفصل الثالث ص للإجابة علىٰ  وأمَّ هات منكـري بُ ة من شُـجمل فقد خُصِّ

 .البحث في صفحة الفيس التقليد، وإشكالات بعض المعلِّقين علىٰ 

ا الخاتمة هات ومغالطات بُ نصيحةٍ للمؤمنين المتأثِّرين بشُ   فتشتمل علىٰ  وأمَّ

 .منكري التقليد

ينفـع بـه  قني لإتمامه، ويجعله ذخراً لآخرتي، وأنْ وفِّ يُ  أنْ  وأسأل االله تعالىٰ 

يغفر لي ولوالديَّ وولدي وأهلي وجميع المؤمنين والمؤمنـات،  ة، وأنْ المؤمنين كافَّ 

 .كلِّ شيءٍ قدير، وبالإجابة جدير إنَّه علىٰ 

 جاسم الوائلي

 النجف الأشرف
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عيَّة وغير التقليد بمعناه العامِّ  امل لباب الأحكام الشرَّ متابعـة ( :ها هوالشَّ

يعرف مستنده في اختياره لذلك الفعل  أو قولٍ من دون أنْ  شخصٍ لغيره في فعلٍ 

 .)أو القول

رب دواء ـمتابعة المريض لقول الطبيب فيما يأمره بفعله، كشـ: ومن أمثلته

، أو فيما يأمره بتركه، كترك أكلة معيَّنةٍ، فيتابعه في كلِّ ما يقول له بخصوص  ٍ معينَّ

 .ع أنَّه لا يعرف ما هو مستند الطبيب فيما قالهمرضه، م

يِّ للفقيه في كُلِّ ما يفتي بـه، فلـو قـال : ومن أمثلته الواضحة متابعة العامِّ

الفقيه بوجوب شيءٍ فالعاميُّ يقول بوجوبه أيضاً متابعةً منه لـذلك الفقيـه فـيما 

 .ذلك الوجوب يعرف ما هو دليل الفقيه علىٰ  قاله، ومن دون أنْ 

يُّ أنْ وكذ ٍ هل يجوز شربـه أو لا؟  ا لو أراد العامِّ يعرف حكم شرابٍ معينَّ

يَّ سوف يفهم من فعـل  ىٰ فرأ اب، فإنَّ العامِّ مرجعه يشرب من نفس ذلك الشرَّ

 راب مـن دون أنْ ـالمرجع أنَّ شربه جائز، فيتابعه في فعله، ويشرب من ذلك الشَّ 

 .جواز شربه يعرف ما هو دليل مرجعه علىٰ 

أ ا:  

 :قسمين وينقسم التقليد إلىٰ 

ر - ١  .التقليد غير المبرَّ

فيما رُوي عنه   ن أشار إليهم أمير المؤمنينوهذا كما يصنعه السفهاء ممَّ 
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جٌ رَعَاعٌ، أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لمَْ يَسْتَضِيئوُا بنِوُرِ «: في النهج وَهمََ

 .، وما أكثر هؤلاء في كلِّ زمان)١(»رُكْنٍ وَثيِقٍ  لمَْ يَلْجَئوُا إلىَِٰ الْعِلْمِ، وَ 

 ويستهجن هذا القسم مـن التقليـد، بـل إنَّ قبحـه مـن وما من عاقل إلاَّ 

يه بـ تُ  دليل، ولك أنْ  الواضحات التي لا تحتاج إلىٰ   ).ىٰ التقليد الأعم(سمِّ

ر - ٢  . التقليد المبرَّ

، ويُعـبرَّ عنـه برجـوع الجاهـل إلىٰ  لىٰ ختصِّ إوهو رجوع غير المُ   المخُـتصِّ

 .ءالعالم بذلك الشي العالم، أي رجوع الجاهل في شيءٍ إلىٰ 

ا حكم العقل بحسنه، وأمـر  ، وهو ممَّ صىٰ دُّ ولا تحُ وأمثلة هذا القسم لا تُعَ 

يه بـ تُ  الشرع به، وجرت عليه سيرة العقلاء، ولك أنْ   ).التقليد الواعي(سمِّ

ـا  اهلاً في شيءٍ عن الرجوع إلىٰ ج ىٰ ومن نه ـا معتـوه، وإمَّ العالم به فهـو إمَّ

مريضاً  ىٰ  فأيُّ عاقلٍ ينهمغرض مفسد يبتغي من وراء نهيه تحقيقَ هدفٍ ما، وإلاَّ 

 !؟لا يدري ما داؤه وما دواؤه عن مراجعة الطبيب المختصِّ 

ر وتقليد العوامِّ للفقهاء في مجال الأحكام الفرعيَّة هو من قبيل ا لتقليد المبرَّ

 .والواعي، وقد حكم بمشروعيَّته كافَّة مذاهب المسلمين

ا بقيَّة المـذاهب فقـد أغلقـت بـاب الا ا الإماميَّة فواضح، وأمَّ ، جتهـادأمَّ

مالـك، وأبـو  :أربعة من فقهائهم، وهـم وأوجبت الرجوع في أخذ الأحكام إلىٰ 

افعي، وأحمد بن حنبل  .حنيفة، والشَّ

ا ا أا:  

 :قسمين وينقسم التقليد الواعي إلىٰ 

متابعـة غـير الخبـير في فعـلٍ مـن (: مور العمليَّة، وهـوالتقليد في الأُ  - ١

 .)الأفعال لمن هو خبيرٌ في ذلك الفعل ثقةً بخبرته
                                                        

 .)١٤٧الحكمة  /مكَ قصار الحِ ( نهج البلاغة )١(
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ر لهذا التقليد  .المتبوع ىٰ التابع، ووجودُها لد ىٰ فقدانُ الخبرة لد: والمبرِّ

العامل يتبع  ف والفنون، فإنَّ ن والحِرَ هَ ب المِ ومن هذا القبيل تقليد أصحا

نعة، ويستفيد من خبرته فيها، كما في مِهنة تقِ ستاذ في تلك الحِرفة ليُ فعل الأُ  ن الصَّ

الخياطة، والنِّجارة، والحِدادة، والبناء، وإصـلاح المكـائن والمركبـات، وكـذا في 

، والرسـم، والنحـت، ة مـن الخـطِّ رح، والفنـون التشـكيليَّ ـمجال السينما، والمس

 .ا لم نذكرهغير ذلك ممَّ  والتطريز، وغيرها، وكذا في مختلف فنون الأدب، إلىٰ 

العقلاء يلقون  نها فإنَّ تقِ يُ  مهنة الخياطة مثلاً قبل أنْ  ىٰ شخصاً تعاط ولو أنَّ 

 .أنَّه ضامن لما يتلفه بسبب جهلهباللَّوم عليه، ويحكمون ب

يباشر العمل بنفسه  ستاذ أنْ الأُ  طون علىٰ كثيراً من العقلاء يشتر ىٰ ولذا تر

ون في قُدُرات عامله  .فيما لو كانوا يشكُّ

الرجوع  علىٰ  - بمختلف أديانهم ومعتقداتهم - وقد جرت سيرة العقلاء

ين  ختصاص في جميع تلك المجالات، ومن رجع فيها إلىٰ ذوي الا إلىٰ  غير المختصِّ

 .النتيجة في صالحه وكما يريد لو جاءت ىٰ كان مَلوماً عند العقلاء، حتَّ 

متابعة الجاهل بشيءٍ لقول العالم به ( :مور العلميَّة، وهوالتقليد في الأُ  - ٢

 .)من دون معرفة مستنده ثقةً بعلمه

رُ هنا هو  .المتبوع ىٰ التابع، ووجدانه لد ىٰ فقدان العلم لد: والمبرِّ

ـ لوا إليـه مـن ومن هذا القبيل متابعة العقلاء لأصحاب العلوم فيما توصَّ

مـا يقولـون، باعتبـار  نتائج والأخذ بقولهم فيها من دون مطالبتهم بالدليل علىٰ 

م ذوو اختصاصٍ في تلك العل ـ اوم، وأمثلتـه كثـيرةٌ جـد� أنهَّ ر  ،رـيتعسَّ بـل يتعـذَّ

 .حصرها

ـلوا إليـه في مسـائل هـذا : فمنها متابعة العقلاء لعلماء الفيزيـاء فـيما توصَّ

ة وتعاكسه في الال(: العلم، كقولهم ةُ فعلٍ تساويه في القوَّ ـكلِّ فعلٍ رَدَّ ، مـن )اهتجِّ
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هذه القاعـدة، لكـونهم ذوي اختصـاص في علـم  يطالبوهم بدليل علىٰ  دون أنْ 

 .الفيزياء

شرب الشـاي بعـد الأكـل  متابعتهم لما قيل في علم الطبِّ مـن أنَّ : ومنها

يطـالبوهم  ومـن دون أنْ  مباشرةً هو من أسباب قلَّة امتصاص المعدة للحديـد،

ة مقالتهم هذه بدليل علىٰ   .صحَّ

وتقليد العوامِّ للفقهاء يندرج في هذا القسم مـن التقليـد الـواعي، أعنـي 

ـم التقليد في الأُ  مور العلميَّة، حيث يأخذون الأحكام الفقهيَّة من الفقهاء بـما أنهَّ

ها ما يتنـاول المسـائل ينيَّة منختصاص في علم الفقه، فإنَّ العلوم الدِّ أصحاب الا

ة، ومنها ما يتناول المسائل الأخلاقيَّ  ة، ومنها ما يتناول المسـائل الفقهيَّـة، العقديَّ

ا حكم التقليـد في  والعوامُّ إنَّما يتابعون الفقهاء في خصوص المسائل الفقهيَّة، وأمَّ

 .بيِّنه في البحث الآتي تفصيلاً غيرها فهذا ما سوف نُ 

ا  ا أا :  

 :ثلاثة أقسام ينيَّة إلىٰ ينقسم التقليد في المسائل الدِّ 

 .التقليد في المسائل العقديَّة - ١

 .التقليد في المسائل الأخلاقيَّة - ٢

 .التقليد في المسائل الفقهيَّة - ٣

تفصيل، وبيـان كـلِّ  وبيان حكمه في كلِّ قسم من هذه الأقسام يحتاج إلىٰ 

 .ةدَ حِ  قسم علىٰ 

 :التقليد في المسائل العَقَدِيَّة

 مجموع القضايا التي ينبغي للإنسان أنْ : ا المسائل العقدية فهي عبارة عنأمَّ 

 .يؤمن بها، أو بخلافها
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وقد بحثها العلماء لإثبات ما هو حقٌّ منها، وإبطـال مـا لـيس بحـقٍّ مـن 

اءخلال الدليل، لا من خلال الآراء والأهواء، ومن دون متابعة للآ  .باء والكُبرََ

ث فيها عـن وجـود الخـالق لهـذا العـالم، بحَ رأس تلك المسائل ما يُ  وعلىٰ 

وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، ولـزوم بعثـه للأنبيـاء، ونصـبه للأوصـياء، وبعثـه 

 .للأموات ليوم الحساب والجزاء

ة نوعان  :والمسائل العقديَّ

ل عتقاد بها، الا ين علىٰ الدِّ  المسائل الأساسيَّة، وهي التي يبتني: النوع الأوَّ

عتقاد ، ولذا كان تحصيل الا)صولالأُ (بـ  ىٰ سمَّ والتي يلزم من إنكارها الكفر، وتُ 

د بها بها واجباً بحكم العقل، لأنَّ   .مصير الإنسان يتحدَّ

ة، والإمامة، والمعاد: صول خمسةوالأُ   .التوحيد، والعدل، والنبوَّ

ين، لأنَّ الإسلام يتوقَّف علىٰ صول الثلاثةٌ منها يُعبرَّ عنها بأُ  عتقاد بها،  الادِّ

ة، والمعاد، ولذا لو أنكر المسلم واحداً منها فقد خرج عن  :وهي التوحيد، والنبوَّ

 .الإسلام

وواحد منها مشترَك بين فرقتين من المسلمين، وهمـا الإماميَّـة والمعتزلـة، 

هـاتين الفـرقتين، وهو العدل الإلهي، فمن اعتقد بما يخالفـه كـان خارجـاً عـن 

 .ه لا يخرج عن الإسلامكالأشاعرة، ولكنَّ 

عتقـاد وواحد مخـتصٌّ بمـذهب الإماميَّـة، وهـو أصـل الإمامـة، أي الا

من خلال النصِّ عليه، وأنَّ منصب   بوجوب نصب الشرع للإمام بعد النبيِّ 

لهـم عـليُّ بـن أبي ، أوَّ  الإمامة منحصر في اثني عشر معصوماً من أهل بيتـه

ةُ بـن الحسـن لبٍ طا ، فمـن أنكـر إمـامتهم أو إمامـة ¨ ، وآخرهم الحجَّ

أو الصحابة أو غيرهما فهو   بعضهم أو أضاف إليهم غيرهم من أهل البيت

ة، وداخل في أحد المذاهب الأُ خارج عن مذهب الإماميَّة الا  .ىٰ خرثني عشريَّ
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يمان بـبعض صول، كـالإبالفروع، وهي ما عدا الأُ  ىٰ سمَّ ما يُ : النوع الثاني

راط، أو تفاصيل ـتفاصيل عالم البرزخ، أو النشور، أو البعث، أو الحشر، أو الص

 .عتقاد بالرجعةما في الجنَّة والنار، أو غير ذلك من القضايا الجزئيَّة، ومنها الا

عتقاد بها، ولكن لـو ومسائل هذا النوع لا يجب تحصيل الدليل لأجل الا

يعتقد بها، لأنَّه لـو  من قام الدليل عنده أنْ  لىٰ صادف قيام الدليل عليها فيجب ع

 ا، أو روايةً، فيكون إنكاره رد� أنكرها فيكون قد أنكر ذلك الدليل، كما لو كان آيةً 

واية علىٰ   .تلك الآية، أو الرِّ

يعتقـد بوجودهمـا، لأنَّ  كلِّ مسـلم أنْ  ا يجب علىٰ أنَّ الجنَّة والنار ممَّ  :مثاله

ين، وإنكاره موجب للخروج صول الدِّ المعاد، وهو من أُ  إنكارهما موجب لإنكار

اللَّـذين أخـبرا بوجـود   من الإسلام، وكذلك هو تكذيب للقرآن وللنبـيِّ 

ته  الجنَّة والنار، وتكذيب القرآن والنبيِّ  ة  موجب لإنكار نبوَّ ، والنبـوَّ

 .إنكارها موجب للخروج من الإسلامين، وصول الدِّ من أُ 

ة والنـار، هذا لو أنكر الم ـا تفاصـيل الجنَّـ ار، وأمَّ ة والنَّـ سلم وجـود الجنَّـ

لا يجـب تحصـيل العلـم بهـا، نعـم لـو  ىٰ خروصفاتهما، وما فيهما فتلك قضايا أُ 

عتقاد به، كما لـو شيءٍ منها وجب عليه الا قام الدليل عند مسلم علىٰ  صادف أنْ 

ـة، فلـو  - مثلاً  - بحث في مسألة الرجعة تهـا تامَّ ذلـك  أنكرهـا بعـدووجد أدلَّ

فقد خرج من   كان الدليل آيةً أو روايةً عن النبيِّ  فيكون قد أنكر دليلها، فإنْ 

، وكـلٌّ مـنهما موجـب  ، أو قول رسولهالإسلام، لأنَّه قد ردَّ قول االله تعالىٰ 

ـ فردُّهـا   ةللخروج من الإسلام، ولو كان الـدليل روايـةً عـن أحـد الأئمَّ

 .يعة، لا من الإسلامموجب للخروج من مذهب الش

ق الا ة مسألة عقديَّةولا يتحقَّ  إذا إلاَّ  - صول أو الفروعمن الأُ  - عتقاد بأيَّ

 مـن خـلال الـدليل المفيـد طمئنان بها، ولا يحصل ذلك إلاَّ حصل اليقين أو الا

 .طمئنانللقطع، أو الا
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ا الدليل الظنيُّ فلا يكفي لتحصيل القطع، ولا الا ما يءٍ، كـطمئنان بشوأمَّ

  :قال تعالىٰ 
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ـ طمئنـان فـلا يمكـن أنْ التقليد لا يفيد القطع ولا الا نَّ إوحيث  ق يتحقَّ

ة من خلال التقليد مهما كانـت الرتبـة العلميَّـالا ة مسألة عقديَّ ة لـذلك عتقاد بأيَّ

 .العالم الذي يُقلَّد فيها

ـةٍ فرعيَّـةٍ،  طمئنان ما لو اتَّفق جميع العلماء علىٰ ومن موارد الا مسألةٍ عقديَّ

انيَّـة تلـك المسـألة، واتِّ طمئنافاق الجميع يفيد عادةً الااتِّ  لأنَّ  ي ن بحقَّ بـاع العـامِّ

طمئنـان الـذي حصـل عنـده باع للاولئك العلماء لا لكونهم علماء، بل هو اتِّ لأُ 

ـة، فيجـوز لمعلـوم أنَّ الالك المسألة، ومـن ات بسبب إجماعهم علىٰ  طمئنـان حجَّ

ي المطمئنِّ   .متابعة اطمئنانه للعامِّ

أنَّ الرجعـة  فقـين عـلىٰ ما لو وجد الإماميُّ جميع علماء الإماميَّـة متَّ  :مثاله

مان، فلا يحتاج إلىٰ  سألة بنفسه ما دام قد حصل لـه البحث في الم ستقع في آخر الزَّ

 .طمئنان لزيادةٍ في الاإلاَّ  مَّ هُ ميع عليها، اللَّ فاق الجطمئنان بذلك من خلال اتِّ الا

ة لا حاجة فيها إلىٰ  أنَّ : والخلاصة التقليد، بل لا يصحُّ فيها  المسائل العقديَّ

وايات، وذمَّت الـذين صول، كما نهت عنه جملة من الآيات والرِّ ما الأُ ذلك، لاسيّ 

عنهم القـرآن  ىٰ ائهم، كما حكذوا آلهةً من دون االله تقليداً منهم لآبائهم أو كبراتخَّ 
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 ).٢٢: الزخرف(

 :التقليد في المسائل الأخلاقيَّة

مجمـوع القضـايا التـي تتنـاول مـا ينبغـي : ا المسائل الأخلاقيَّة فهـيوأمَّ 

ٰ  أنْ  للإنسان به مـن الخصـال الممدوحـة، كـالعلم، والحلـم، والتواضـع،  يتحلىَّ

 .بها مدح العقلاء والسخاء، والصبر، وغيرها من الصفات التي يستحقُّ 
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ٰ  كما تتناول ما ينبغي أنْ  ،  يتخلىَّ منه من الخصال المذمومة، كالجهل، والتكبرُّ

ر، والحسد، وغيرها من الصفات التي يستح  .قُّ بها ذمَّ العقلاءوالبخل، والتهوُّ

ـة لا يحتـاج  - في الأعمِّ الأغلب - والمسائل الأخلاقيَّة هـي قضـايا فطريَّ

أنَّ النصوص جـاءت  ىٰ ة، بمعننَّ دليل يدلُّ عليها من الكتاب أو السُّ  العلم بها إلىٰ 

د أكثرها، وليست في مقام تأسيس أخلاقٍ لا يعرفها العقلاء إلاَّ ما ندرلتُ   .ؤكِّ

دون في أسانيد روايات الأخلاق، العلماء قديماً وحديثاً لا يتشدَّ  ىٰ ولذا تر

ـ لأنَّ  ة مضامينها غالباً متطابقة مع الفطرة السليمة، ومع تعـاليم الإسـلام العامَّ

ما إنَّـ«: هذه الحقيقة في الحديث النبوي المعروف شير إلىٰ وخطوطه العريضة، كما أُ 

 .»تمِّم مكارم الأخلاقبُعثت لأُ 

ـة،  جاز رجوع العوامِّ إلىٰ ومن هنا  وايات الأخلاقيَّـة والتربويَّ كثير من الرِّ

صلوات (عن أمير المؤمنين  ليد الفقهاء فيها، كأكثر ما رويتق من دون حاجة إلىٰ 

خَالِطوُا النَّاسَ مخَُالَطَـةً إنِْ مِـتُّمْ «:  في نهج البلاغة، من قبيل قوله )االله عليه

كَ  إذَِا قَدَرْتَ عَلىَٰ «:  ، وقوله»وَإنِْ عِشْتُمْ حَنُّوا إلَِيْكُمْ  مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، عَدُوِّ

 .، وغيرهما من النصوص الكثيرة)١(»فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنهُْ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيهِْ 

ـ أنَّ  لتفات إلىٰ هذا، ولكن يلزم الا ما حدود بعـض الخصـال الممدوحـة ربَّ

 .في مثلها تلزم ملاحظة ذلك الحكم، وتصطدم مع الحكم الشرعيِّ 

ة في مواردها شجاعةٌ، والحـال أنَّ التقيَّـة في ترك التقيَّ  ما تخيَّل بعضٌ أنَّ فربَّ 

ر مـن  مواردها واجبةٌ شرعاً، فتركها في تلك الموارد ليس شجاعةً، بـل هـو تهـوُّ

 .من الناحية الفقهيَّة الناحية الأخلاقيَّة، وحرام

ين، وأنَّ  ىٰ تواضع خصلةٌ ممدوحةٌ حتَّ أو تخيَّل أنَّ ال التكبرُّ عليهم  مع المتكبرِّ

 .العكس هو الصحيح خصلةٌ مذمومةٌ، مع أنَّ 
                                                        

 .)١١و ١٠و ٢الحكمة  /مكَ قصار الحِ ( نهج البلاغة )١(



 ٢٧  ............................................................  التقليد، وأقسامه في معنىٰ : تمهيد

 :التقليد في المسائل الفقهيَّة

لة لبيان الأحكام الشرعيَّة المتعلِّقة وأمَّ  ا المسائل الفقهيَّة فهي القضايا المتكفِّ

لـة لأحكـام بـاب الصـلاة، كبيـان بأفعال المكلَّفين وتـروكهم، كالمسـائل الم تكفِّ

المئات، وكذلك أحكـام  أجزائها، وشرائطها، ومبطلاتها، وهي أحكام تربو علىٰ 

كـاة، والخمُُـ ـوم، والزَّ ، والجهـاد، والأمـر بقيَّة الأبـواب، مـن الصَّ س، والحَـجِّ

با، والإِجـارة، والنِّكـاح، والطَّـلاق،  بالمعروف والنهي عن المنكر، والبيع، والرِّ

ا تبلـغ آلاف  يَات، وغيرهـا ممَّـ والموََاريث، والوَصَايا، والوَقف، والقضاء، والـدِّ

غ لعشرات السنين المسائل التي يحتاج استنباطها من مصادر التشريع إلىٰ   .التفرُّ

بها في حياته،  يمتثل جميع الأحكام التي يُبتلىٰ  كلِّ مسلمٍ أنْ  والواجب علىٰ 

لاً، وحيث لا يمكن من الناحية  قَّف علىٰ امتثالها يتو ومن البديهي أنَّ  العلم بها أوَّ

غوا للاعطِّل جميع يُ  العمليَّة أنْ  شتغال باسـتنباطها، فتعـينَّ المكلَّفين حياتهم ويتفرَّ

ة، وعلىٰ  أنْ  غ جماعةٌ لهذه المهَمَّ ذلـك قولـه  الباقين الأخذ منها، كما أشـار إلىٰ  تتفرَّ
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 ).١٢٢: التوبة(

مشروعيَّة التقليد  علىٰ  افي لوحدها دليلاً قطعي� كانت تك وهذه البداهة وإنْ 

لقيها الجاهلون ومن قبلهم المغرضون قد وجدت طريقها هات التي يُ بُ  أنَّ الشُّ إلاَّ 

، فكان لا بدَّ من التفصيل في ذلك، وتأكيد تلك البداهـة  إلىٰ  أذهان بعض العوامِّ

ة، كهذه الآية الكريمة، وغيرها، وذلك زيادةً في الا  حتجاج عـلىٰ بمختلف الأدلَّ

هم االله(وتقويةً لقلب الضعيف من عوامِّ المؤمنين المعاند،   .)أعزَّ

لاً تمييز الأحكـام الفقهيَّـة التـي  علىٰ  ستدلالوقبل الا المشروعيَّة يجدر أوَّ

 .حكام التي لا يشرع فيها التقليديكون فيها التقليد مشروعاً وفرزها عن الأ
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ا ا أ:  

م لا بدَّ من الا لاً إلىٰ ولتفصيل ما تقدَّ رٌ ـأنَّ مجال التقليـد منحصـ لتفات أوَّ

غ لاستنباطها من قِ  ل جميع المكلَّفين، كما نبَّهنا عليه بَ بالأحكام التي لا يمكن التفرُّ

 :قسمين آنفاً، وهذا يعني أنَّ الأحكام التي يجب تعلُّمها من أجل امتثالها علىٰ 

نصطلح عليها اسم  أنْ ، ويمكن جتهادالا ما لا يتوقَّف العلم بها علىٰ  - ١

 ).الأحكام الواضحة(

نصـطلح عليهـا اسـم  ، ويمكن أنْ جتهادالا ما يتوقَّف العلم بها علىٰ  - ٢

 ).يَّةجتهادالأحكام الا(

ا الأحكام الواضحة  ال نسبةً ضئيلةً جد� شكِّ فتنحصر في دائرةٍ ضيِّقة، وتُ  أمَّ

ووجوب صوم شهر  من بين مجموع الأحكام، كوجوب الصلوات اليوميَّة مثلاً،

، والجهاد، وغيرها من الأفعال التي وجوبها س، والحجِّ مُ رمضان، والزكاة، والخُ 

 .ين، أو المذهبمن واضحات الدِّ 

قة، وشرب الخمر، وكحرمة قتل النفس المحترمة، والزِّ  نا، واللواط، والسرَّ

مات التي يتساو  .الفقهاءُ والعوامُّ في العلم بحرمتها  ىٰ وغيرها من المحرَّ

ين، للأيتـام أو المسـنِّ  ىٰ وكاستحباب إعانة الفقراء والمساكين، وبنـاء مـأو

، أو تعبيد طريقٍ، ىٰ عن طريق المستطرقين، أو بناء مدرسةٍ، أو مشف ىٰ وإماطة الأذ

 .أو غير ذلك ممَّا لا يختلف مؤمنان في استحبابه في شرع الإسلام، أو المذهب

تقليد الفقهـاء بعـد كونـه مـن  وهذا القسم من الأحكام لا حاجة فيه إلىٰ 

 .ستنباطلواضحات المستغنية عن عمليَّة الاا

ا الأحكام الا ة، رعيَّ ـمن الأحكـام الشـ ىٰ ة العظمفهي الغالبيَّ  ةيَّ جتهادوأمَّ

ا تُ : بحيث لو قيل ل نسبة تسعة وتسعين بالمائة من مجموع الأحكام لكانت شكِّ إنهَّ

ا أكثر من ذلك قطعاً   .قليلةً، لأنهَّ



 ٢٩  ............................................................  التقليد، وأقسامه في معنىٰ : تمهيد

 ة التي يُبتلىٰ ه لا بُدَّ من امتثال جميع الأحكام الشرعيَّ قد ذكرنا فيما سبق أنَّ و

ل الغالبيَّ ه يُ بها المكلَّف طيلة عمره، ومنها هذا القسم الذي ذكرنا أنَّ   ىٰ ة العظمشكِّ

لاً  امتثالها يتوقَّف علىٰ  من بين الأحكام الشرعيَّة، وذكرنا أيضاً أنَّ   .العلم بها أوَّ

طُق اا ل اد:  

ة يتوقَّف عـلىٰ جتهادذكرنا أنَّ امتثال الأحكام الا لاً، وهنـا  يَّ العلـم بهـا أوَّ

ـا  :طريقين لا ثالث لهما يتوقَّف علىٰ  ىٰ العلم بها في زمان الغيبة الكبر إنَّ : نقول إمَّ

ن مجتهـداً كـاقلِّـد مـن ، أو التقليد للمجتهد، فلو لم يجتهد المكلَّف ولم يُ جتهادالا

ته منها إلاَّ  فلا  .حتياط فيها من خلال الايمكنه امتثال الأحكام وتفريغ ذمَّ

ة ثلاثة، ولذا لا بدَّ مـن ق الارُ أنَّ طُ : وبهذا يتَّضح متثال من الناحية النظريَّ

 .ق تفصيلاً، وبما يتناسب مع الفهم العامِّ رُ بيان حقائق هذه الطُّ 

ل  :جتهادالا: الطريق الأوَّ

رعيَّة مـن مصـادر ـاستنباط الأحكـام الشـ(: فهو عبارة عن جتهادالاا أمَّ 

 .) التشريع، كالكتاب، وروايات المعصومين

 .ستنباط المذكورالا والمجتهد هو من لديه القدرة علىٰ 

سـتنباط في  بعـد تحصـيل أدوات الاستنباط لا تحصل إلاَّ الا والقدرة علىٰ 

 .مختلف أبواب الفقه

قةٍ إتي يلزم وأدواته هي العلوم ال لةٍ ومعمَّ  .تقانها من خلال دراسةٍ مطوَّ

ق في الغالب إلاَّ   بعد مرور سـنوات طـوال قـد تصـل في وإتقانها لا يتحقَّ

ط إلىٰ  غ لدراسة تلك العلوم  المتوسَّ ما لا يقلُّ عن ثلاثين سنة من التحصيل والتفرُّ

 .أساتذة الحوزة العلميَّة علىٰ 

نون من إتقانها في كلِّ جيل بحيث يبلغون الذين يت ورغم هذا كلِّه فإنَّ  مكَّ

خمسة بالمائة من مجموع طلبة العلـم، والخمسـة  لا يزيدون علىٰ  جتهادبها رتبة الا
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احقة منهم وفي كلِّ حقبة وجيل يرحلون عن هـذه الـدنيا الغالبيَّ  كثير، فإنَّ  ة السَّ

 .هذه الرتبة يصلوا إلىٰ  من دون أنْ 

يبقـون  جتهادالا في جميع المراحل السابقة علىٰ  طلبة الحوزة وهذا يعني أنَّ 

 .)١(في شريحة المقلِّدين، بمن في ذلك طلبة البحث الخارج

حتياط في بعض المسائل، فلا يكـون فيهـا ما يختار بعضهم طريق الانعم ربَّ 

 .من المجتهدين ولا من المقلِّدين، وفي بعضها الآخر يكون مقلِّداً كبقيَّة العوامِّ 

 :التقليد: انيالطريق الث

رائط ـالمجتهد الجامع لش ىٰ أخذ العامّي بفتو(: ا التقليد فهو عبارة عنوأمَّ 

 .)من دون مطالبته بالدليل عليها ىٰ الفتو

من لـه تلـك  ستنباط إلىٰ الا رجوع من لا قدرة له علىٰ : هو ىٰ خروبعبارة أُ 

 .ها العدالةأهمّ  ىٰ خرالقدرة، ولكن مع إضافة شروط أُ 

 ، وعـلىٰ ىٰ المعنـ ىٰ مستو العقلاء قاطبةً علىٰ  ىٰ لواضحات لدوالتقليد من ا

 .المشروعيَّة ىٰ مستو التطبيق الخارجي، وعلىٰ  ىٰ مستو

علـيهم،  ىٰ فمعناه من الواضحات عندهم، ومصـاديقه الخارجيَّـة لا تخفـ

 .ات في أحكامهمومشروعيَّته من البديهيّ 

وضوحاً لمن هو في  بيان أزيد من هذا، وسوف يزداد ولذا فهو لا يحتاج إلىٰ 

ة مشروعيَّتهشكٍّ منه خلا ض لأدلَّ  .ل التعرُّ

 :حتياطالا: الطريق الثالث

 .)تهالعمل بحيث يقطع المكلَّف بفراغ ذمَّ (: وهو عبارة عن
                                                        

ــلىٰ  )١( ــو أع ــدريب  البحــث الخــارج ه ــا ت ــتمُّ فيه ــث ي ــة، حي ــوزة العلميَّ ــة دراســية في الح مرحل

ــلىٰ  ــب ع ــ الطال ــة الاة الاعمليَّ ــال رتب ــنوات جتهــادســتنباط، لين ــن عمــره س ، وهــي تأخــذ م

 .طوال في الغالب
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ة تارةً  يتوقَّف  ىٰ خرأُ  بالعمل، وتارةً  تيانالإ يتوقَّف علىٰ  والقطع بفراغ الذمَّ

 .هتكرار ف علىٰ تركه، وثالثةً يتوقَّ  علىٰ 

ل فقيـهٌ آخـر  ىٰ فقيهٌ بوجوب الإقامة للصلاة، وأفتـ ىٰ ما لو أفت: مثال الأوَّ

ق الا  .بها تيانحتياط بلحاظ الإقامة إلاَّ بالإبعدم وجوبها، ولا يتحقَّ

آخـر بجـوازه،  ىٰ فقيـه بحرمـة التـدخين، وأفتـ ىٰ ما لو أفتـ :ومثال الثاني

ق بترك التدخينوالا  .حتياط في ذلك يحقَّ

 تيـانفقيهٌ بأنَّ الصلاة في المكان الفلاني يجب الإ ىٰ ما لو أفت: ثومثال الثال

ق بالإبها تماماً، والا تيانآخر بوجوب الإ ىٰ بها قصراً، وأفت  تيانحتياط فيها يتحقَّ

ة تماماً، وأُ  تين، مرَّ  .قصراً  ىٰ خربها مرَّ

او  :  

 .مستحيل، وممكن: قسمين حتياط إلىٰ وينقسم الا

 ىٰ فكما لو دار الحكم بين وجوب فعلٍ وحرمته، كـما لـو أفتـ ا المستحيلأمَّ 

روعيَّة صـلاة ـعدم مش ىٰ فقيهٌ بوجوب صلاة الجمعة تعييناً في زمن الغيبة، بمعن

فقيه آخر بعكسه، أي بوجوب صلاة الظهر تعييناً،  ىٰ الظهر في يوم الجمعة، وأفت

حتياط بين هذين القولين أراد الا وعدم مشروعيَّة صلاة الجمعة، فإنَّ العاميَّ لو

ماً، لاحتمال أنَّ بصلاة الجمعة فيحتمل أنَّ  ىٰ لم يمكنه ذلك، لأنَّه لو أت ه ارتكب محرَّ

بصلاة الظهر فيحتمـل  ىٰ بحرمتها قد أصاب في فتواه، ولو تركها وأت ىٰ الذي أفت

 .ببوجوب صلاة الجمعة هو المصي ىٰ ه ترك واجباً، لاحتمال أنَّ الذي أفتأنَّ 

وفي مثل هذه الحالة ينحصر امتثال العاميِّ بالتقليـد، ولا بـديل لـه عنـه، 

يٌّ لا يقـدر عـلىٰ  جتهادلانسداد طريق الا سـتنباط، وانسـداد الا عليه، لأنَّه عامِّ

 .حتياط عليه أيضاً، لأنَّه مستحيلطريق الا
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ا الممكن مت أمثلته، ولكنَّ  وأمَّ هولة في جميعفقد تقدَّ الموارد،  ه ليس بهذه السُّ

اً من الناحية ففي بعضها لا يخلو من تعقيد، وفي بعض آخر يكون صعباً ومتعسرِّ 

ة جهات ، وفي بعض ثالث يكون الااة، وإن كان سهلاً نظري� العمليَّ  حتياط من عدَّ

ة علـم أنَّ  لا من جهة واحدة، كما لو طلَّق زوجته بصيغة معيَّنةٍ وبعد انتهاء العدَّ

فتـي ة تلك الصيغة التـي طلَّـق بهـا زوجتـه، فـبعضٌ يُ صحَّ  الفقهاء مختلفون في

تها، وبعض يُ  ة جهاتفتي ببطلانها، وفي هذه الحالة يجب الابصحَّ  : حتياط من عدَّ

ة الطـلاق، : منها ة، لاحـتمال صـحَّ عدم المجامعة بعد انقضاء تلـك العـدَّ

 .وصيرورتهما أجنبيين عن بعضهما

ج من أُ  أنْ : ومنها  حـتمال بطـلان طلاقهـا، وبقائهـا عـلىٰ ختها، لالا يتزوَّ

 .ختين شرعاً ة، ولا يجوز الجمع بين الأُ الزوجيَّ 

ة، لاحتمال بطلان الطلاق،  أنْ : ومنها ج من غيره بعد انقضاء العِدَّ لا تتزوَّ

 .تهزوجيَّ  وبقائها علىٰ 

من العوامِّ  ىٰ ة العظمحتياط التي لا يمكن للغالبيَّ غيرها من جهات الا إلىٰ 

 . من خلال التقليدمتثال فيها إلاَّ الا توا إليها، فلا يقدروا علىٰ يلتف أنْ 

 عـلىٰ  ىٰ كثيرٍ من المكلَّفين، بل حتَّ  علىٰ  ىٰ حتياط تخفىٰ للاخروهناك صور أُ 

 .الفقيه طلبة البحث الخارج، فيحتاجون في بيانها إلىٰ 

اصو  :  

، وخاصٍّ : حتياط الممكن ينقسم إلىٰ والا  .عامٍّ

ا العامُّ أ  .ةحتياط في جميع المسائل الخلافيَّ فهو الا مَّ

وهذا القسم يختصُّ بمن له إحاطة بجميع المسائل الخلافيَّة، ولـه القـدرة 

 طلبـة المراحـل علىٰ  ىٰ تشخيص تلك المسائل، وهو أمر في غاية الصعوبة حتَّ  علىٰ 

 !؟بة الحوزةة، بل من فوقهم، فما بالك بغير طلطة في الحوزة العلميَّ المتوسِّ 
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عي القدرة علىٰ  ولذا فلا مجال لغير الفقيه أنْ  حتياط، هذا القسم من الا يدَّ

ر ـيكون في عقله لوثة، وبحثنـا هـذا معقـود للعقـلاء فحسـب، فانحصـ  أنْ إلاَّ 

 .ببعض المسائل حتياط الخاصِّ حتياط الممكن لغير الفقيه في الاالا

ا الخاصُّ   .دون بعض حتياط في بعض المسائلفهو الاوأمَّ

كـانوا  وهذا القسم هو في متناول جميـع المكلَّفـين مـن حيـث المبـدأ، وإنْ 

نون من الا ما حتياط فيهـا، فـبعضٌ ربَّـيختلفون من حيث عدد المسائل التي يتمكَّ

يحتاط في عشر مسائل مثلاً، وبعضٌ في عشرين، وبعضٌ في أقـلِّ مـن  يستطيع أنْ 

، غالبيَّة المسائ ىٰ ذلك، أو أكثر، وتبق ل الخلافيَّـة خارجـةً عـن اسـتطاعة العـوامِّ

 .ةلبتَّ االتقليد، ولا بديل لهم عنه  فيحتاجون فيها إلىٰ 

اوم  :  

، ونسبيٍّ : حتياط بتقسيم آخر إلىٰ وينقسم الا  .حقيقيٍّ

ا الا يحتاط المكلَّف في كلِّ مسألة شرعيَّـة يوجـد في  فبأنْ  حتياط الحقيقيُّ أمَّ

دة، بما في ذلك الاحكمها اح حتمالات التي لم يذكرها الفقهاء، سواء تمالات متعدِّ

ا يحتمله العقل، أو التي وردت في روايات لم يعمل بهـا الفقهـاء بسـبب كانت ممَّ 

م غيرها عليها من الناحية العلميَّة  .تقدُّ

جميع آراء  اطِّلاع المكلَّف علىٰ  حتياط الحقيقيَّ يتوقَّف علىٰ الا وهذا يعني أنَّ 

ل الإسلام إلىٰ  جميـع النصـوص الفقهيَّـة مـن  يومنـا هـذا، وعـلىٰ  الفقهاء من أوَّ

وايات الفقهيَّة  .الآيات، والرِّ

عي القـدرة  أنْ  حتياط العامِّ ليس في مقدور أحد من العوامِّ وهذا كالا يـدَّ

، حتياط العامِّ بكثير إذا كان في عقله لوثة كما قلنا، بل هو أصعب من الاعليه، إلاَّ 

بلحـاظ الفقهـاء لم يكـن فيـه مبالغـة، فـما بالـك  ىٰ بحيث لو قيل بصعوبته حتَّـ

 !؟بالعوامِّ 
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ا الا آراء الفقهـاء فقـط،  يحتاط المكلَّف بالنسبة إلىٰ  فبأنْ  حتياط النسبيُّ وأمَّ

 .ىٰ الناشئة من العقل، أو النصوصخرحتمالات الأُ من دون ملاحظة الا

 .صرين فقط دون آراء الماضين منهمعاآراء الفقهاء الم أو بالنسبة إلىٰ 

آراء الفقهاء الذين تدور الأعلميَّة بينهم في عصره، دون آراء  أو بالنسبة إلىٰ 

 .غيرهم من الفقهاء الخارجين عن دائرة الأعلميَّة

مستويات مختلفة، وتختلـف قـدرات  علىٰ  - كما هو واضح - وهذا القسم

حتياط الأخير، أعني الا ىٰ درتهم في المستوتنحصر ق المكلَّفين فيها، وأكثر العوامِّ 

ـا مـا عـدا ذلـك مـن المسـائل  ىٰ فتاو بالنسبة إلىٰ  من تدور الأعلميَّة بينهم، وأمَّ

 .التقليد ىٰ الخلافيَّة فلا طريق لهم غالباً سو

ـة مشــهذا آخر ما أردنا بيانه في هذا التمهيد، ولنش روعيَّة ـرع في بيان أدلَّ

 .التقليد

*   *   * 
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دليل أصـلاً،  ته بحاجة إلىٰ لم تكن مشروعيَّ  ةماَّ كان التقليد ضرورةً حياتي� لـ

ون لذكر بعض النصوص التي تدلُّ بها علىٰ  المشروعيَّة رعاية لحال  ولكناّ مضطرُّ

لين الذين ا  .هات المضلِّينبُ نطلت عليهم شُ الغافلين، والمغفَّ
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ة نقاط ترتبط بالآية الشريفة دَّ بُ  ولا  :من بيان عدَّ

المقصود من النَّفْر هو ذهاب المؤمنين في صدر  ظاهر الآية الكريمة أنَّ  - ١

رة لأخذ تعاليم الإسلام من النبيِّ  الإسلام إلىٰ  ه في الدِّ   المدينة المنوَّ ين والتفقُّ

ة لتحصـيل علـوم الحوزة العلميَّ  هب اليوم جملة من المؤمنين إلىٰ يديه، كما يذ علىٰ 

غين عن ا فقهاء، أو مبلِّ أيدي علمائها وأساتذتها، ليصبحوا بعد ذلك إمَّ  الشرع علىٰ 

 .الفقهاء في أوساط المجتمع

ه في الـدِّ  - ٢ ين ذكرت الآية الكريمة أنَّ ذهاب جميع المؤمنين لأجل التفقُّ

جميعهم، بل يكـون  ية العمليَّة، وبالتالي فلا يكون واجباً علىٰ ليس ممكناً من الناح

  - نحو الوجوب الكفائي علىٰ 
َ
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ة للمجتمع، حيث يلزم علىٰ  كان واجباً علىٰ  الجميـع  الجميع لتعطَّلت الحياة العامَّ

وظائفهم، وكسبهم، فيـترك المـزارع مزرعتـه، ترك شؤون حياتهم، وأعمالهم، و

اد حِدادتــه،  ــاط خياطتــه، والنجّــار نجارتــه، والحــدَّ ــانع مصــنعه، والخيّ والصَّ
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تـه، والطبيـب مشـفاه وعيادتـه، والمعلِّـم ـوالعسكريُّ ثُكنته، والشـ رطيُّ دوريَّ

كان دُكّانـه، والتـاجر تجارتـه ، مدرسته، والسائق سيّارته أو دابَّته، وصاحب الدُّ

 .وهكذا

م، لأنَّ  نَّ أ - ٣ ه يعني التَّفَهُّ ه مأخوذ مـن الفقـه، وهـو يعنـي الفَهْـم، التفقُّ

د استماع آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبيِّ  من دون   وليس المقصود مجرَّ

يفهموا ما اشتملت  ، بل الفقه أنْ  ورسوله فهمٍ لما هو المقصود منها الله تعالىٰ 

ة منها عن الفاسدة، عليه تلك الآيات والأحاد يث، من بيانٍ للعقائد، وتمييز الحقَّ

وشرح ما انطوت عليـه مـن الأخـلاق الحميـدة، والآداب الرفيعـة، في مقابـل 

الذميمة والوضيعة، وتفصيل الأحكـام الفرعيَّـة المتعلِّقـة بأفعـالهم وتـروكهم، 

ل في الأهداف من وراء مواعظـه، وقَ  مـن  مثاَلـِهِ، وغـير ذلـكصصـه، وأوالتأمُّ

رة نَّة المطهَّ  .التعاليم المودعة في خزائن الكتاب الكريم، والسُّ

،   كما ويتعلَّمون منه ما هو عامٌّ من تلك النصوص، وما هـو خـاصٌّ

وما هو مطلق، وما هـو مقيَّـد، وتمييـز محكمـه مـن متشـابهه، ومعرفـة ناسـخه 

اء التي  ات نصوص هذه الشريعة الغرَّ طفحـت ومنسوخه، وغير ذلك من مختصَّ

بها الروايات الناهية عن التفسير من دون معرفتها، وسيأتي ذكر بعضـها خـلال 

لذلك من دون إحاطـة بهـذه  ىٰ من تصدَّ  البحث، وقد أنكرت أشدَّ الإنكار علىٰ 

رة نَّة المطهَّ  .القواعد الدخيلة في تفسير الكتاب العزيز، وشرح السُّ

َ :  مخاطباً نبيَّه الأكرم ومن هنا قال تعالىٰ  �
ـ�
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ٍ لكتاب االله تعالىٰ   االله ل مفسرِّ فسرِّ لهم ما يتلو عليهم من آياتـه، ، إذ كان يُ أوَّ

  :عـالىٰ ذلك القرآن الكريم في قولـه ت كما أشار إلىٰ 
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مهم ما اشتملت عليه آيات الكتاب من الأحكام، علِّ يُ   فكان، )٢ :الجمعة(

 .ماويَّةوالعقائد، وغيرها من التعاليم السَّ 

يسـتخرج كـلَّ تلـك التعـاليم مـن  فلو كان بإمكان كلِّ مسـلم عـربيٍّ أنْ 

ة أنَّ القـرآن نـزل بلغتـه - الكتاب بمفرده  تعلـيم النبـيِّ  لمـا احتـاج إلىٰ  - بحجَّ

ــم ــلم إلىٰ  الأعظ ــة المس ــان في حاج ــريمتين صريحت ــين الك ــن الآيت  ، ولك

 .اعماَّ لو كان أعجمي�  ا، فضلاً كان المسلم عربي�  وإنْ  ىٰ حتَّ   تعليمه

هي   يدي النبيِّ  ه علىٰ المعارف التي يحصل عليها المتفقِّ  وهذا يعني أنَّ 

ف عليها بنفسه وبمعزلٍ عن تفسيره معارف لا يستطيع المسلم أنْ  ، كما  يتعرَّ

مـن  ايستنبط حكماً شرعي�  ة حينما يريد الفقيه أنْ هو الحال عندنا في الحوزة العلميَّ 

استنباط ذلك الحكـم منهـا مـن دون  ه لا يجرؤ علىٰ يات الكريمة، فإنَّ الآ ىٰ إحد

، لينظـر مـا إذا كـان قـد ورد في الأخبـار مـا  مراجعة روايات المعصومين

ص عموم تلك الآية، أو يُ يخُ  بـينِّ مجملهـا، أو مـا إذا كانـت قيِّد إطلاقها، أو يُ صِّ

 .المنسوخةليجب عليه العمل بالناسخة دون  ىٰ خرمنسوخة بآيةٍ أُ 

د الا -  ٤ سـتماع إلىٰ النصـوص لو كانت وظيفة النـافرين إلىٰ المدينـة مجـرَّ

ينِ  :ة لما قالت الآيةة والنبويَّ القرآنيَّ  وا ِ� ا��
ُ
ه

�
ق

َ
ف

َ
عـلىٰ سـبيل  -  ، بل لقالتِ�َت

ليسـتمعوا إلىٰ آياتــه، وأحاديـث رسـوله، لينقلوهــا كـما هـي إلىٰ مــن : -  المثـال

  .وراءهم

وايـات  نَّ أ - ٥ د تلاوته للآيـات والرِّ ق بمجرَّ ه لقومه لا يتحقَّ إنذار المتفقِّ

ن اختيـار الـنصِّ المناسـب ن يحُسِ يكون ممَّ  دَّ أنْ بُ  مسامعهم كيفما كان، بل لا علىٰ 

 .لفقه والمعرفةا للمورد المناسب، وهذا يتوقَّف علىٰ 

مـن الآيـات أحدهم مسألةً شرعيَّة ينطبق عليهـا جملـةٌ  لَ ئِ ما لو سُ  :مثاله

وايات المشتملة علىٰ  ته، وروايـاتهما،  - أحكام مختلفة والرِّ كآيات الطلاق، أو عِدَّ
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التي يعجز طلبة العلم عـن الإحاطـة  وآيات الصوم، ورواياته، وروايات الحجِّ 

دة من جهة أُ  فكيف  - ىٰ خربها، وروايات باب الميراث الكثيرة من جهة، والمعقَّ

د التلاوة للنصوص الشرعيَّةيصنع المسؤول إذا كانت وظ  .يفته مجرَّ

فكيف يثق الآخرون بفهمه   ولو كانت وظيفته نقل ما فهمه من النبيِّ 

 ؟ه قد اشتبه في الفهممع وجود احتمال أنَّ 

الآية الشريفة حينما أمرتهم بالإنذار رتَّبت عليـه حصـول الحـذر مـن  إنَّ 

  - قومهم
َ
رُون

َ
ذ

ْ َ
مْ �

ُ
ه
�
ل

َ
ع

َ
روعيَّة الأخـذ مـنهم، وعـدم ـمشـ، وهذا يعني - ل

 .احتمال اشتباههم في النقل، أو في الفهم لتفات إلىٰ الا

ـةُ ثمـرةٍ مـن إنـذار  ومن المعلوم أنَّه لو لم يكن التقليد مشروعاً لما بقيت أيَّ

هين لهم، بل يكون أمر االله تعالىٰ  مـن  لهم بالإنـذار لغـواً، وحاشـا الله تعـالىٰ  المتفقِّ

سـعدٍ وأنـذره  ذهب إلىٰ ا(: ع لزيدٍ من الناسيقول المشرِّ  أنْ  ىٰ معن  فمااللَّغو، وإلاَّ 

ه إنَّ ! ؟)لا يجوز لك الأخذ بقول زيدٍ ( :، ثم يقول لسعدٍ )بكذا ه لغوٌ محـضٌ يتنـزَّ

 !؟عنه كلُّ مخلوق عاقلٍ، فما بالك بالخالق الحكيم

ه  وجوب التالآية الشريفة تدلُّ من جهة علىٰ  أنَّ : ذلك والنتيجة من كلِّ  فقُّ

هين لأخـذ المتفقِّ  هين إلىٰ ة رجوع غير المتفقِّ مشروعيَّ  علىٰ  ىٰ خر، ومن جهة أُ اكفائي� 

د المشروعيَّ  ين منهم، بل تدلُّ علىٰ تعاليم الدِّ   .ة والجوازالوجوب، لا مجرَّ

 :تفسير آخر للآية

ين، لكن الا  بها علىٰ  ستدلالوهناك تفسير آخر للآية ذكره جملة من المفسرِّ

، وتبقمشروعيَّ   .النتيجة كما هي ىٰ ة التقليد لا يتغيرَّ

فِـرُوا  :أنَّ المقصود من النفر في فقرة: وحاصله
ْ
 ِ�َن

َ
ـون
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�  ٰه، والمقصـود مـن  الجهاد، وليس النفر إلىٰ  هو النفر إلى المدينة لأجل التَّفقُّ

وْ  :النفر في فقرة
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تنا، أعني ما رواه عبد المـؤمن  وهذا التفسير مخالف لبعض ما جاء عن أئمَّ

  رسـول االله قوماً يَـرْوُونَ أنَّ  إنَّ :  قلت لأبي عبد االله: الأنصاري، قال

تي رحمةٌ اختلافُ أُ «: قال رحمـة كـان اخـتلافهم  إنْ : ، فقلت»صدقوا«: ، فقال»مَّ

وَما : االله  ما أراد قولَ ليس حيث تذهب وذهبوا، إنَّ «: فاجتماعهم عذاب، قال
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ينفروا  فأمرهم أنْ ، �ل

ــعلِّ قــومهم فيُ  يرجعــوا إلىٰ  مــوا، ثــمّ فيتعلَّ   رســول االله إلىٰ  ما أراد مــوهم، إنَّ

ين ما الـدِّ ين واحـد، إنَّـما الـدِّ اختلافهم من البلـدان، لا اختلافـاً في ديـن االله، إنَّـ

 .)١(»واحد

 بالنفر إلىٰ  ولىٰ ير النفر في الفقرة الأُ أنَّ الرِواية صريحة في تفس ىٰ ها أنت ترف

ولكن لو غضضـنا النظـر ، ، وهو متطابق مع تفسيرنا للآية تماماً  رسول االله

طبق هذه الرواية، وأخذنا بـذلك التفسـير المخـالف لهـا  عن تفسيرنا للآية علىٰ 

اد الجهـ ينفروا كلُّهـم إلىٰ  لا يجوز أو لا ينبغي للمؤمنين أنْ : الآية ىٰ فسيكون معن

ه في الدِّ   تنفر إلىٰ  مجموعة منهم أنْ  ين بأجمعهم، فيجب أو ينبغي علىٰ ويتركوا التفقُّ

ه في الدِّ   .ينالتفقُّ

لو أخـذنا بهـذا التفسـير،  ىٰ النتيجة الفقهيَّة لا تتغيرَّ حتَّ  ومن الواضح أنَّ 

ه في الدِّ  لدلالته علىٰ   لنـافرين إلىٰ ، ما يعني أنَّ وظيفـة ااين مطلوب كِفائي� أنَّ التفقُّ

ه النافرين إلىٰ  الجهاد هي الرجوع في أخذ الأحكام إلىٰ   .التفقَّ

مشروعيَّة التقليد في  هذا، وسيأتي مزيد توضيح لدلالة الآية الكريمة علىٰ 

 . بعض الإشكالاتالفصل الثالث عند الإجابة علىٰ 
                                                        

 .)١٠ح / ١١الباب  /أبواب صفات القاضي /١٤٠ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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ما ا:  

 رِ وَ  :قوله تعالىٰ 
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 ).٤٣: النحل( �ا�

 :ي من ثلاثة وجوهوجوب التقليد للعامِّ  بالآية علىٰ  دلُّ ستَ وقد يُ 

ل  :وهو مركَّب من خمس نقاط: الوجه الأوَّ

هم أهـل  - أكثرهمة أو رأي العامَّ  علىٰ  - أنَّ المقصود من أهل الذكر - ١

ار قريش أنْ الكتاب، والآية أمرت كُ  ل سُ يرجعوا إليهم ويسألوهم عن حال الرُّ  فَّ

 رون أنْ نكِ م كانوا يُ ، لأنهَّ هل كانوا بشراً أو ملائكةً :  درسلوا قبل محمّ الذين أُ 

 .لاً من البشرسُ يبعث االله رُ 

عوامٌّ يجهلون يعلمون حال الأنبياء، و علماءٌ : أنَّ أهل الكتاب صنفان - ٢

للسؤال والرجوع  ىٰ معن ، ولا ىٰ وعيس ىٰ موس ىٰ حالهم من هذه الناحية سو

هم، فيختصُّ السؤال بعلمائهم إلىٰ   .عوامِّ

وأسلم، وفريـقٌ   نافريقٌ آمن بنبيِّ : أنَّ علماء أهل الكتاب فريقان - ٣

ته، ولا سوف لـن  م، لأنهَّ  الذين كفروا به للرجوع إلىٰ  ىٰ معن كفر وأنكر نبوَّ

ته  ما كـذبوا عـلىٰ فـربَّ   ، بل لو استشهد بهـم النبـيُّ  يشهدوا لصالح نبوَّ

، ولذلك  ناقريش وقالوا بأنَّ الأنبياء لم يكونوا من البشر، لكي لا يؤمنوا بنبيِّ 

 .يختصُّ الرجوع بالذين آمنوا من علمائهم

ـار بيأخـذ الكُ  أنَّ غرض القرآن من الأمر بالسؤال هـو أنْ  - ٤ جـواب فَّ

د السـؤال مـن دون الأخـذ  المؤمنين من علماء أهل الكتاب ويعملوا به، لا مجـرَّ

 .بقولهم والعمل به

، بـل أمـر بالأخـذ مـن بهم مبـاشرةً تُ أنَّ القرآن لم يأمر بالأخذ من كُ  - ٥

التوراة والإنجيل، وهذا يعني  فارجعوا إلىٰ :  لقالبهم، وإلاَّ تُ علمائهم العارفين بكُ 
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كونهم من العلماء، أي من دون مطالبتهم  ما يكون اعتماداً علىٰ ولهم إنَّ الأخذ بق أنَّ 

 .ما يقولون بالدليل علىٰ 

بـه في  وهذا هو عين التقليد الذي نقول به، فلو كان حراماً لما أمـر االله 

 .محكم كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

 :إشكال وجواب

ة مـن  ناة نبيِّ الآية واردة في مسألة ترتبط بنبوَّ بأنَّ  :لقد يُشكَ  ، والنبـوَّ

 .التقليد لا يجوز فيها صولها، وقد اعترفتَ بأنَّ المسائل العقدية، بل من أُ 

ار قريش، حيث أنكروا باطلة لكُ  ىٰ الآية جاءت لتدفع دعو أنَّ  :والجواب فَّ

ةنكِ يبعث االله أنبياء من البشر، ولم يُ  أنْ  مـا وَ  :، ولذا قالـت الآيـةروا أصل النبوَّ
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 .، والرجال بشرٌ، وليسوا ملائكة... أ

ت هـذه الآيـة هنـاك رَ كِ د ذلك ما جاء في سورة الأنبياء، حيث ذُ ؤكِّ ا يُ وممَّ 

ة الأنبياء، قال تعالىٰ ؤكِّ أيضاً، وجاء بعدها ما يُ   وَ  :د بشريَّ
َ
 ما ج
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َ
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لم نخلـق : ، أي)٨و ٧: الأنبيـاء( �ي

الأنبياء أجساداً لا تأكل الطعام ويبقون خالدين، بـل خلقنـاهم أجسـاداً تأكـل 

ة الأنبيـاء كبقيَّـ  دكسائر البشر، ومحمّ  ،الطعام ويموتون ولا يبقون خالدين

 .من هذه الناحية

ل من الا الإشكال الذي  ، مع الجواب علىٰ ستدلالهذا حاصل الوجه الأوَّ

 .د عليهورَ يُ  يمكن أنْ 

ب من أربع نقاط :الوجه الثاني  :وهو مركَّ

 ، كـما دلَّ عـلىٰ  ة أهل البيـتأنَّ المقصود من أهل الذكر هم أئمَّ  - ١

ة روايات نقلها الكليني  .)١( ذلك عدَّ
                                                        

 ). ةأهل الذكر الذين أمر االلهُ الخلقَ بسؤالهم هم الأئمَّ  باب أنَّ  /٢١٠ ص/ ١ج (الكافي  )١(
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 أنَّ المقصود من  - ٢
�
رِ ا�

ْ
ا هو القرآن، فيكون معن ك أهل الذكر هو  ىٰ إمَّ

ا أنْ  رِ  يكون المقصود  من أهل القرآن، وإمَّ
ْ
ك

�
 ىٰ ، فيكون معن هو النبيُّ  ا�

 . أهل الذكر هم أهل النبيِّ 

ــدنا - ٣ ــرآن عن ــة - أنَّ أهــل الق ــن الإماميَّ ــم  - نح ــات ه واي ــاً للرِّ تبع

رِ  كان المقصود من ، لا عموم المسلمين، فسواء تناأئمَّ 
ْ
ك

�
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
: في الآية أ

لـزوم الرجـوع في  ، فالآية تدلُّ علىٰ  هم أهل القرآن، أم المقصود أهل النبيِّ 

أكثر المسلمين في صـدر الإسـلام  ، رغم أنَّ  أهل البيت ين إلىٰ أخذ معالم الدِّ 

نَّ  د  أنَّ  ة، وهذا يعنـيهم من العرب الأقحاح، ولغتهم هي لغة الكتاب والسُّ مجـرَّ

لا  ىٰ خـرمعرفتهم بلغة القرآن والحديث لا يكفي ما لم يكونوا عـارفين بعلـوم أُ 

، كمعرفتهم بعمـوم الكتـاب   أهل الذكر، الذين هم أهل البيتيعلمها إلاَّ 

نهما، ومحكمهـما دهما، ومجملهـما ومبيَّـوالحديث وخصوصهما، ومطلقهـما ومقيَّـ

وغير ذلك من المعارف التي يتوقَّف عليها  ،)١(ومتشابههما، وناسخهما ومنسوخهما

، وهذا ما أشارت إليـه  فهم المراد من آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبيِّ 

هـا، إذ قالـت حتجاج علىٰ في خطبتها عند الا  مولاتنا الزهراء : غاصبي حقِّ

 ، ومقصودها»ي؟أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمِّ «

ةٌ وشاملة لكلِّ أحد، فتكون شاملة للنبيِّ لميراث في الكتاب العزيز عامَّ أنَّ آيات ا

كما   من أبيها  ترث فاطمة أيضاً، فلا بُدَّ أنْ  )صلوات االله عليهما(وابنته 

من ذلك العموم،   ترث كلُّ ابنة من أبيها إذا مات، ولا يوجد دليل يستثنيها
                                                        

ـم فيـه  بسنده عن أمير المؤمنين  الكليني ىٰ رو )١( واة عـن   في حـديث طويـل قسَّ الـرُّ

ن المنسـوخ مـن أحاديـث أربعة أقسام، وذكر أنَّ الرابع منهم هو ممَّن يعرف الناسخ م  النبيِّ 

، ومحُكـمٌ   فإنَّ أمرَ النبيِّ «: ، ثمَّ قال النبيِّ  مثلُ القرآن، ناسخٌ ومنسوخٌ، وخـاصٌّ وعـامٌّ

 .)١ ح/ باب اختلاف الحديث /كتاب فضل العلم /٦٢ص  /١ ج: الكافي( »ومتشابهٌ 
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نَّة ا رة، فيكون ما نُسِ لا في الكتاب العزيز، ولا في السُّ أنَّـه   النبـيِّ  إلىٰ  بَ لمطهَّ

ث ما تركناه صدقةنحن معاشر الأنبياء لا نُ «: قال  . كذباً وافتراءً عليه »ورِّ

الكتــاب وأحاديــث  لــو جــاز للعــوامِّ اليــوم الرجــوع بأنفســهم إلىٰ  - ٤

ل أنْ  من دون رجوع إلىٰ   المعصومين  الفقهاء لجاز للمسلمين في الصدر الأوَّ

نَّة بأنفسهم من دون الرجوع إلىٰ  رجعوا إلىٰ ي مـن   أهل البيـت الكتاب والسُّ

سلوب ومفردات وتراكيـب ألفـاظ القـرآن م أعرف منَّا بلغة وأُ ، لأنهَّ باب أولىٰ 

 .ةة القطعيَّ ، فإذا لم يجز لهم ذلك لم يجز لنا بالأولويَّ  وأحاديث النبيِّ 

 :إشكال وجواب

 ين وأحكامـه إلىٰ يرجعوا في أخذ معالم الـدِّ  م أنْ االله أمره إنَّ  :لعلَّك تقول

عيـه منكـرو   أحاديث أهل البيت مباشرةً لا بواسطة الفقهاء، وهـذا مـا يدَّ

نرجع بأنفسنا  الفقهاء، فيجوز لنا أيضاً كما جاز لهم أنْ  التقليد من عدم الحاجة إلىٰ 

 .من دون تقليدٍ لأحد  أحاديثهم إلىٰ 

كحال المسلمين تجاه آيات الكتاب   أحاديثهمأنَّ حالنا تجاه  :وجوابه

ــم كـانوا بحاجــة إلىٰ  وأحاديـث النبــيِّ    شرح أهــل البيــت ، فكــما أنهَّ

شرح الفقهاء لآيات  ة كذلك أهل هذا الزمان بحاجة إلىٰ نَّ لنصوص الكتاب والسُّ 

وروايات الأحكام، وذلك لاختلاف لغتنا عـن لغـتهم، واخـتلاف أسـاليبنا في 

 ساليبهم، وتفاوت تراكيب كلامنا عن تراكيب كلامهم، مضـافاً إلىٰ الحوار عن أ

ة من قـواميس ت علوم العربيَّ عَ ضِ  فلماذا وُ جهلنا بمعاني كثير من مفرداتهم، وإلاَّ 

اللغة، والنحو، والصرف، والمعاني، والبيان، والآدب بنظمه ونثره، وكذا العلوم 

كلام، وجملة من علوم الحديث، صول، وعلم ال، كعلم المنطق، وعلم الأُ ىٰ خرالأُ 

 !وغيرها من العلوم التي يتوقَّف عليها تفسير القرآن الكريم وفهمه؟

كفيلة   مطالعة عاجلة لأحاديث المعصومين ما ذكرنا أنَّ  والشاهد علىٰ 
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بإقناع كلِّ منصفٍ بأنَّ التعاطي معها من دون تحصيل تلك العلـوم لا يمكـن في 

 .ث الفقهيَّةما الأحاديكثير منها، لاسيّ 

اختباراً للإخوة المنكرين للتقليـد في  - شاء االله تعالىٰ  إنْ  - وسوف نجري

حكم  م عاجزون عن استنباط أيِّ مناسب، ليحصل لهم ولغيرهم اليقين بأنهَّ  محلٍّ 

قةٍ لتلك العلوم  من أحاديثهم فرعيٍّ   .من دون دراسةٍ معمَّ

ب من نقطتين: الوجه الثالث  :وهو مركَّ

سواء كان المقصود بهم علماء  - ع النظر عن المقصود بأهل الذكربقط - ١

ة أهل البيت الآيـة جعلـت وجـوب الرجـوع  فـإنَّ  -  أهل الكتاب، أم أئمَّ

مْ  :إليهم مقيَّداً بحالة عدم العلم، إذ قالت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إنِ

َ
 لا

َ
ون

ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
�ىٰ ، فيكون معنـ 

ي كـون ـي تعلموا، وهذا يقتضكنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر لك إنْ : الآية

 .بالجاهلين فحسب، ولا يَعُمُّ العالمين االخطاب في الآية مختص� 

ـكلَّ عاقل يفهم من ا أنَّ  - ٢ يشـمل جميـع  التقييد في هذه الآية حكماً عام�

، بل يأتي هذا الحكم في كلِّ مورد فيه أمر )١(ميادين العلم، ولا يختصُّ بمورد الآية

 .الجاهل بذلك الأمر مراجعةُ العالم به لآخر، فعلىٰ  معلوم لشخص ومجهول

ط في فصال قماش أو خياطتـه مـثلاً  ولذا فمن لا خبرة له بالخياطة لو تورَّ

أهل  تعرف الخياطة فارجع إلىٰ  إذا أردت أنْ : لام من قِبَل العقلاء، ويقال لهفإنَّه يُ 

 .الخبرة في هذا المجال

مريضاً وتناول الـدواء الخطـأ، فإنَّـه  لو كان وكذا من لا معرفة له بالطبِّ 

 .ة الميادينلام ويقال له مثل ذلك، وهكذا في بقيَّ يُ 

نَّ الآية لا تختصُّ بموردها، بل تعمُّ جميع الموارد المتَّحدة معـه أ :والحاصل
                                                        

وليسوا ملائكة، وأنَّ مـن  الأنبياء بشرٌ، المشركين بأنَّ  حتجاج علىٰ هو الا - كما عرفت - وموردها )١(

 .يسأل من له علم بها لا يعلم بهذه الحقيقة فعليه أنْ 
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كما ورد  -القرآن   أنَّ ة التي ذكرناها إلاَّ في القضيَّ  ةكانت وارد في العِلَّة، فالآية وإنْ 

يجري في الموارد المشابهة لمورد النزول، وأنَّه لـو اخـتصَّ  -  البيت عن أهل

 عنـه في علـم بمورده لمات القرآن بموت تلك الموارد وزوالهـا، وهـذا مـا يُعـبرَّ 

ص الواردخصوص المورد لا يخُ (: صول في مقولتهم المشهورةالأُ   .)١()صِّ

ين، ومنهـا  الـدِّ مسلم لا معرفـة لـه بمعـالم كلِّ  فالآية تنطبق علىٰ  :وعليه

ا تأمر بالرجوع إلىٰ  أهل الخبرة في هـذا  الأحكام الشرعيَّة، وفي جميع الأزمنة، فإنهَّ

 .التقليد ىٰ ، وهو معنىٰ المجال، وهم خصوص الفقهاء الجامعين لشرائط الفتو

م لُ من كلِّ ما تقدَّ دلُّ بأحد الوجوه الثلاثـة في الآيـة ستَ أنَّه قد يُ  :والمتحصِّ

مشروعيَّة تقليد من لا خبرة له لأهل الخبرة في جميع المجالات التي  الكريمة علىٰ 

فريق ذي خبرةٍ، وفريق غـير ذي خـبرةٍ، فتشـمل : فريقين ينقسم فيها الناس إلىٰ 

تقليد من لا خبرة له بالأحكام الفرعيَّـة لمـن لـه الخـبرة فيهـا، وهـم خصـوص 

 .الفقهاء

هـذه  أنَّ  ىٰ ين يـرين أو الأخبـاريِّ صـوليِّ بعض العلماء من الأُ  إنَّ  :قلتم فإنْ 

 .وجوب التقليد الآية لا تصلح دليلاً علىٰ 
                                                        

ـام عنـد : اشي بسنده عن عبد الرحيم القصير، قالد بن مسعود العيّ محمّ  ىٰ رو )١( كنت يوماً مـن الأيَّ

ـذِرٌ  :قول االله«: يك، قاللبَّ : ، قلت»ميا عبد الرحي«: ، فقال أبي جعفر
ْ
ن
ُ
 م

َ
ـت

ْ
ن
َ
ما أ

�
  إنِ

� ُ
وَلـِ�

وْمٍ هادٍ 
َ
: ، قال»أنا المنذر وعليٌّ الهاد، ومن الهاد اليوم؟:  إذ قال رسول االله ،]٧: الرعد[ �ق

 ىٰ هي فيكم تَوَارَثُونهَـا رجـلٌ فرجـلٌ حتَّـ ،جُعلت فداك: فسكتُّ طويلاً، ثمَّ رفعت رأسي فقلت

، إنَّ القرآن حـيٌّ لا يمـوت، صدقت يا عبد الرحيم«: انتهت إليك، فأنت جُعلتُ فداك الهاد، قال

والآية حيَّةٌ لا تموت، فلو كانت الآيةُ إذا نزلت في الأقوام ماتوا فماتت الآيةُ لمـات القـرآن، ولكـن 

إنَّ القرآن «:  قال أبو عبد االله: وقال عبد الرحيم. »هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين

آخرنـا  عـلىٰ  يالشمس والقمر، ويجر يالنهار، وكما تجرالليل و يكما يجري حيٌّ لم يمت، وإنَّه يجر

 .)٦ ح/ ٢٠٣ ص/ ٢ج : اشيتفسير العيّ ( »لناأوَّ  علىٰ  يكما يجر
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أخذكم برأي هذا البعض لا ينفعكم، لأنَّ الأخذ بقوله تقليدٌ له،  إنْ  :قلنا

 .والتقليد عندكم لا يجوز

ا نحن المقلِّدون فلا يض ـة ـوأمَّ نا رأي هذا الـبعض، وذلـك لوجـود أدلَّ رُّ

 .ة التقليد مشروعيَّ علىٰ  ىٰ خرأُ 

ة بالأئمَّ  :لشكَ وقد يُ  حسبما دلَّت عليـه بعـض   ةبأنَّ هذه الآية مختصَّ

ةً بهم وايات، فتكون مختصَّ بها  ستدلالولا تشمل الفقهاء، فلا يصحُّ الا  الرِّ

 .الفقهاء وجوب الرجوع إلىٰ  علىٰ 

يعة كافَّة الش أنَّه يجب علىٰ   ةأنَّ اللازم من حصر الآية بالأئمَّ  :وجوابه

 .الفقهاء ، ولا يجوز لهم الرجوع إلىٰ  يرجعوا إليهم أنْ   ةفي زمن الأئمَّ 

به أمرانوهذا يُ   :كذِّ

  - آية النفر - ١
ً
ة

�
ف

َ
فِرُوا �

ْ
 ِ�َن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م
ْ
 ا�

َ
م - وَما �ن  .بالبيان المتقدِّ

 الواقع الخارجي، فإنَّ كثيراً من الشيعة لم يكن بإمكانهم الرجـوع إلىٰ  - ٢

رة مـثلاً، أو قريبـاً مـن إلاَّ   مامالإ  من كان يعيش معه في بلده، كالمدينة المنوَّ

 .بلده، كالذين كانوا يعيشون في الأطراف خارج المدينة

ا مثل شيعة مكَّ  رة وغيرهـا مـن الحـواضر ـة واليمن والكوفة والبصـوأمَّ

لأحكام، في أخذ جميع ا  المعصوم ة فلم يكن بإمكانهم الرجوع إلىٰ الإسلاميَّ 

، بل كان الواقع التـاريخي  فقهاء أصحابهم فانحصر الأمر بالرجوع فيها إلىٰ 

ت ذلـك وبالأرقـام في ثبِـذلـك، كـما سـوف نُ  والنصوص المعصوميَّة تنصُّ علىٰ 

صناه للبحث في تاريخ المرجعيَّة إنْ   .شاء االله تعالىٰ  الفصل الثاني الذي خصَّ

الفقهاء في تلـك العصـور لعـدم  إلىٰ  ولئك الرجوعإنَّما جاز لأُ  :وقد تقول

نهم من الرجوع إلىٰ    ا اليـوم فـالرجوع إلـيهممباشرةً، وأمَّ   ةالأئمَّ  تمكُّ

هـو الأخـذ بأقوالـه،   الإمـام ممكنٌ، وذلك لأنَّ الهـدف مـن الرجـوع إلىٰ 
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مـن خـلال  صيل أقوالهم في زمن الغيبـة ممكـننَّ تحإلملاقاة شخصه، وحيث  لا

 .الفقهاء يثهم فوجب الرجوع إليها، لا إلىٰ أحاد الرجوع إلىٰ 

 :من وجهين :وجوابه

جوامعنا الحديثيَّة، وإلاَّ  لاع علىٰ اطِّ  ىٰ إنَّ هذا كلام من ليس له أدن :أحدهما

فمن يطالعها يحصل له اليقين بأنَّـه لـيس بمقـدور العـوامِّ اسـتخراج الأحكـام 

اسـتخراج  لَّمنا قدرته عـلىٰ ة منها مهما كانت ألفاظها واضحة، ولو سستنباطيَّ الا

 .استخراجها من الأحاديث القدر الأكبر منها لا قدرة له علىٰ  ىٰ بعضها فيبق

 وأنْ   تأخذ الرواية مشـافهةً مـن الإمـام هناك فرق كبير بين أنْ  - ٢

 ب الحديث، وذلك لأنَّ الفقيه اليوم ورغم خبرته لا يسـتطيع أنْ تُ تأخذها من كُ 

ة جهات يعجز العوامُّ يدرسها من عدَّ   بعد أنْ ة رواية إلاَّ يستفيد أيَّ حكم من أيَّ 

 .عن مثلها

يدرس حـال كـلِّ راوٍ ورد ذكـره في سـند تلـك الروايـة، لأنَّ  أنْ  :فمنها

، بـل هـي  بنا ليست هي نفس أحاديـث المعصـومينتُ الأحاديث التي في كُ 

 .أه في كتابهحكايةٌ لأحاديثهم، فكلُّ راوٍ ينقل ما سمعه من الذي قبله، أو قر

ثني عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، : أنَّ الكلينيَّ مثلاً حينما يقول :توضيحه حدَّ

ه قال كذا وكذا، إنَّما أنَّ   عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبد االله

مباشرةً، وعـليٌّ ينقـل قـول   ينقل لنا قول عليِّ بن إبراهيم، لا قول الصادق

د بن أبي عمـير، وابـن أبي ينقل قول محمّ  - هو إبراهيم بن هاشمو - أبيه، وأبوه

، وهذا يعنـي  ذينة ينقل قول الصادقذينة، وابن أُ عمير ينقل قول عمر بن أُ 

واة لم يثبــت أنَّ الحــديث حــديث  ــه لــو ثبــت كــذب واحــد مــن هــؤلاء الــرُّ أنَّ

ـند كلَّهـم مـن الثقـا الصادق الـذين  ة، ولذا لو وجـد الفقيـه أنَّ رواة السَّ

جون من الكذب فآنذاك يأخذ بتلك الروايـة، وكأنَّـ ه سـمعها بنفسـه مـن يتحرَّ

 . الإمام
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ا لو وجدهم أو وجد بعضهم من الضعفاء لم يأخـذ بهـا، لاحـتمال أنَّ  وأمَّ

واية  .ذلك الضعيف قد كذب في نقله لتلك الرِّ

وايـة، لأجـل قيـاموربَّ   ما يجد فيهم من هو ضعيف ورغم ذلك يعمل بالرِّ

واية علىٰ  ا صادرة من الإمام دليل من خارج الرِّ  .بالفعل  أنهَّ

دراسة جملـة مـن علـوم  ف علىٰ ه بدقائقه وتعقيداته يتوقَّ ومعرفة ذلك كلِّ 

راية، وعلم الرجال، ومن يطَّلع علىٰ : رأسها الحديث، وعلىٰ  مسائل هذه  علم الدِّ

يق الفقيه عند بحثه العلوم سيجد الكثير من العوائق والعقبات التي تعترض طر

واة، لتمييز الثقة منهم عن غيره، ولـيس بمقـدور العـامّ   يِّ وتحقيقه في أحوال الرُّ

مسألة من تلك المسائل، فكيف بعد هـذا يسـتطيع التمييـز بـين  ىٰ الإحاطة بأدن

 !؟الأحاديث المعتبرة من جهة رواتها، والأحاديث الضعيفة من هذه الجهة

،  المعصـوم ة، أعني الكلام المنسوب إلىٰ يدرس متن الرواي أنْ  :ومنها

دراسـة  ماذا يمكن استفادته من الأحكام الشرعيَّة، وهو أمر يتوقَّف عـلىٰ  ىٰ لير

رف، وعلم المعـاني، وعلـم ـعلوم عديدة، كعلم اللُّغة، وعلم النحو، وعلم الص

صول، وعلم المنطق، وعلم الكلام، وغيرها من العلوم الدخيلة البيان، وعلم الأُ 

 .ة استفادة الأحكام الشرعيَّةفي كيفيَّ 

وايـة، لـئلاَّ مراجعة بقيَّ  :ومنها وايات التي تتناول نفس موضـوع الرِّ  ة الرِّ

واية، فكثيراً ما يجد الفقيه تعارضاً بين الأحاديث،  يكون فيها ما يعارض تلك الرِّ

ز فعلاً، ورواية أُ بَّ رواية تجُ فرُ  م نفس ذلـك الفعـل، وفيتحُ  ىٰ خروِّ مثـل هـذه  رِّ

ة معالجـة ذلـك التعـارض، ودفـع الحالة يقع الفقهاء في خلاف شـديد في كيفيَّـ

 .الإشكالات التي تصادفهم في معالجته

د ما هـي الوظيفـة يحُ  دَّ أنْ بُ  وفي حال لم يجد الفقيه أيَّ حلٍّ للتعارض فلا دِّ

 .ة التي يأخذ بها في تلك الحالةالشرعيَّ 
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 الفقهاء، ة إلاَّ ة وتحديد الوظيفة الشرعيَّ ولا أحد يستطيع علاج تلك الحال

، ولا يكاد يخلو منها امع تلك الظاهرة وهي كثيرة جد�  يِّ فكيف يكون حال العامّ 

 !؟باب من أبواب الفقه

سـلِّم ويعـترف يُ   أنْ ما لو فتحنا بابه لما كان لأيِّ شيعيٍّ إمـاميٍّ إلاَّ  :ومنها

وايـات مبـاشرةً لأخـذ أحكـامهم الرِّ  بعجز العوامِّ عـن الرجـوع بأنفسـهم إلىٰ 

 .وتكاليفهم الشرعيَّة منها

ب الحديث، والتصـحيفات تُ باختلاف نُسَخ كُ  ىٰ وذلك الباب هو ما يُسمَّ 

 .الواقعة فيها، والتي يتأثَّر تحديد الوظيفة الشرعيَّة بسببها

 :وإليك بعض الأمثلة

اوي حينما ينقل الحديث عن غيره ف إنَّ  :لالمثال الأوَّ  ـالرَّ عـبرِّ بـبعض ه يُ إنَّ

ة علىٰ  الَّ ثني فلان(: ذلك، كما لو قال التعابير الدَّ عـن (أو  )سمعت فلاناً (أو  )حدَّ

 . )١(رة في درجة النقل وقيمته، أو غيرها من التعابير المختلفة والمؤثِّ )فلان

وفي بعض الحالات يحصل لناسخ الكتاب اشتباهٌ في بعض هـذه التعـابير 

بسبب تقارب شكلهما في بعض أنـواع  )و(من الحرف  بدلاً  )عن(فيكتب كلمة 

بـدلاً مـن  )و(شتباه بالعكس، فيكتب الحرف يكون الا ة، وتارةً الخطوط العربيَّ 

ما يجعل الرواية الضعيفة صحيحةً في بعض الموارد، شتباه ربَّ ، وهذا الا)عن(كلمة 

 .ىٰ خرما يجعل الصحيحةَ ضعيفةً في موارد أُ وربَّ 

م، أو تحريم محلَّل، ه ربَّ الخطورة، لأنَّ  وهذا أمر في غاية ما تسبَّب في تحليل محرَّ

 .أو إسقاط وجوب ما هو واجب
                                                        

ثني(فالتعبير بلفظ  )١(  في أخـذه الحـديث مـن سـابقه مبـاشرةً  )عـن(أوضح من التعبير بلفظ  )حدَّ

ـند أو لا، اتِّ  عـلىٰ ه يدلُّ هل أنَّ  )عن(واسطة، ولهذا وقع خلاف في التحديث بلفظ  وبلا صـال السَّ

 .بالعنعنة )عن(النقل بلفظ  لح علىٰ صطَ ويُ 
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بن إبراهيم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن  عليُّ (: ند مثلاً فلو جاء في السَّ 

) سهل بن زياد( فكثير من الفقهاء يحكمون بضعف الحديث، لأنَّ  )لخا ...دمحمّ 

فه علماء رجال، ورمـوه  )دأحمد بن محمّ (و )براهيمبن إ عليِّ (الواقع بين  ممَّن ضعَّ

الواقعة  )عن(بالغلوِّ والكذب، ولكن لو ثبت بعد التحقيق وقوع اشتباه في كلمة 

بـن  عـليُّ (: الصحيح هو الواو هكذا وأنَّ  )دأحمد بن محمّ (و )سهل بن زياد(بين 

بـن إبـراهيم لم ينقـل  نَّ عـليَّ أ، أي )دإبراهيم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّـ

واية عن سهلٍ وحده، وسهلٌ ينقلها عن أحمد، بل ينقلها عن سهل وأحمد معاً،  الرِّ

منهما، أو نقلها من كتاب سهل، وكتاب أحمـد،  أنَّه سمعها من كلِّ واحدٍ  ىٰ بمعن

ذلك تكون الرواية صحيحة السند وليسـت ضـعيفة، لأنَّ ضـعف سـهل  وعلىٰ 

تها ما دام لا  ةجنبه أحمد الذي هو من أعـلام الطَّائفـة، ومـن ثقـا إلىٰ  يضرُّ بصحَّ

واة و ئهمأالرُّ  .جلاَّ

خـتلاف بـين نسـختين لكتـاب واحـد في اسـتفادة فانظر ماذا يفعـل الا

 .ة والتأثير عليهاالأحكام الشرعيَّ 

 بعد عمرٍ طويـل يقضـيه في يلتفت إليه إلاَّ  أنْ  وهذا ما لا يمكن لأيِّ أحدٍ 

 .بتُ ثنايا الكُ البحث والتحقيق بين 

معجـم رجـال (أمثلةٍ لما ذكرنا فـدونك كتـاب  وإذا أحببت الوقوف علىٰ 

) خسَ اختلاف النُّ (تحت عنوان   ، فطالع فيما كتبه د الخوئيللسيِّ  )الحديث

حجـم الخدمـة  تجعلك تقف عـلىٰ  ا كفيلة بأنْ في مواضع كثيرة من معجمه، فإنهَّ 

، بحيث لا يسـتكثر المنصـفُ  دآل محمّ  مها الفقهاء لأيتامقدِّ العظيمة التي يُ 

سُـلِ «: فــيهم  هقولَـ العُلَـماَءُ وَرَثَــةُ «:  ، أو قولــه)١(»الفُقَهَـاءُ أُمَنَــاءُ الرُّ
                                                        

 .)٥ح / باب المُستأكِل بعلمه والمُباهي به /كتاب فضل العلم /٤٦ ص/ ١ج (الكافي  )١(
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هَا إذَِا مَاتَ المؤُْمِنُ الفَقِيهُْ ثُلِمَ فيِْ الإِْ «:  ، أو قوله)١(»نْبيَِاءِ الأَْ  سْلاَمِ ثَلْمَةٌ لاَ يَسُدُّ

ءٌ  ض لـذكرها في   ن أقوالهم، وغيرها م)٢(»شيَْ في حقِّ الفقهاء، والتي سنتعرَّ

 .شاء االله تعالىٰ  النصوص الآتية إنْ 

أو  ،بسبب من الناسخ )بن(بكلمة  )عن(ما لو اشتبهت كلمة  :المثال الثاني

ب المسلمين تُ الرطوبة، أو دودة الأرََضَة، أو غيرها من الأسباب التي ابتلُِيتَ بها كُ 

: فيشتبه الناسخ ويكتبه )د بن أحمدمحمّ (اوي مثلاً هو سم الرَّ وغيرهم، فلو كان ا

م القار)د عن أحمدمحمّ ( اوي  أنَّ  ئُ ، فيتوهَّ واية عن راوٍ آخـر  )دمحمّ (الرَّ ينقل الرِّ

،  )د بـن أحمـدمحمّـ(، والأمر ليس كذلك، بل هو راوٍ واحد اسمه )أحمد(اسمه 

 .وليس راويين

يروي  )دمحمّ (ما لا يجد راوياً باسم رجال ربَّ ب التُ كُ  وحينما يرجع الفقيه إلىٰ 

واية )أحمد(عن آخر باسم  ، فيكون السند عنده مجهولاً، وبالتالي يحكم بضعف الرِّ

ند، لكنَّ  مـن  ىٰ خـرنسـخة أُ  ما يعثر عـلىٰ ه بعد الفحص والتدقيق ربَّ من جهة السَّ

اوي واحد، وهو محمّ  شتباه، وأنَّ الكتاب ليس فيه ذلك الا أحمـد، وهـو د بن الرَّ

ندةمن الثقا ة الرواية من ناحية السَّ  .، فيحكم بصحَّ

ـا د وشــكٌّ أيّ  وأمَّ  ؟النسـختين هــي الصــحيحة لــو حصــل للفقيـه تــردُّ

 .واية آنذاكة الرِّ يمكنه الحكم بصحَّ  فلا

م كَـالصور في هكذا حالـة ثـلاثٌ، في صـورتين منهـا يحُ  وبهذا يتَّضح أنَّ 

 .تهام بصحَّ كَ بضعف الرواية، وفي صورة واحدة يحُ 

ةٍ في مجلس الدرس جاء في سند رواية هذه العبـارة عـليٌّ (: وأذكر ذات مرَّ
                                                        

، )٢ح / باب صفة العلم وفضـله وفضـل العلـماء /كتاب فضل العلم /٣٢ ص/ ١ج (الكافي  )١(

 .)١ح / علِّمباب ثواب العالم والمت /٣٤ص (و

 .)٢ح / باب فقد العلماء /كتاب فضل العلم /٣٨ ص/ ١ج (الكافي  )٢(
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ب الرجـال لم يجـد توثيقـاً لهـذين تُـستاذ كُ ، وحينما راجع الشيخ الأُ )عَن الحكََم

اويين، فصارا مجهولين من هذه الناحية، لكنَّ  في العبارة  ه بعد التحقيق وجد أنَّ الرَّ

، فتكـون ة، وهو مـن رواتنـا الثقـا)مكَ عليُّ بنُ الحَ (: لصحيح هوا اشتباهاً، وأنَّ 

واية صحيحة  .الرِّ

يِّ من هذه العلوم الدقيقة والخطيرة، وكيف ولا أدري ما هو نصيب العامّ 

ل شخص مسؤوليَّ  يستطيع أنْ  ة نفسه شرعاً من هذه الناحيـة، فضـلاً عـن يتحمَّ

ل مسؤوليَّ   .ة الملايين من عوامِّ المؤمنينتحمُّ

وايات لا يلتفت إليها إلاَّ  ت طينته بعلـوم نَ  من عُجِ وأمثال هذا كثير في الرِّ

ـل بهـا إلىٰ ق والأسانيد التـي يُ رُ ، ونظر عمراً طويلاً في الطُّ  أهل البيت  توصَّ

أخبار العترة الطاهرة، والتي تستغرق من الفقيه أكثر من نصف عمره، ثمّ يأتيك 

ـدُهُ؟(: رٍ لا تدبُّ وبعد هذا من يقول بلا عقل  ، )!للفقيه عقلٌ ولي عقلٌ، فلـماذا أقَُلِّ

د، ومـن دون أنْ  هاب إلىٰ ه حينما يمرض يسارع بالذِّ لكنَّ  د يُـ الطبيب بـلا تـردُّ ردِّ

 .)!للطبيب عقلٌ ولي عقلٌ، فلماذا أُرَاجِعُهُ؟(: عبارةً كتلك العبارة المضحكة

ا ا:  

سُلِ :  االله قال رسول«: ، قال ما عن أبي عبد االله الفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّ

نْيَا بَـاعُ : يا رسول االله؛ ومـا دخـولهم في الـدنيا؟ قـال: قيل. مَا لمَْ يَدْخُلُوْا فيِْ الدُّ اتِّ

لْطَانِ، فَإذَِا فَعَلُوْا ذَلِكَ فَاحْذَرُوْهُمْ عَلىَٰ   .)١(»دِيْنكُِمْ  السُّ

 :ة نقاطوهنا عدَّ 

عطـي للفقهـاء مقـام شريـف وعظـيم كـما هـو نَّ هذا المقام الذي أُ أ - ١

الأنبياء  واضح، فيكون في الحديث من المدح للفقهاء ما يجعلهم أقرب شريحة إلىٰ 

ة  . بعد الأئمَّ
                                                        

 .)٥ح / باب المُستأكِل بعلمه والمُباهي به /كتاب فضل العلم /٤٦ ص/ ١ج (الكافي  )١(



ل  ٥٥  ....................................  في أدلَّة مشروعيَّة التقليد في الأحكام الفقهيَّة: الفصل الأوَّ

دليـل، ولم  نَّ هذا المقام خاصٌّ بالفقهاء، لأنَّ ثبوته لغيرهم يحتاج إلىٰ أ - ٢

 .ذلك في غير الفقهاء يقم أيُّ دليل علىٰ 

لطان، ولذا يُ نَّ هذا المأ - ٣ باع الفقهاء للسُّ ط في شـترَ قام مشروطٌ بعدم اتِّ

يكون عادلاً، ولا يجوز تقليد مجهول الحـال فضـلاً عـن  مرجع التقليد عندنا أنْ 

ا الا الفاسق، ومن مصاديق الفاسق أنْ  بتعـاد عـن يكون من أتباع السلطان، وأمَّ

ـات مراجـع ا - بحمد االله - أبواب السلاطين فهو طـول  لشـيعة عـلىٰ من مختصَّ

 .التاريخ كما اعترف لهم بذلك مخالفوهم

سُل(نَّ استحقاق الفقهاء لعنوان أ - ٤ يكون له سببٌ،  لا بُدَّ أنْ  )أُمَنَاءُ الرُّ

سُ  بب هو نشرهم لتعاليم الرُّ ن من ذلك السَّ  رسـلوا بهـا إلىٰ التـي أُ  لوالقدر المتيقَّ

 .هي محلُّ بحثنا الناس، والتي من بينها الأحكام الشرعيَّة التي

ين الفقهاء العدول لأخذ معالم الدِّ  وهذا يقتضي جواز رجوع المسلمين إلىٰ 

النـاس، ومنهـا الأحكـام  لَ به الأنبيـاءُ إلىٰ ما أُرسِ  م الأمناء علىٰ منهم بعنوان أنهَّ 

 .الفرعيَّة في مختلف أبواب الفقه

نوا هـم المرجـع يكو ي أنْ ـل يقتضسُ مناء الرُّ كون الفقهاء أُ  أنَّ  :والحاصل

 .للناس في عصر الغيبة، حيث لا نبيَّ فيه ولا إماماً ظاهراً يرجعون إليه

ر جـوازه نكِـيُ  الفقهاء فـلا يمكنـه أنْ  ولو أنكر منكرٌ وجوب الرجوع إلىٰ 

السمع وهـو شـهيد،  ىٰ ومشروعيَّته، وهذا لعمري كافٍ لمن كان له قلب، أو ألق

 .ولكنَّنا بُلِينا بأُناسٍ لا يفقهون

اا ا:  

مـن سـلك طريقـاً :  قال رسول االله«: ، قال ما عن أبي عبد االله

الجنَّة، وإنَّ الملائكة لَتَضَعُ أجنحتها لطالب  يطلب فيه علماً سلك االله به طريقاً إلىٰ 

 ىٰ في الأرض، حتَّـ في السماء ومَـنْ  العلم رِضَاً به، وإنَّه يستغفر لطالب العلم مَنْ 
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سائر النجـوم ليلـةَ  العابد كفضل القمر علىٰ  ، وفضلُ العالمِِ علىٰ الحوتُ في البحر

ثوا دينـاراً ولا درهمـاً، ولكـن  البدر، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، إنَّ الأنبياءَ لم يُوَرِّ

ثوا العلمَ، فمن أخذ منه أخذ   .)١(»رٍ بحظٍّ وافورَّ

 :ة نقاطإنَّ في هذا الحديث عدَّ 

، مقام العالم بين الناس هو مقام وارث علم الأنبيـاء نَّه صريح في أنَّ أ - ١

وفي هذا من المدح والتفضيل لشريحة العلماء ما ليس لغـيرهم مـن بقيَّـة شرائـح 

 . المسلمين بعد الأوصياء

نَّ الحديث صريح في أنَّ الذي ورثه العلماء من الأنبياء إنِّما هو العلم أ - ٢

ثه النفحسب دون غيره ممَّ  اس لـورثتهم مـن الأمـوال وشـبهها، والأنبيـاء ا يُوَرِّ

ثون الأموال كسائر الناس، بل يُ بصفتهم كأنبياء لا يُ  ا ورِّ ثون العلم الإلهي، وأمَّ ورِّ

م يُ  ثونهـا بصـفتهم كآبـاء، أو أبنـاء، أو أموالهم التي كانت لهم في حياتهم فإنهَّ ورِّ

ثون أموالهم كـما ورِّ يث، فيُ ر في كتاب الموارذكَ ا يُ أزواج، أو إخوة، أو غير ذلك ممَّ 

 .ث الناس أموالهم لأرحامهم بصفتهم كفلان وفلان، لا بصفتهم كأنبياءورِّ يُ 

هذا المقام الثابت للعلماء لا يشـمل غـيرهم،  أنَّ  نَّ الحديث يدلُّ علىٰ أ - ٣

 لصار العالمُِ وغيره في مرتبة واحدة، وهو قبيح عقلاً، ويكون معه الحـديث وإلاَّ 

 .من اللَّغو  شا لرسول االلهلغواً، وحا

، فيشمل نبيَّنـا )الأنبياء(نَّ لفظ أ - ٤ أنَّ  ، فيـدلُّ الحـديث عـلىٰ  عامٌّ

 . علماءنا ورثةٌ لخاتم الأنبياء

 :نَّ الحديث لا يشمل صنفين من المسلمينأ - ٥

ة :أحدهما  .ق شريحة العلماء بمراتب لا تقاسم فو، لأنهَّ  الأئمَّ

رغم إطلاق صـفة العلـماء   هذا الحديث لهموالوجه في عدم شمول 
                                                        

 .)١ح  /باب ثواب العالم والمتعلِّم /كتاب فضل العلم /٣٤ ص/ ١ج ( الكافي )١(
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واية واردةٌ في الحـثِّ عـلىٰ : عليهم في بعض الروايات طلـب العلـم،  أنَّ هذه الرِّ

ق عليهم عنوان طالب العلم، ومن طلَ لا يُ   ةومدحت طالب العلم، والأئمَّ 

ـما إسـاءةٍ، وذلـك لأنَّ علمهـم في عقيـدة   أطلقه عليهم فقد أساء إليهم أيَّ

التي يأتون  ولىٰ ، بحيث يكون معهم منذ اللحظة الأُ اميَّة هو من عند االله تعالىٰ الإم

 .)صلوات االله عليهم(من راجع مناقبهم  علىٰ  ىٰ هذه الدنيا، كما لا يخف فيها إلىٰ 

ة الضلالة ممَّ  :ثانيهما ـ ن خالف النبيَّ أئمَّ ،  ة، وانحرف عن الأئمَّ

خـذين مـن علمهـم لطواغيـت، والمتَّ وكذلك فسقة العلماء، وأعوان الظلمـة وا

بعـض علـوم  ن حصلوا عـلىٰ الناس، وأشباه هؤلاء ممَّ  وسيلةً يستطيلون بها علىٰ 

 .دين طمعاً في حطام الدنياهم خالفوه متعمِّ ، ولكنَّ  أو أهل بيته  النبيِّ 

منحصرٌ بالعلماء العدول من  )وَرَثَةُ الأنَْبيَِاءِ (وبهذا وذاك يتَّضح أنَّ عنوان 

ة فحسبال  .طائفة الحقَّ

ـ :ما يشكلوربَّ  دون   ةبأنَّ المراد من العلماء في هذا الحديث هـم الأئمَّ

 .غيرهم، فلا يشمل الفقهاء

وايات جاء علىٰ  )العُلَماَءُ (أنَّ عنوان  :وجوابه ة معانٍ في الرِّ  : عدَّ

 . خصوص المعصومين :فمنها

 .خصوص العلماء من شيعتهم :ومنها

 .ولعلماء شيعتهم  الشامل لهم ىٰ ماء بالمعنعموم العل :ومنها

 .خصوص المذمومين من العلماء :ومنها

ا المعن ة روايات، كالمروي عن أبي عبد اهللالأوَّ  ىٰ أمَّ ،  ل فقد جاء في عدَّ

فـنحن العلـماء،  .م، وغثـاءعـالم، ومـتعلِّ : ثلاثة أصناف يغدو الناسُ علىٰ «: قال

 .)١(»غُثاءمون، وسائر الناس وشيعتنا المتعلِّ 
                                                        

 .)٤ح / باب أصناف الناس /فضل العلمكتاب  /٣٤ ص/ ١ج (الكافي  )١(



 في زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ..............................................................  ٥٨

ا المعن ة روايات أيضاً، كرواية أبي حمزة الـثمالي، الثاني فقد جاء في عدَّ  ىٰ وأمَّ

 ُغْـدُ عالمـاً، أو مُـتَعلِّماً، أو أَحِـبَّ أهـل العلـم، ا«:  قال لي أبو عبد االله: قال

 .)١(»تكن رابعاً فتهلك ببغضهم ولا

 المخـتصِّ  ىٰ بـالمعن يصير أبو حمزة عالمـاً  ه ليس المقصود أنْ ومن الواضح أنَّ 

 . ة المعصومينبالأئمَّ 

طلبوا العلم، ا«: أيضاً، قال  ومن هذا القبيل ما روي عن أبي عبد االله

مونه العلمَ، وتواضعوا لمن طلبتم وتزيَّنوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تُعلِّ 

 .)٢(»كممنه العلمَ، ولا تكونوا علماءَ جبَّارين، فيذهب باطلكم بحقِّ 

يطلبـوا  كان مـع أصـحابه، حيـث أمـرهم بـأنْ   خطابه وواضح أنَّ 

نهم بالعلم، وأنْ  العلم، وأنْ  نوا معه بالحلم والوقار مع تزيُّ لا يكونـوا علـماء  يتزيَّ

يريد منهم   هين بعيدين عن الحلم والوقار، وهذا يفهم منه أنَّ جبَّارين متكبرِّ 

 .علماء حلماء متواضعين ذوي وقار يكونوا أنْ 

علماء : صنفين الذي ينطبق علىٰ  ىٰ لفظ العلماء هنا جاء بالمعن وهذا يعني أنَّ 

يكونوا من الصنف  أراد لأصحابه أنْ   متواضعين، وعلماء جبَّارين، والإمام

ل دون الثاني  .الأوَّ

ة فقد ورد في عدَّ  - ولعلماء شيعتهم  الشامل لهم - الثالث ىٰ ا المعنوأمَّ 

 عِبادِهِ  :في قوله تعالىٰ   بي عبد االلهأخبار، كالمرويِّ عن أ
ْ
 مِن

َ
ٰ االله َ

�
ْ َ
ما �

�
إنِ

ماءُ 
َ
ل
ُ
ع

ْ
ق «: قال، ]٢٨: فاطر[ ال قَ فِعلُهُ قولهَُ، ومن لم يُصدِّ يعني بالعلماء من صَدَّ

 .)٣(»فعلُهُ قولهَ فليس بعالم
                                                        

 .)٣ح / باب أصناف الناس /كتاب فضل العلم /٣٤ ص/ ١ج (الكافي  )١(

 .)١ح  /باب صفة العلماء /كتاب فضل العلم /٣٦ ص/ ١ج (الكافي  )٢(

 .)٢ح / باب صفة العلماء /كتاب فضل العلم /٣٦ ص/ ١ ج( الكافي )٣(
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قَ فعلُـه قولَـهُ (عنوان  ومن المعلوم أنَّ  ـة )من صَدَّ   كـما يشـمل الأئمَّ

 .ك يشمل العلماء العاملين الورعين الأتقياء بلا شكٍّ كذل

ة روايات أيضاً، كما روي عـن أبي عبـد الرابع فقد جاء في عدَّ  ىٰ ا المعنوأمَّ 

إنَّ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلَّت موعظته عن القلوب كـما يـزلُّ «: ، قال االله

فا  .)١(»المطرُ عن الصَّ

العلماء  لون بعلمهم، وهو لا ينطبق علىٰ وهذا مختصٌّ بالعلماء الذين لا يعم

 . العاملين، فضلاً عن المعصومين

يكون فقيهاً ما لم  فقهاءنا لا يكتفون في مرجع التقليد بأنْ  ىٰ ولهذا وذاك تر

يكن عادلاً، ويفتون بعدم جواز تقليد غير العادل ولو كـان أعلـم الفقهـاء مـن 

 .الأحياء والأموات

ا ا :ر اا: 

ة علىٰ مش م من الأدلَّ ـةٌ في هـذا المجـال، ـما تقدَّ ـة عامَّ روعيَّة التقليـد هـي أدلَّ

ة، وقد دلَّت علىٰ مش روعيَّة التقليـد في تلـك ـوهناك نصوص وردت في موارد خاصَّ

ـ وايات الواردة في حقِّ بعض الفقهـاء مـن أصـحاب الأئمَّ ،  ةالموارد، وهي الرِّ

يهم للمرجعيَّة في ، وهي نصوص عديـدة سـنذكرها تفصـيلاً في   حياتهموتصدِّ

الفصل الثاني الذي أعددناه للحـديث عـن تـاريخ المرجعيَّـة، وإثبـات قِـدَم تقليـد 

ةالشيعة للفقهاء حتَّ   . ، بل وفي زمن النبيِّ  ىٰ في زمن الأئمَّ

 :بها، فنقول ستدلالة الابذكر كيفيَّ  - تجنُّباً للتكرار - ا هنا فنكتفيوأمَّ 

الشـيعة لفقهـائهم كـان  تقليد عـوامِّ  أنَّ  لقد دلَّت جملة من النصوص علىٰ 

ة   مع إمكـان الرجـوع إلـيهم ىٰ ، حتَّ  موجوداً ومُتعارَفاً في زمان الأئمَّ
                                                        

 .)٣ح / باب استعمال العلم /مكتاب فضل العل /٤٤ ص/ ١ج (الكافي  )١(
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  ةذلك كان بإذنٍ من الأئمَّ  أنَّ  وأخذ الحكم منهم مباشرةً، بل دلَّ بعضها علىٰ 

 .أنفسهم

جمة أبان بن تغلب، ونحن نقتطف مـن في تر  ما ذكره النجاشيُّ  :فمنها

 :مرجعيَّته صريحاً وظاهراً  ترجمته بعض الفقرات التي تلقي الضوء علىٰ 

فتِ الناسَ، فإنيّ اجلس في مسجد المدينة وا«:  وقال له أبو جعفر - ١

 .»في شيعتي مثلُك ىٰ يُر بُّ أنْ حِ أُ 

اء، فق( - ٢  .)ايهاً، لغوي� وكان قارئاً من وجوه القُرَّ

ماً في كـلِّ فـنٍّ مـن العلـم في القـرآن، والفقـه،  وكان أبان ( - ٣ مُقدَّ

 .)والحديث، والأدب، واللُّغة، والنحو

ضت إليه الحلََق، وأُخلِيتَ لـه سـاريةُ وكان أبان إذا قَ ( - ٤ دِمَ المدينة تقوَّ

 .)١() النبيِّ 

، خرالإفتاء شيءٌ ورواية الروايات للناس شيءٌ آ ومن الواضح والجلي أنَّ 

ي للإفتـاء يسـتلزم جـواز رجـوع عـوامِّ   وأمر الإمام الباقر  لأبان بالتصـدِّ

، ورغم )صلوات االله عليه(لين والآخرين الشيعة إليه رغم وجود باقر علوم الأوَّ 

ن شيعة أهل الم  .دينة من مراجعة إمامهم المعصومتمكُّ

ء االله شـا غير ذلك من النصوص العديدة وبمضامين مختلفة سـتأتي إنْ  إلىٰ 

 .في الفصل الثاني، فانتظر تعالىٰ 

والنتيجة التي يخرج بها كلُّ عاقل من هذه الفقرات ومن النصوص التـي 

تقليد الفقهاء إذا كان جائزاً في الزمان الذي يمكن فيه أخذ الحكم  أنَّ : ستأتي هي

 .ة القطعيَّةفيجوز في الزمان الذي لا يمكن فيه ذلك بالأولويَّ   من المعصوم

 .ة القطعيَّة أيضاً ي هذا الدليل بدليل الأولويَّ سمّ تُ  ك أنْ ول
                                                        

 .)١٢ - ١٠  ص( لنجاشيارجال  :راجع )١(
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 :ة اء اة: ا ادس

ة التي يستند إليها الفقهاء في بعض المسائل إذا لم يرد فيها نصٌّ  إنَّ من الأدلَّ

 .ء، أي عادتهم التي يجرون عليهامن آيةٍ أو روايةٍ هو سيرة العقلا

 :شروط ثلاثة يتوقَّف علىٰ  بها ستدلالولكنَّ الا

 .تكون السيرة جارية في زمان المعصوم أنْ  - ١

 .عنها ىٰ يسكت المعصوم عن تلك السيرة، ولا ينه أنْ  - ٢

رضاه بها، وإلاَّ فلو كـان سـكوته في  علىٰ  يكون سكوته عنها دالا�  أنْ  - ٣

 يكـن يرتضـيها، رضاه بها، لاحتمال أنَّـه لم علىٰ  التقيَّة مثلاً فلا يكون دالا�  ظرف

 .ولكن منعته التقيَّة من النهي عنها

ـةً،  فإذا اجتمعت الشرائط المذكورة في سيرةٍ من سِيرَِ العقـلاء كانـت حُجَّ

 .يستكشف المشروعيَّة منها ويمكن للفقيه أنْ 

 ، وتارةً )عدم الردع(بـ  عن السيرة يُعبرَّ عنه تارةً   وسكوت المعصوم

 ع عنها، أو سيرةٌ ممُضاة، وهـو يـدلُّ عـلىٰ ةٌ لم يُردَ هذه سير: ، فيقال)الإمضاء(بـ 

 .جوازها شرعاً 

أكل السـمك  لو جرت سيرة العقلاء في زمن المعصوم علىٰ  :مثال تعليميٌّ 

ع عن أكله نيِّئاً ففي مثله نَيِّئاً من دون شِواءٍ أو طبخٍ، فلو سكت المعصوم ولم يردَ 

م بجـواز أكـل السـمك نَيِّئـاً، إذا أحرز الفقيه اجتماع تلك الشروط فسوف يحك

 .ةلتلك السيرة العقلائيَّ   إمضاء المعصوم استناداً إلىٰ 

 لقد جرت سيرة العقلاء بـما هـم عقـلاء عـلىٰ : إذا اتَّضح لك هذا فنقول

ٍ إلىٰ  ين في مجالٍ معينَّ ،  رجوع غير المخُتصِّ المختصِّ في ذلك المجال، كـما في الطـبِّ

 .ة، وغيرهاوالهندسة، والصناعة، والزراع

 جاهلٌ، أو مغـرضٌ، وهذا من أوضح الواضحات التي لا يناقش فيها إلاَّ 

 .أو معاندٌ، أو مختلُّ العقل
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الإسلام بقرون، ولـو  ة، فهي سابقة علىٰ م البشريَّ دَ وهذه السيرة قديمة بقِ 

لردع عنها، وحيث كانت مرفوضة شرعاً في مجال أخذ الأحكام الشرعيَّة لوجب ا

، وانتهـاءً  ابتداءً من رسول االله  عنها من المعصومين عٍ ردلم يصدر أيُّ 

تقليد الفقهـاء  فتكون سيرة ممضاةً، وبإمضائها يثبت أنَّ   بالحسن العسكريِّ 

، والوسواسيُّ  ىٰ العدول أمر جائز بلا أدن ، ومن شكَّ في ذلك فهو وسواسيٌّ شكٍّ

ه ىٰ لا يُعتن  .بوسوسته وشكِّ

هـذه  حثَّـت عـلىٰ  - أتي في الفصـل الثـانيكالتي سـت - بل هناك روايات

ا لم تردَ   .ع عنها فقطالسيرة، لا أنهَّ

مبل إنَّ الدليل الأوَّ    :أعنـي قولـه تعـالىٰ  - ل المتقدِّ
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طريقـة  نبِّهنـا إلىٰ دنا وتُ رشِ نَّ نفس الآية الكريمة تُ إتلك السيرة، أي  إرشاديٌّ إلىٰ 

صيَّةالعقلاء في ميدان تحصيل العلو العقلاء في أمثال ذلك، فإنَّ  في أيِّ  - م التخصُّ

غـوا لتحصـيل  يحكمون بأنَّه لا يمكن لجميع أفراد المجتمـع أنْ  - كان مجالٍ  يتفرَّ

 هـو أنَّ  اندسة مثلاً، بـل الصـحيح عقلائي�ـختصاص، كما في الطبِّ والهذلك الا

صٍ بعض الأفراد ممَّ  غ لكلِّ تخصُّ  ن تكون بهم الكفاية، وينصرف الآخرون إلىٰ يتفرَّ

صينأُ  ، وعند الحاجة يرجع الناس إلىٰ ىٰ خرياتهم الأُ شؤون ح  .ولئك المتخصِّ

الكلام فيه  ولَعَمري إنَّ هذا لمن أوضح الواضحات، لكنَّ الذي ألجأَنا إلىٰ 

 .بين إنقاذ المخدوعين من المؤمنين الطيِّ ما  هو إلاَّ 

ا ا :ة ا: 

د وأوضـحها مـن الناحيـة العمليَّـة هـو ة التقلية مشروعيَّ إنَّ من أبرز أدلَّ 

عة علىٰ   .يَّةجتهادتقليد العوامِّ للمجتهدين في الأحكام الا جريان سيرة المتشرِّ
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عة من المسلمين :ببيان ل  - نين منهمأي المتديِّ  - أنَّ المتشرِّ ومنذ الصدر الأوَّ

يَّة منهم، الفقهاء لأخذ الأحكام الشرع يومنا هذا كانوا يرجعون إلىٰ  للإسلام إلىٰ 

رتبة الفقاهة،  بقطع النظر عماَّ كان يحتاج إليه الفقهاء في ذلك الزمان للوصول إلىٰ 

ول لأخـذ الفقهـاء العـد جواز الرجوع إلىٰ  وهذا بنفسه يدلُّ دلالة واضحة علىٰ 

 .الأحكام الشرعيَّة منهم

عة خصوصـالمشروعيَّة هو أنَّ المقصود من المتش والوجه في دلالتها علىٰ   رِّ

م كـانوا إ، وحيث  المؤمنين الملتزمين بأخذ الأحكام الشرعيَّة من المعصوم نهَّ

قلِّـدونهم رعيَّة ويُ ـلأخذ الأحكام الش  ةالفقهاء في زمان الأئمَّ  يرجعون إلىٰ 

لا مـن بنـات   فيكشف ذلك عن أخذهم جواز التقليد من المعصـوم ،فيها

نأفكارهم، وإلاَّ  عة ومتديِّ  .ين لم يكونوا متشرِّ

عة تختلف عن سـيرة العقـلاء، فهـي لا تحتـاج إلىٰ  ومنه يتَّضح أنَّ سيرة المتشرِّ

، لأنَّ مصدر سيرة العقلاء نفس العقلاء، فكانـت بحاجـة  إمضاء من المعصوم

ا سيرة المتش ماء، وأمَّ عة فمصدرها نفس المعصومـإلىٰ إمضاء من السَّ ، بمعنـىٰ  رِّ

نستكشف حكمهـم، فتكـون سـيرة   ةخطِّ الأئمَّ أنَّنا من خلال سيرة الملتزمين ب

عة أحد الطُّ   .ق لاستكشاف الأحكام الشرعيَّةرُ المتشرِّ

لنا جدلاً وقلنا كسـيرة   إمضـائهم إنَّ هذه السيرة بحاجة إلىٰ  :ولو تنزَّ

الإمضاء موجود أيضاً، إذ لم ينقل لنا التاريخ ولا في واقعةٍ واحدةٍ أنَّ  العقلاء فإنَّ 

العكس، أعني الإمضاء،  قد نهوا عنها، بل الوقائع التاريخيَّة تدلُّ علىٰ   ةالأئمَّ 

ة روايات تدلُّ علىٰ  فقهـاء  الرجـوع إلىٰ  شيعتهم علىٰ   ةحَثِّ الأئمَّ  فهناك عدَّ

د بـن مسـلم، وأبـان بـن أصحابهم العدول من أمثال زرارة، وأبي بصير، ومحمّ 

م دَ لثاني الذي عقدناه لإثبات قِـن وعدنا بذكرهم في الفصل اتغلب، وغيرهم ممَّ 

ة  . مرجعيَّة الفقهاء، ومعاصرتها لزمن الأئمَّ
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ولئك المتديِّنين من المؤمنين، إذ صواب فعل أُ  وهذا يدلُّ دلالة واضحة علىٰ 

ينتشلهم  ين في جميع تلك القرون من دون أنْ يكونوا بأجمعهم ضالِّ  من المحال أنْ 

هم الذين جعلهم االله هداةً للنـاس، ، و من ضلالتهم واحد من المعصومين

 .ما في أخذ الأحكام الشرعيَّةلاسيّ 

تذمُّ التقليد، فكيف ادَّعيـت   هناك روايات وردت عنهم :وقد تقول

 ؟عدم صدور ردعٍ عنه

وايات نقلها الشيخ الكلينـي :وجوابه  )الكـافي(في كتابـه   أنَّ تلك الرِّ

عن تقليد الفقهاء العدول من أصحاب بذلك، لكنَّها أجنبيَّة  خاصٍّ  تحت عنوانٍ 

ة موا الحلال، والـذين  الأئمَّ ة بتقليد غيرهم ممَّن حلَّلوا الحرام وحرَّ ، ومختصَّ

 .ىٰ كانوا كمثل الأحبار والرهبان في ديانتي اليهود والنصار

لكنَّ كلامنا ليس في أمثال هؤلاء، بل كلامنا في الفقهـاء العـدول الـذين 

لين، وأحنـوا ظهـورهم وأتعبـوا شريعـة سـيِّد المرسَـ أفنوا أعمارهـم في خدمـة

تهم أبصارهم لاستخراج الكنوز من روايـات أهـل بيتـه الطـاهرين، ممَّـ ن سـمَّ

، ىٰ خرأُ  )ورثة الأنبياء(تارةً، و )لسُ مناء الرُّ أُ (الروايات في نفس كتاب الكافي بـ 

 ية، وإلاَّ ثالثةً، وغير ذلك من الأوصاف ذات المضامين العال )حصون الإسلام(و

فقهاءنـا  ىٰ حرمـة تقليـد المنحـرفين مـن الفقهـاء، ولـذا تـر قٌ علىٰ فجميعنا متَّفِ 

 .يكون عادلاً، ولا يكفي كونه مجتهداً  يشترطون في مرجع التقليد أنْ 

، وسيأتي )١(مزيد تفصيل في جواب هذا الإشكال شاء االله تعالىٰ  وسيأتي إنْ 

ــلىٰ  ــوص المعصــوميَّة ع ــن النص ــدلُّ م ــا ي ــا روعيَّ ـمشــ أيضــاً م ــد فقهائن ة تقلي

 .)٢(بالخصوص
                                                        

 .الفصل الثالث، الإشكال الثاني :عراج )١(

 .  ةة ومعاصرتها لزمن الأئمَّ م المرجعيَّ الفصل الثاني الذي عقدناه لإثبات قِدَ  :راجع )٢(



ل  ٦٥  ....................................  في أدلَّة مشروعيَّة التقليد في الأحكام الفقهيَّة: الفصل الأوَّ

ا ا :اا: 

ي للفقيه قضيَّ إنَّ مشروعيَّ   .إقامة دليل ة لا تحتاج إلىٰ ة بديهيَّ ة تقليد العامِّ

عي - ة بديهيَّةته قضيَّ لو كانت مشروعيَّ  :قلتَ  إنْ  فلِـمَ كـلُّ هـذه  - كما تدَّ

 !؟ت إذنستدلالاالا

غفل أحياناً عن بعض البديهيَّات لسببٍ من الأسباب، إنَّ الإنسان ي :قلتُ 

 .صيل ذلك سيأتي بعد قليل، فانتظرةً، وتفا ليست بديهيَّ فيتخيَّل أنهَّ 

إقامة دليل عليهـا، بخـلاف  القضايا البديهيَّة لا تحتاج إلىٰ  نَّ أومن المعلوم 

ة بالقضايا الكسبيَّة، أي التي القضايا غير البديهيَّ  يكتسبها العقل من ة، وهي المسماَّ

 .ستدلالخلال البحث والفكر والا

إنَّ (: ، فمن قـال)الكلُّ أكبر من جزئه(: ومن أمثلة القضايا البديهيَّة قولنا

 .)إنَّ اليد أكبر من إصبعها(: يقول بدَّ أنْ  لا )الإصبع جزء من اليد

د أنْ  وهذا أمر لا يحتاج إثباته إلىٰ  نا بمجرَّ ر معنـ تفكير، فإنَّ الكـلِّ  ىٰ نتصـوَّ

ل ولا تفكير بأنَّ  ىٰ ومعن ل أكبر من الثاني الجزء سوف نُذعِنُ ونُسلِّم بلا تأمُّ  .الأوَّ

لأيِّ  جتهادثبوت الا ، لأنَّ )زيد مجتهد(: ومن أمثلة القضايا الكسبيَّة قولنا

عِيَهُ له من لم يكـن  دليل، ولا يكفي أنْ  شخصٍ يحتاج إلىٰ  عِيَهُ هو لنفسه، أو يدَّ يدَّ

عون المرجعيَّـمن أه ة ل الخبرة في هذا المجال، كالذين يُطبِّلـون لـبعض مـن يـدَّ

الخبرة، أهل  ةهم أحدٌ من ثقااجتهادلأنفسهم في زماننا هذا، والحال أنَّه لم يشهد ب

 .قطعيٍّ  لٍ بل نفاها عنهم أهلها بشك

عيـتَ  لو لم تكن القضايا البديهيَّة بحاجـة إلىٰ  :ولعلَّك تقول دليـل كـما ادَّ

شكِّك في بعض البـديهيَّات، كـما هـو حـال الملحـدين ذا نجد بعض الناس يُ فلما

عون أنَّ رون الخالق نكِ الذين يُ   م يعترفون بأنَّ صُدفةً، مع أنهَّ  دَ جِ الكون وُ  ، ويدَّ

ة الكون حادثٌ، وبذلك يكونون قد أنكروا بديهيَّةً من البديهيَّات، وهـي القضـيَّ 

 ؟)إنَّ لكلِّ حادثٍ سبباً (: القائلة
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ة أسبابٍ  :فجوابه  :أنَّ إنكار البديهيِّ له عدَّ

 .ر في أصل الخِلقة، كالبلَُهَاءوجود ضعفٍ في عقل المنكِ  :فمنها

الغفلـة تجعـل الواضـح غامضـاً أحيانـاً،  ة، فإنَّ الغفلة عن القضيَّ  :ومنها

ةٍ صادفنا وصادفتم أُ  والغافل لا يحتاج إلىٰ  بهـم  ناساً تمـرُّ أكثر من التنبيه، وكم مرَّ

 .ذلك أسمائهم، وأسماء أبنائهم، وما إلىٰ  ىٰ بعض الحالات ينسون فيها حتَّ 

رين لتحقيقه، كبعض المنكِ  ىٰ يكون لإنكاره هدفٌ وغرضٌ يسع أنْ  :ومنها

م يعتقدون بوجوده في قرارة أنفسهم، وإنَّـما يُ لوجود الخالق  رونـه نكِ ، مع أنهَّ

ضوا تعاليم الدِّ بألسنتهم فقط، لكي يُ  ـم يريـدون قوِّ ين والأحكـام الإلهيَّـة، لأنهَّ

ة مطلقة، متحلِّلين من قيود الأحكام الشرعيَّة، ليفعلوا في هذه الدنيا يَّ رّ العيش بحُ 

ة، وغـير كلَّ ما يرغبون في فعله، من الشهوات، والفواحش، والجرائم الأخلاقيَّ 

مها عليهمذلك من الأفعال التي يقف الشرع في وجهها، ويحُ   .رِّ

ـام وأعـوانهم في صـدارة الـذين الطُّغاة والجائرين من الحُ  أنَّ  ىٰ ترولذا  كَّ

سُ  م يعتقدون في قرارة أنفسهم يقفون في وجه الأنبياء والرُّ ل والمصلحين، رغم أنهَّ

ـو�ا :بصدقهم، كما قال تعالىٰ 
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ل الحـديث، فـإنَّ  يتَّضح الجـواب عـلىٰ  ومن هنا الإشـكال السـابق في أوَّ

ة هي في الواقع من قبيل المنبِّهات، وليست أدلَّة، لأنَّ مش ما مناه من أدلَّ روعيَّة ـقدَّ

توضـيح (: التقليد أمر واضح، بل هي من أوضح الواضحات، لكن وكـما قيـل

 .)الواضحات من أشكل المشكالات

ات فلا أقلَّ هي قريبـةٌ منهـا، لأنَّ التقليد من البديهيَّ  ولو لم تكن مشروعيَّة

ل الكتـاب لا بُـدَّ أنْ  مناها في أوَّ يحصـل لـه القطـع  من نظر في المقدّمات التي قدَّ

صهابالمشروعيَّ   :ة، وملخَّ
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 .ستنباطعمليَّة الا أنَّ أكثر الأحكام يتوقَّف العلم بها علىٰ  - ١

 .استنباطها علىٰ أنَّ العوامَّ ليس لهم القدرة  - ٢

ا أنْ  - ٣ يحتاطوا فيهـا، أو  أنَّ امتثال العوامِّ للأحكام ينحصر بطريقين، إمَّ

 .استنباطها، أعني المجتهد، ولا طريق ثالث أمامهم قلِّدوا من له القدرة علىٰ يُ 

ٌ غالباً علىٰ أنَّ الا - ٤  .، بل ومستحيلٌ أحياناً  العوامِّ حتياط مُتعسرِّ

ها من المسلَّمات والواضحات، وما من عاقل يلتفت هذه مقدّمات أربع كلُّ 

 .يِّ العامّ   و يحكم بعدها بلزوم التقليد علىٰ إليها إلاَّ 

لـيس  نظـرٍ  تنبيهٍ وإلفـات ا الغافل عنها أو عن بعضها فهو بحاجة إلىٰ وأمَّ 

 .دك في ذلكقلِّ أكثر، وبعد تنبيهك له سيحكم بنفسه بوجوب التقليد، ولم يُ 

 لتنبيه الغافلين عن هذه البديهيَّة، وهي أنَّ ذا البحث إلاَّ وما كان طرحنا له

 .ستنباطيَّة منحصر بالتقليدللأحكام الا امتثال العوامِّ 

سـتنباطيَّة لـيس يِّ في الأحكـام الاأنَّ تقليد العـامّ  :ويتَّضح من هذا كلِّه

كُ شـكِّ أمراً مشروعاً فحسب، بل هو واجب قطعاً، وبلا أدنىٰ تردُّد، وأنَّ من يُ 

ا فاسدُ العقل، أو غافـلٌ، أو معانـدُ، أو مغـرضٌ، أو مكـابرٌ،  في وجوبه فهو إمَّ

فإنَّ كثيراً من الناس حينما يخطئون الطريق ثمَّ يكتشفون أنَّـه الطريـق الخطـأ لا 

يعترفــوا بخطــأهم، ولــذا تــراهم يكــابرون،  يكــون مــن الســهل علــيهم أنْ 

، ولا عجــب بعــد ذلــ ة بــالإثمِّ ــيُ  ك أنْ وتأخــذهم العــزَّ روا الواضــحات، نكِ

 .اتويناقشوا في البديهيَّ 

هـذه  رين للتقليد إلىٰ لا يصل بعض المنكِ  أنْ  ونحن بدورنا نسأل االله تعالىٰ 

عودة والعياذ باالله، وعليهم أنْ النقطة، فربَّ  روا قـول سـيِّ  ما كانت نقطة اللاَّ د يتذكَّ

َ أحدنا في الـدنيا بعـد )١(»مِنْ دُخُوْلِ النَّارِ  العَارُ أَوْلىَٰ «:  الشهداء ، فلئن يُعيرَّ
                                                        

 .)٤ح  /١٩١ ص/ ٤٤ج (نوار بحار الأ )١(
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 الخطـأ، فيسـتحقُّ  رَّ علىٰ ـيُصِ  له من أنْ  أولىٰ  )خطأ قد كنت علىٰ (: توبته ويقال له

 .بذلك العقوبة يوم القيامة

ا ل: اا وا: 

عي منكرو التقليد أنَّ العـامّ  وايـات وأخـذ  يَّ بإمكانـه الرجـوع إلىٰ يدَّ الرِّ

 . مراجعة الفقيهة منها بنفسه، بلا حاجة إلىٰ عيَّ الأحكام الشر

د الا دِّعاء يبتني علىٰ وهذا الا م خيالٍ يزول بمجرَّ صـطدام بـالواقع، فـإنهَّ

وايات أمرٌ متيسِّ  تخيَّلوا أنَّ  رٌ لكـلِّ أحـد، وأنَّ مـن أراد ـتحصيل الأحكام من الرِّ

ف علىٰ  وايـات،   أنْ لاَّ وظيفته الشرعيَّة في أيِّ مسألةٍ فـما عليـه إ التعرُّ ينظـر في الرِّ

وسوف يجد الحكم ماثلاً أمام عينيه بشكل واضح، ولكن الواقع بخلاف ذلـك 

 :تماماً، وذلك من جهتين

وايـات، وإنَّـما ـأنَّ كثيراً من الأحكام غيرُ مص :ولىٰ الجهة الأُ  حٍ بهـا في الرِّ رَّ

ة خطوات يجريها، كما سنُ  ل إليها الفقيه بعد عدَّ  .بعد قليل حهوضِّ يتوصَّ

وايـات يصـعب عـلىٰ  :الجهة الثانية العـوامُّ فهمهـا مـن  أنَّ كثيراً مـن الرِّ

مفردات وتراكيب جمَُلٍ كانت متداولة في تلك الأزمنـة،  الأساس، لاشتمالها علىٰ 

ح إنْ وقد هجرها العرب في العصور اللاحقة، كما سنُ   .شاء االله تعالىٰ  وضِّ

 :ولىٰ توضيح الجهة الأُ 

رعيَّة كحكـم صـلاة ـقيه البحث عن حكم من الأحكـام الشـلو أراد الف

ي لإقامتها أو عدم وجوبه  .الجمعة في زمن الغيبة مثلاً من جهة وجوب التصدِّ

ة خُطوات للوصول إلىٰ وفي هذا المثال لا بُ   :حكمها دَّ له من إجراء عدَّ

أو   الكتاب العزيز وروايات المعصومين يرجع إلىٰ  أنْ  :ولىٰ الخطوة الأُ 

 .غيرهما من مصادر التشريع، كالإجماع وغيره
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ي لإقامتهـا هـو الوجـوب، وأنَّ  ما يتبادر إلىٰ وربَّ  الذهن أنَّ حكم التصـدِّ

ـوْمِ  :الدليل عليه هو قوله تعالىٰ 
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مـا نُـودي لصـلاة  ىٰ أنَّه متـ: إلاَّ أنَّ جملة من الفقهاء يرون أنَّ ظاهر الآية

ا إذا لم يُنادَ لهـا فـلا دلالـة المسلمين السعي لأدائها، وأمَّ  الجمعة فآنذاك يجب علىٰ 

ي لإ للآية علىٰ   .النداء في المسلمين لأجل ذلك قامتها، ثمّ وجوب التصدِّ

يطلب الفقيه الحكم من دليـل آخـر،  كان الأمر كما يقولون فلا بُدَّ أنْ  فإنْ 

وايات، أو الإجماع إنْ   . الوجوب، أو عدمهكان هناك إجماعٌ علىٰ  وهو الرِّ

وايـات، أو  وفي هذه المرحلة يحتاج الفقيه إلىٰ  ة خطوات ترتبط بعالم الرِّ عدَّ

 .الم الإجماع، وسنشير إليها لاحقاً إشارة عابرةع

خطابـات القـرآن لا تخـتصُّ  يثبت في مرحلة سابقة أنْ  أنْ  :الخطوة الثانية

 .بزمان نزوله، بل تعمُّ جميع الأزمنة، بما في ذلك زمان الغيبة

ختصـاص بزمـان صول لـدفع شـبهة الاث في علم الأُ بحَ وهذه الخطوة تُ 

 .مستواه أذهان العوامِّ  إلىٰ  ىٰ نزوله، وهو مبحث لا يرق

ـ يثبت في مرحلة سابقة أيضاً أنَّ  أنْ  :الخطوة الثالثة ةٌ، ظواهر القـرآن حجَّ

عي أنَّ  ة بالمعصومين فيجوز لنا العمل بها، خلافاً لمن يدَّ ه  ظواهره مختصَّ ، وأنَّ

وايات الش لا يجوز لنا التعامل معها بشكل مباشر، وأنَّه يجب الرجوع إلىٰ  ارحة الرِّ

ا إنْ   .لم توجد لم يجز لنا العمل بالآية الكريمة لتلك الظواهر، وأنهَّ

ة ظـواهره بالنسـبة إلينـا ت حجّيَّـثبِـل الفقيـه هـذا القـول ويُ بطِـوما لم يُ 

 .الحكم المذكور بظاهر الآية علىٰ  ستدلاليمكنه الا فلا

وايات الواردة في صلاة الجمعة لينظـ أنْ  :الخطوة الرابعة ر هـل يراجع الرِّ



 في زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ..............................................................  ٧٠

المستفاد من بعـض  ، أو تعمُّ زمان الغيبة أيضاً، لأنَّ  ةفيها تقييد بزمان الأئمَّ 

ة بالمعصوم ا مختصَّ وايات أنهَّ  . بإذنه، فلا يجوز لغيره إقامتها إلاَّ  الرِّ

حكم الفقيه بعدم وجوبهـا في زمـن   ثبت اختصاصها بالمعصوم فإنْ 

 .بعضهم بحرمتها ىٰ ذلك بعضهم، بل وأفت الغيبة، كما ذهب إلىٰ 

 .بوجوبها في زمن الغيبة ىٰ ثبت عمومها لجميع الأزمنة أفت وإنْ 

ينظر في جميع روايات صلاة الجمعة هل يوجد بينهـا  أنْ  :الخطوة الخامسة

 ؟فكيف يحلُّه ويرفعه دَ تعارضٌ أو لا ؟ ولو وُجِ 

صول وأصعبها، ومنها ومن أمثالها وهذه الخطوة من أخطر فنون علم الأُ 

زوا بين المجتهـد وغـير المجتهـد، ميِّ يُ  البحوث العالية يمكن لأهل الخبرة أنْ من 

 .وبين الأعلم وغير الأعلم

 الفقيه جواز إقامتها في زمن الغيبة فعليه أنْ  ىٰ لو ثبت لد :الخطوة السادسة

، بمعن الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة  أنَّ  ىٰ يبحث هل أنَّ وجوبها تعيينيٌّ

ون بينها وبين صلاة الظهرالجمعة لا صلا  ؟ة الظهر، أو أنَّنا مخيرَّ

يراجع كلمات الفقهاء الذين سبقوه، لينظر هل هنـاك  أنْ  :الخطوة السابعة

ل إليها، أو لا يوجد شيءٌ من  إجماع منهم أو شهرة علىٰ  خلاف النتيجة التي توصَّ

 ؟ذلك

الرأي الـذي  علىٰ أنَّ آراء الفقهاء السابقين لها تأثير كبير : والوجه في ذلك

ـل إليـه فهـو يـدلُّ عـلىٰ  م لو أجمعوا علىٰ يتبنَّاه الفقيه، لأنهَّ   حكم يخالف ما توصَّ

 .ا في استدلاله أو في استدلالهموجود خللٍ إمَّ 

مون البحـث في هـذه الخطـوة قبـل غيرهـا مـن ولذا تجـد الفقهـاء يُ  قـدِّ

مين تُ  ـه الخطوات السابقة، وكـأنَّ معرفـة آراء المتقـدِّ بوصـلة البحـث نحـو وجِّ

  .اه الصحيحتجِّ الا
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ل، وهو عمل مجُهدٌ وهذه الخطوة تتطلَّب مراجعة المصادر الفقهيَّة بالتفصي

م بعض الناساا وعضلي� ومتعبٌ عقلي�   .، وليس بالأمر السهل كما قد يتوهَّ

، وهـي مرحلـة دقيقـة فتاء بما استقرَّ عليه دليلهمرحلة الإ :الخطوة الثامنة

اسة جد�  ل إليها الفقيه ليست عـلىٰ اوحسَّ نحـوٍ  ، وذلك لأنَّ الأحكام التي يتوصَّ

، لأنَّ  واحد، فمنها ما لا يمكن له التصريح بها ولو إلىٰ  أمدٍ محدود، أو ظرفٍ معينَّ

ـ مـن   ة الأطهـارفقهاءنا وفي جميع العصور قد ابتلُوا بمثل ما ابتليَُِ بـه الأئمَّ

ما أوجبـت بعـض لأحكام الشرعيَّة، بل ربَّ الموانع التي تمنعهم من البوح ببعض ا

 .ة عليهم في ذلكالعناوين التقيَّ 

هدايـة النـاس ولا في  في حرصه علىٰ  الذي لا شكَّ   وإذا كان الإمام

 ؟التقيَّة في بيان الحكم أحياناً فما بالك بالفقيه شجاعته يلجأ إلىٰ 

ة مواقـف لعـدد مـن  ىٰ وقد رو الفقهـاء لنا التاريخ القديم والمعاصر عدَّ

 .  ة الأطهارسوةً بالأئمَّ كتم بعض الأحكام الشرعيَّة أُ  اضطرتهم التقيَّة إلىٰ 

ة معرفة دقيقة بالزمـان وأهلـه، ومعرفـة كيفيَّـ وتشخيص ذلك يحتاج إلىٰ 

ـام الجـور، والنواصـب،  التعامل مع أعـداء أتبـاع أهـل البيـت ، مـن حُكَّ

نَّ إ ىٰ م والمسـلمين، حتَّـوغيرهم، كلُّ ذلك بحسب ما تقتضيه مصـلحة الإسـلا

ام الجهََلَة له بشتَّ الفقيه ربَّ   ىٰ ما يدفع لأجل ذلك ثمناً باهضاً من سمعته، بسبب اتهِّ

 . تهه يصبر عليها كما صبر أئمَّ فتراءات، ولكنَّ أنواع التُّهم والا

 يسلكها لأجل الوصول إلىٰ  الفقيه أنْ  هذه بعض الخطوات التي يلزم علىٰ 

 .الحكم الشرعيِّ 

 يطـول بـذكرها الكـلام، أعرضنا عن ذكرها لئلاَّ  ىٰ خروهناك خطوات أُ 

ة، أعنـي اللغـة والمفـردات، والنحـو، ة علوم، كـالعلوم الأدبيَّـوهي ترتبط بعدَّ 

ة كبـيرة في فهـم آيـات لهـذه العلـوم مدخليَّـ والصرف، والمعاني، والبيان، فـإنَّ 

 .الأحكام، والروايات المعصوميَّة



 في زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ..............................................................  ٧٢

ب تُـخ كُ علم الرجال، وكذا مـا يـرتبط بـاختلاف نُسَـوكعلم الدراية، و

وايات المعتبرة من غير المعتبرة،  الحديث، فإنَّ لهذه العلوم مدخليَّة في تشخيص الرِّ

 .ة التعامل معهاة وكيفيَّ ب الحديثيَّ تُ خ الكُ سَ ومعرفة اختلاف نُ 

ن الفقيه من الاوكعلم الفقه المقارن، حيث يُ  لفين فقه المخـا لاع علىٰ طِّ مكِّ

وايات المخالفة لها،  لأهل البيت وايات الموافقة لمذاهبهم والرِّ ، لتشخيص الرِّ

وايات لأجل التقيَّ  ة عماَّ صدر لبيان الحكم الواقعي، فبذلك يتميَّز ما صدر من الرِّ

ذ بالمخالفة عند تعارضهما، عملاً منهم بـما أمـرهم بـه ؤخَ لتطُرَحَ الموافقة لهم، ويُ 

بالأخذ بـما   ج لهذا النوع من التعارض، حيث أمرواكعلا  أهل البيت

وايات، وطرح ما وافقهم منها ة من الرِّ  .خالف العامَّ

ا يستهلك سنوات طـوال مـن عمـر الفقيـه، غير ذلك من البحوث ممَّ  إلىٰ 

نه من الوصـول إلىٰ ، وبلوغ درجةٍ من الفقاهة تمُ جتهادلأجل تحصيل ملكة الا  كِّ

 .ستنباطة الاعمليَّ  وصول إليها علىٰ الأحكام التي يتوقَّف ال

 :توضيح الجهة الثانية

ولتوضيح هذه الجهة نستعرض جملة من الأمثلـة الواقعيَّـة، ليتَّضـح بهـا 

 المقصود من هذا الدليل، والـذي أسـميناه بواقـع الحـال، وتلـك الأمثلـة عـلىٰ 

 :نحوين

 .عة في الرواياتبتلائيَّة المودَ جملة من المسائل الا - ١

 .لة من المسائل المستحدثةجم - ٢

ب علىٰ  كـلِّ  يبوا عليها، مع ذكر الـدليل عـلىٰ يجُ  منكري التقليد أنْ  ويتوجَّ

الفقهي لعلمائنـا، ولا برسـائلهم  ستدلالب الاتُ يستعينوا بكُ  جواب من دون أنْ 

عون أو لا عقولهم فقط، لننظر هل أنَّ  العمليَّة، وليعتمدوا علىٰ   ؟الأمر كما يدَّ
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 :عة في الرواياتبتلائيَّة المودَ جملة من المسائل الا: لالنحو الأوَّ 

 :وقد اخترنا لهم من المسائل المشار إليها خمسة أمثلة

قـال «: ، قـال بسنده عن أبي عبد االله  الكليني ىٰ رو :لالمثال الأوَّ 

 .)١(»يطهرولا  يطهرالماء :  رسول االله

ة مسائل ترتبط بالرواية الشريفة نقتصر  :بعضها علىٰ  وهنا عدَّ

 ؟والتي وردت هكذا بلا تحريـك )يطهر ولا يطهر( :أ جملةقرَ كيف تُ  - ١

ة قراءتك وما هو الدليل علىٰ   ؟صحَّ

 ؟ستفاد من هذه الروايةما هو الحكم الشرعيُّ الذي يُ  - ٢

واية - ٣ وايات المعارضة لهذه الرِّ  ؟كيف نعالج الرِّ

ر، قالالكلينيُّ أيضاً بسنده  ىٰ رو :المثال الثاني سمعت  :عن معاوية بن عماَّ

سه شيءٌ إذا كان الماءُ قدرَ كُرٍّ لم يُ «: يقول  أبا عبد االله  .)٢(»نجِّ

 :ة مسائل نذكر بعضهاوهنا عدَّ 

 ؟ما المقصود من الكُرِّ  - ١

سُـهُ كـلُّ نجاسـة تصـيبه، أو اما حكم الماء الذي لم يبلغ كُر�  - ٢ ، هل يُنجِّ

 ؟بعض النجاسات دون بعض

س بها أو أنَّ  - ٣ لو نقص الكرُّ قطرةً واحدةً، ثمَّ أصابته نجاسةٌ، فهل يتنجَّ

 ؟حكم الكُرِّ سارياً  ىٰ القطرة والقطرتين ممَّا يتسامح الشرع فيها، ويبق

، وفي الآخر نصـف كُـرٍّ  - ٤ لو كان لدينا حوضان؛ في أحدهما نصف كُرٍّ

حقيقةً، أو يصيرانِ  اانِ كُر� نبوب رفيع، فهل يصيرأيضاً، وقمنا بالتوصيل بينهما بأُ 

، أو لا يصيرانِ كُر� بح  ؟ولا بحكمه اكم الكُرِّ
                                                        

 .)١ح / باب طهور الماء /الطهارةكتاب  /١ ص/ ٣ج (الكافي  )١(

سه شيءٌ باب الماء الذي لا يُ  /كتاب الطهارة /٢ ص/ ٣ج (الكافي  )٢(  .)١ح / نجِّ
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المرتبطة بعنوان الكُرِّ بين الكُـرِّ  ىٰ خرما الفرق من ناحية الأحكام الأُ  - ٥

 ؟الحقيقيِّ وما كان بحكمه

ل من النجاسات ما لا يتحلَّل في الماء كعظم الكلب، ومنها مـا يتحلَّـ - ٦

وايةُ كلا القسمين، أو تختصُّ بما لا يتحلَّل منهما فيه كلعابه،  ؟فهل تشمل الرِّ

، أو هو  - ٧ هل الماء الموجود في الأنابيب في زماننا هذا من مصاديق الكُرِّ

، أو ليس منه ولا بحكمه  ؟بحكم الكُرِّ

ان العلـوي،  - ٨ لو كان لدينا نصفُ كُرٍّ في حوضٍ، ونصفُ كُـرٍّ في الخـزَّ

ان العلـوي عـلىٰ وأخذ الماء ين المـاء الـذي في الحـوض، وفي حـال  صبُّ من الخزَّ

ان العلويّ، فهل يتـنجَّ تِّ الا ان ومـا في صال وقعت نجاسة في الخزَّ س مـا في الخـزَّ

ان فقط، أو ما في الحوض فقط، أو يكونان بحكم الحوض، أو يتنجَّ  س ما في الخزَّ

 ؟الكُرٍّ فلا يتنجس أيٌّ منهما

ابقة، ولكن نفترض وقوع النجاسة في الحوض لا في نفس المسألة الس - ٩

ان، فهل الحكم في هذه الحالة نفس الحكم في الحالة السابقة، أو يختلف عنه  ؟الخزَّ

وايات عن الأئمَّ  ىٰ رو :المثال الثالث في تحديد   ةالكليني جملةً من الرِّ

ة روايات ، فجاءت الأجوبة بتحديداتٍ مختلفةٍ في عدِّ  :الماء الكُرِّ

 .أنَّه ثلاثةُ أشبار ونصف عُمقُهُ، في ثلاثة أشبار ونصف عُرضُهُ : فمنها

 .لاثة أشبار ونصف في عمقهأنَّه ثلاثةُ أشبار ونصف، في ث: ومنها

 .ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار أنَّ الكُرَّ : ومنها

 .أنَّه ألفٌ ومِائَتا رِطْلٍ : ومنها

 .أنَّه أكثر من راوية: ومنها

 .)١( بٍّ من الحِباب التي كانت في المدينة في زمنهمبمقدار حِ أنَّه : ومنها
                                                        

سه شيءٌ  /كتاب الطهارة /٢ ص/ ٣ج (الكافي  )١(  ).٣و ٨و ٦و ٧و ٥و ٤ح / باب الماء الذي لا ينجِّ



ل  ٧٥  ....................................  في أدلَّة مشروعيَّة التقليد في الأحكام الفقهيَّة: الفصل الأوَّ

د في ثـلاثٍ منهـا  ة تحديدات للكرِّ جاءت في رواياتهمهذه ستَّ  ، حُـدِّ

 .بالمساحة أعني الحجم، وفي الرابعة بالوزن، وفي الخامسة والسادسة بالمثال

ا ترتبط بطهـارة المـاء يَّة، لأنهَّ ة في غاية الأهمّ أنَّ تحديد الكُرِّ قضيَّ  ىٰ ولا يخف

ة الصـلاة وغيرهـا مـن العبـادات معرفته الحكم بصحَّ  ونجاسته، ويتوقَّف علىٰ 

 .والأفعال المشروطة بالطهارة

ـلوا  م إلىٰ منكري التقليد بمسألةٍ واحدة ليس أكثـر، ليتفضَّ ومن هنا نتقدَّ

مـا هـو حـدُّ الكـرِّ شرعـاً حسـب هـذه الروايـات : بالإجابة عليهـا، فنقـول

 ؟لمختلفةا

وايات في أحكام الشكِّ في ركعات  ىٰ رو: المثال الرابع الكلينيُّ جملة من الرِّ

 :ذكر ثلاث روايات الصلاة، ونقتصر علىٰ 

صـليِّ عن الرجل يُ   سألت أبا عبد االله: د بن مسلم، قالعن محمّ  - ١

 ٰ ، وفي ه قـد أتـمَّ يستيقن أنَّـ ىٰ يستقبل حتَّ «: أم ثنتين؟ قال ولا يدري واحدةً صلىَّ

 .)١(»الجمعة، وفي المغرب، وفي الصلاة في السفر

ٰ : عن أبي بصير، قال - ٢ فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في  سألته عن رجل صلىَّ

ه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيءٌ أنَّ  ىٰ رأ فما ذهب وهمه إليه، إنْ « :الرابعة، قال

 .)٢(»فيهما بفاتحة الكتاب صليِّ ركعتين يقرأسلَّم بينه وبين نفسه، ثمَّ يُ 

من لم يدرِ في أربع هو أم : قلت له: ، قال عن زرارة، عن أحدهما - ٣

يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة «: في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال

د، ولا شيء عليه، وإذا لم يدرِ في ثلاثٍ هو أو في أربعٍ وقد أحرز  الكتاب، ويتشهَّ

، ىٰ خراف إليها أُ الثلاث قام فأض ، ولا شيء عليـه، ولا يـنقض اليقـينَ بالشـكِّ
                                                        

 ).٢ح / رب والجمعةباب السهو في الفجر والمغ /كتاب الصلاة /٣٥١ص / ٣ج (الكافي  )١(

 ).١ح (المصدر السابق  )٢(
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ه يـنقض الشـكَّ ل الشكَّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بـالآخر، ولكنَّـيُدخِ  ولا

 .)١(»اليقين فيبني عليه، ولا يعتدَّ بالشكِّ في حال من الحالات باليقينِ، ويُتمَّ علىٰ 

ذكر  المسافر، ونقتصر علىٰ وهو مختصٌّ ببعض أحكام صلاة  :المثال الخامس

 :ثلاث روايات أيضاً 

ميَّة بينا نحن جلوسٌ وأبي عند والٍ لبني أُ «: ، قال عن أبي عبد االله - ١

كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير، : فقال ،المدينة، إذ جاء أبي فجلس علىٰ 

روحة،  :يوم وليلة، وقال قائل منهم: في ثلاثٍ، وقال قائل منهم: فقال قائل منهم

 نزل عليه جبرئيـل بالتقصـير قـال لـه ماَّ ـل  رسول االله إنَّ : فسألني فقلت له

ما بين عَيرٍْ : وأيُّ شيءٍ البريد؟ قال: في بريدٍ، قال: في كم ذاك؟ فقال:  النبيُّ 

، قال إلىٰ  ءِ وَعِيرٍْ  ة يعملـون أعلامـاً عـلىٰ ميَّـبنـو أُ  )٢(يَ أرُ  عبرنا زماناً، ثـمّ  ثمّ : فيَْ

ءِ  فذرعوا ما بين ظلِّ عَيرٍْ إلىٰ   م به أبو جعفرم ذكروا ما تكلَّ ، وأنهَّ الطريق فيَْ

، ثمّ  وهُ إلىٰ  وَعِيرٍْ اثني عشر ميلاً، فكان ثلاثةَ آلافٍ وخمسمائةَ ذراعٍ كـلُّ ميـلٍ،  جَزَّ

وا أمر بنـي أُ فوضعوا الأعلامَ، فلماَّ  ةً، لأنَّ الحـديث ميَّـ ظهر بنو هاشم غيرَّ ة غِـيرََ

 . )٣(»ماً لَ م عَ لَ جنب كلِّ عَ  ، فوضعوا إلىٰ هاشميٌّ 

أتينـا  ىٰ حتَّـ  خرجـت مـع أبي عبـد االله: عن بشير النبَّال، قـال - ٢

 ه لم يجب علىٰ إنَّ «: لبَّيك، قال: ، قلت»يا نبَّال«:  الشجرة، فقال لي أبو عبد االله

وقـت  صليّ أربعاً غيري وغيرك، وذلك أنَّه دخليُ  أحد من أهل هذا العسكر أنْ 

 .)٤(»نخرج الصلاة قبل أنْ 
                                                        

 ).٣ح (المصدر السابق  )١(

 .يَ ئِ رُ : كذا، والصحيح )٢(

 ).٣ح /  فيه الصلاةقصرَ باب حدُّ المسير الذي تُ  /كتاب الصلاة /٤٣٢ ص/ ٣ج (الكافي  )٣(

عليـه يجب  ىٰ باب من يريد السفر أو يقدم من سفر مت /كتاب الصلاة /٤٣٤ ص/ ٣ج (الكافي  )٤(

 ).٣ح / التقصير أو التمام



ل  ٧٧  ....................................  في أدلَّة مشروعيَّة التقليد في الأحكام الفقهيَّة: الفصل الأوَّ

عن رجل يـدخل   سألت أبا عبد االله: د بن مسلم، قالعن محمّ  - ٣

سفر وقد  صليِّ ركعتين، فإذا خرج إلىٰ يُ «: من سفره وقد دخل وقت الصلاة، قال

 .)١(»صلِّ أربعاً دخل وقت الصلاة فليُ 

ع منها مسائل أُ  منكـري  وعـلىٰ  ،ىٰ خرهذه خمسة أمثلة لمسائل ابتلائيَّة يتفرَّ

ميجُ  التقليد أنْ   .يبوا عليها بالشرط المتقدِّ

 :جملة من المسائل المستحدثة: النحو الثاني

نَّ من أهمِّ وظائف الفقيـه أ لتفات إلىٰ وقبل سرد أمثلة هذا النحو يجدر الا

في عصر الغيبة تحديد الحكم الشرعيِّ بلحاظ المسائل التي حدثت في زمن الغيبة 

لأخذ أحكامها منه كـما كانـت  ¨ الإمام  يمكن الوصول إلىٰ ، حيث لاىٰ الكبر

 . ذ أحكام الحوادث من آبائهؤخَ تُ 

االله  أعـلىٰ (عاتق فقهائنـا  ومنه يتَّضح حجم المسؤوليَّة الشرعيَّة الملقاة علىٰ 

 .في هذه الأزمنة )مقامهم

يستخرجوا أحكامها من الكتاب  ونحن بدورنا نطالب منكري التقليد أنْ 

وايات المعصوميَّة، من غير استعانة بكُ العزيز ة، أو يَّ ستدلالب فقهائنا الاتُ ، أو الرِّ

 . كانوا مقلِّدين لهمة، وإلاَّ رسائلهم العمليَّ 

ة كالتالي  :ولنجعل المسائل تحت عناوين عامَّ

 .مسائل طبيَّة - ١

 .ةمسائل اقتصاديَّ  - ٢

 .ةمسائل اجتماعيَّ  - ٣

 .ةمسائل سياسيَّ  - ٤

 .ةعسكريَّ  مسائل - ٥
                                                        

 ).٤ح (السابق  المصدر )١(
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 .ةمسائل علميَّ  - ٦

 .قةمسائل متفرِّ  - ٧

بتلاءِ وموردٌ ئل لكلِّ قسمٍ ممَّا هو محلٌّ للاذكر عشر مسا وسوف نقتصر علىٰ 

هم االله(لسؤال المؤمنين   .، وبالترتيب المذكور)أعزَّ

ّط :  

 هل يجوز تلقيح بويضة الزوجة بنطفـة زوجهـا خـارج الـرحم، ثـمّ  - ١

 ؟التلقيح في رحمها زرعها بعد

إذا جاز التلقيح بنطفة الزوج فهل يجوز تلقيحها بنطفة أجنبيٍّ خارج  - ٢

 ؟زرعها في رحمها رحمها، ثمّ 

إذا تمَّ تلقيحها بنطفة الأجنبيِّ وزُرعت في رحمها فهل ينتسب الولـد  - ٣

، أو إلىٰ  الزوجين، أو إلىٰ  إلىٰ  نبـيِّ الأج الزوجـة فقـط، أو إلىٰ  الزوجة والأجنبـيِّ

 ؟فقط

 ؟ةٍ إذا تمَّ تلقيحها بنطفة زوجها فهل يجوز زرعها في رحم امرأةٍ أجنبيَّ  - ٤

صـاحبة  إذا تمَّ زرعها في رحم امرأةٍ أجنبيَّة فهـل ينتسـب الولـد إلىٰ  - ٥

 ؟ة التي حملتهاالأجنبيَّ  البويضة، أو إلىٰ 

 ؟هل يجوز للزوجة شرب دواءٍ يمنع من الحمل - ٦

 ؟الحياة ىٰ ترفع المبيض كي لا تحبل مد أنْ  هل يجوز للزوجة - ٧

 ؟إذا جاز رفع المبيض فهل يجوز لها رفع الرحم بكامله - ٨

يع أنواعـه، أو يخـتصُّ الجـواز هل يجوز للزوجة وضع اللَّولب بجم - ٩

 ؟منه، أو لا يجوز مطلقاً  خاصٍّ  عٍ بنو

كشف عورتها فهـل يجـوز لهـا ذلـك  إذا توقَّف وضع اللَّولب علىٰ  - ١٠
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مطلقاً، سواء كان الكشف أمام طبيب أو طبيبة، أو يختصُّ الجـواز بالطبيبـة، أو 

 ؟يجوز مطلقاً  لا

بيـان أحكامهـا  يَّـة التـي تحتـاج إلىٰ هذا غيضٌ من فيضٍ من المسائل الطبّ 

يٍّ أنْ الشرعيَّ  ـ ة، فهل يمكن لعامِّ نَّة، يستخرج تلك الأحكام من الكتاب، أو السُّ

 ؟ةون دراسة حوزويَّ ولو بعد خمسين سنة من د

دا :  

لفة المتعارفة اليوم بين المؤمنين ما هي حقيقتهـا حسـب روايـات  - ١ السُّ

، فهل هي إباحة مشروطة، أو هبة مشروطة، أو قرضٌ، أو هـي  أهل البيت

 ؟عقد خاصٌّ لا يدخل تحت العناوين المذكورة

لفة التي تُ  - ٢ مها الدوائر الحكوميَّة السُّ لموظَّفيها مع فرضها لمقدارٍ من قدِّ

م، أو قرضٌ ربويٌّ جائز، أو خدمة تُ : الربح عليها مها هل هي قرضٌ ربويٌّ محرَّ قدِّ

ة، ولو كانت قرضاً ربوي� الدائرة في مقابل مقدارٍ من الربح، فتكون معامل  اة خاصَّ

بافهل هناك طريقة شرعيَّ   ؟ة للتخلُّص بها من الرِّ

من البنك الحكومي، أو الأهلي، أو المشـترك، أو قتراض هل يجوز الا - ٣

ل بين البنوك الإسلاميَّة وغيرها، أو لا يجوز مطلقاً يُ   ؟فصَّ

ة في وظيفةٍ جـائزةٍ في حـدِّ نفسـها،  - ٤ هل يجوز العمل في البنوك الربويَّ

 ؟كمحاسبٍ، أو حارسٍ، أو سائقٍ، أو منظِّفٍ، أو غير ذلك

ق الإ - ٥ ؟ ولـو جـاز فهـل أحكامـه كأحكـام لكـترونيهل يجوز التسوُّ

ة به ق المتعارف، أو له أحكامه الخاصَّ  ؟التسوُّ

هل هناك إشكال شرعيٌّ في الحوالات المصرفيَّة، أو يختصُّ الإشكال  - ٦

 ؟بالمصارف الحكوميَّة، أو الأهليَّة، أو المشتركة
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 ؟هل يجوز شراء أسهم الشركات، وما هي شروط الجواز - ٧

المال المقبوض من مكاتب البطاقة الذكيَّـة بـدلاً عـن  ب علىٰ هل يترتَّ  - ٨

 ؟ىٰ خرالمرتَّب الشهري أحكامُ المرتَّب نفسه، أو هو شيء آخر له أحكام أُ 

انهيار العملة في بلدٍ حكومته تعادي  هل يجوز العمل فيما يساعد علىٰ  - ٩

رون من ذلك، أو أنَّ  ز، أو أنَّ في ه لا يجوالمسلمين إذا كان في البلد مسلمون يتضرَّ

 ؟المسألة تفصيلاً 

ا :  

 ؟نترنتهل يصحُّ عقد الزواج عبر الإ - ١

ــ - ٢ ة مــن دون صــورة، هــل تجــوز الدردشــة بــين الأجنبــي والأجنبيَّ

 ؟صوت، ومن دون معرفة أحدهما للآخر ولا

في مثـل القضـايا  ىٰ إذا جازت الدردشة بينهما فهل تجوز مطلقـاً حتَّـ - ٣

 ؟إذا لم تكن مثيرة للشهوة الجنسيَّة

الصـداقة بـين الجنسـين في مواقـع التواصـل  هل تجوز الموافقة عـلىٰ  - ٤

 ؟كالفيس بوك وغيره من دون دردشة

سـتيذان مـن ة مـن دون الاهل يجوز تنزيل الصور من صفحة خاصَّ  - ٥

 ؟صاحبها

 ؟ستئذان منهصفحة شخص من دون الا هل يجوز النشر علىٰ  - ٦

يشارك منشوراً متداولاً بين الصفحات يحتمل  ف أنْ كلَّ هل يجوز للم - ٧

 ؟ه يتسبَّب في مشكلة بين طرفينأنَّ 

علِّـق هل يجب النهي عن المنشورات غير الجائزة شرعاً بحيث إذا لم يُ  - ٨

 ؟المكلَّف عليها كان آثماً 
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يخرج مع خطيبته لشراء جهاز العرس إذا كان  هل يجوز للمكلَّف أنْ  - ٩

 ؟ور متعارفاً في المجتمع، وكان بإذن أهلهاالخروج المذك

ة بعد أنْ  - ١٠  هل يجوز للنساء حضور حفلات الزفاف في القاعات المعدَّ

 ؟صار ذلك متعارفاً في بعض البلدان في هذا العصر

 :  

هل يجوز لبلد مسلم إقامة علاقة مع بلد معادٍ لبلـدٍ مسـلم آخـر، أو  - ١

ة من العلاقات الدبلوماسيَّ يختصُّ الجواز بدرجة خ  ؟ة، أو لا يجوز مطلقاً اصَّ

هل يجوز شرعاً الكذب وخلـف الوعـد ومـا شـاكل ذلـك في عـالم  - ٢

ار دون المسلمين، أو مع المعـادين السياسة مطلقاً، أو يختصُّ جواز ذلك مع الكُ  فَّ

ار دون المعاهدين منهم، أو لا يجوز مطلقاً من الكُ   ؟فَّ

بتسليم كـلٍّ مـن الـدولتين  ىٰ خرقيَّة الأمنيَّة مع دولة أُ فاتِّ ما حكم الا - ٣

ولة الأُ   ؟ىٰ خرالمعارضين السياسيين للدَّ

م مَ المـنظَّمات العالميَّـة كـالأُ  نضـمام إلىٰ هل يجـوز للدولـة المسـلمة الا - ٤

سـات مـن  المتَّحدة، ومجلس الأمن الدولي وغيرهما مع ما تساهم فيه هـذه المؤسَّ

 ؟شرط عدم الإسهام في الظلم، أو بعالميٍّ  مٍ ظل

حدة أو مجلس الأمن في م المتَّ مَ تشارك الأُ  هل يجوز للدول المسلمة أنْ  - ٥

ل في الشؤون الداخليَّة لبلدٍ حكومته ظالمة، أو يختصُّ الجواز بما إذا كانـت  التدخُّ

تلك الدولة كافرة، أو يلاحظ الحكم الشرعيُّ المتناسب مع المواثيـق التـي بينهـا 

 ؟تلك الدولة، أو لا يجوز مطلقاً وبين 

هل يجوز تغيير الأنظمة الحاكمة في البلـدان الإسـلاميَّة مـن خـلال  - ٦

 ؟ة، أو الثورات الشعبيَّة، أو يجب الصبرُ عليهانقلابات العسكريَّ الا
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شتراك في حكومة الظـالم بهـدف مسـاعدة المـؤمنين مـن ما حكم الا - ٧

أمثال عليِّ بن يقطين، أو  قياس ذلك علىٰ داخل الحكومة مهما أمكن، وهل يصحُّ 

 ؟ عنه أهل البيت ىٰ يندرج تحت القياس الذي نه

هل يجوز تشكيل حزب سياسي لتحكيم شرع الإسلام بعد الوصول  - ٨

ر الوسيلةالغاية لا تُ (ذلك يندرج تحت عنوان  الحكم، أو أنَّ  إلىٰ   ؟)برِّ

بأوامر رئيس الحزب  لتزاملو جاز تشكيل حزبٍ سياسيٍّ فما حكم الا - ٩

 ؟يقطع بذلك فيما لو احتمل العضو مخالفتها للشرع من دون أنْ 

الأحزاب المنافسة للحـزب الـذي  فتراء علىٰ هل يجوز الكذب والا - ١٠

المناصـب  نتخابات، أو حصـوله عـلىٰ المكلَّف بصلاحه بهدف فوزه في الايعتقد 

ن الح  ؟زب من خدمة شعبهالعليا في البلد، كمنصب رئيس الوزراء، ليتمكَّ

 :  

 :عشر مسائل أيضاً  ونقتصر فيها علىٰ 

ـهل تجوز صناعة الأسلحة النوويَّ  - ١ ة مطلقـاً، أو يخـتصُّ ة والكيمياويَّ

، أو لا يجوز مطلقاً، أو أنَّ الحكم يـدور مـدار تهديـد ولىٰ الجواز بالثانية دون الأُ 

 ؟الأمن العالميِّ 

مباغتة وكانت الأوامر تقضي بعدم فتح النـار لو هجم العدوُّ بصورة  - ٢

اهـه ومخالفـة اه العدوِّ مهما كانت الظروف فهل يجوز للمقاتل فتح النار باتجِّ باتجِّ 

 ؟في المسألة تفصيلاً  الأوامر، أو أنَّ 

ـار فيـه، أو يجـب ما حكم الدخول في سباق التسلُّح إذا تسابق الكُ  - ٣ فَّ

 ؟هناك تفصيلاً في المسألة أنَّ إنهائه مهما أمكن، أو  العمل علىٰ 

ـس، ستفادة من أقمار المراقبة الجوّ هل تجوز الا - ٤ ـة، وطـائرات التجسُّ يَّ

 ؟بيوت المسلمين طِّلاع علىٰ لتحديد مواقع الأعداء مع ما يلزم من الا
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، كـالأحلاف  - ٥ هل يجوز الدخول مـع بلـد آخـر في حلـف عسـكريٍّ

 ؟والحلف الأطلسي، أو فيه تفصيلٌ  ة المعروفة اليوم بحلف الناتوالعسكريَّ 

 ؟ة السلاح للعدوِّ في حال السلم والهدنة معهما حكم بيع تقنيَّ  - ٦

ب في بلدان الكافرين، أو استخدام  هل يجوز لجيش المسلمين أنْ  - ٧ يتدرَّ

ار في بلد المسلمينبين من الكُ مدرِّ   ؟فَّ

دة صـغيرة آهلـةٍ تدمير بلـ إذا توقَّف تحقيق السلم وإنهاء الحرب علىٰ  - ٨

كان المدنيِّين مع احتمال أنهَّ   ، هل يجوز ذلك أم لا؟م متعاونون مع العدوِّ بالسُّ

هل يجوز للعسكريِّ حلقُ لحيتـه إذا ألزمتـه وحدتـه بحلقهـا وكـان  - ٩

 ؟م حلقهارِّ مرجع تقليده يحُ 

ة الإلزاميَّـة، أو  - ١٠ هل يجوز للمكلَّف التخلُّف عن الخدمـة العسـكريَّ

 ؟الجواز بما إذا كان نظام الحكم ظالماً، أو لا يجوز مطلقاً  يختصُّ 

 :  

 :واخترنا منها كما في السابقة عشر مسائل

 ؟نترنتما حكم تحصيل الشهادات من خلال الدراسة عبر الإ - ١

لو أثبت العلم الحديث وجود فائدة عظيمة في لبس الرجال للذهب  - ٢

ة علىٰ  أو الحرير فهل يجوز الإفتاء الَّ وكذا  ؟الحرمة بالجواز، وتأويل النصوص الدَّ

ب فهـل الإنسـان حيـنما يجُنـِ لو ثبت وبشكل قطعي عدم حدوث أيِّ تغيرُّ عـلىٰ 

ـيسقط عنه وجوب الغُ  الَّ  ؟وجوبـه ة عـلىٰ سل من الجنابة، وتأويل النصوص الدَّ

الإفتـاء  وكذا لو ثبت وجود ضرر كبير في بعض المستحبَّات الشرعيَّة، فهل يجوز

الَّ بانتفاء الا  ؟استحبابها ة علىٰ ستحباب، وتأويل النصوص الدَّ

 ستفادة من أفكار الآخرين من دون تنبيهٍ عـلىٰ ف الاهل يجوز للمؤلِّ  - ٣

 ؟ا من أفكارهمأنهَّ 
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لغيره في حقلٍ من حقول العلـم  امسلماً سرق إنجازاً علمي�  لوثبت أنَّ  - ٤

ذا كان المسروق منه مسلماً مثله، أو فيما إذا كان فهل يجوز فضحه مطلقاً، أو فيما إ

 ؟مؤمناً غير مخالف، أو لا يجوز مطلقاً 

د الاتُ هل تجوز دراسة كُ  - ٥ أراء الملحـدين  لاع عـلىٰ طِّـب الإلحـاد لمجـرَّ

 ؟وليس لأجل الردِّ عليها، أو لا تجوز، أو فيها تفصيلٌ 

بلـد غـير مسـلم، أو هل يجوز للعالم المسلم تقديم خدماته العلميَّـة ل - ٦

 ؟يختصُّ الجواز بحالة عدم اهتمام بلدان المسلمين به، أو لا يجوز مطلقاً 

مع ظاهر القرآن  هل يجوز نشر الأبحاث العلميَّة الجديدة التي تتنافىٰ  - ٧

البحـت، لا للتشـكيك في عقيـدة  ذا كان النشر بهدف البحث العلميِّ الكريم، إ

الأبحاث العلميَّة المتوافقة مع ظاهر القـرآن المسلمين، وكذا العكس، أعني نشر 

د ما جاء في القرآن الكريم، مـع احـتمال انكشـاف العلم يُ  الكريم، لإثبات أنَّ  ؤيِّ

 ؟خطأ الكشف العلمي

ن يحقُّ له قانوناً إكمال الدراسات العليا، لكن الحـقَّ لو كان المكلَّف ممَّ  - ٨

المحـاكم، مـع  إلىٰ  ىٰ وز له رفـع شـكون لم يكن أهلاً لذلك فهل يجلغيره ممَّ  حَ نِ مُ 

 ؟كبيرٍ للمانح والممنوح له ىٰ ا سوف تتسبَّب في أذعلمه بأنهَّ 

ـناعيَّة الكـبرـالش ىٰ هل يجوز العمل لد - ٩ بهـدف سرقـة  ىٰ ركات الصِّ

لت إليها، لتوظيفها في صالح بلدان المسلمين  ؟التكنولوجيا التي توصَّ

لدراسيَّة في مدارس المسلمين لو المناهج ا عتراض علىٰ هل يجب الا - ١٠

تعاليم مخالفة لتعاليم الإسلام، أو لا يجب، أو فيه تفصيلٌ بين  كانت تشتمل علىٰ 

 ؟عتراض، وما لو كان جائراً فلا يجبما لو كان الحاكم عادلاً فيجب الا

 :  

شارة ه لن يتسبَّب في أيِّ حادث لو خالف الإارة أنَّ إذا علم سائق السيّ  - ١
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حام فهل يجوز له مخالفتها، أو يختصُّ الجواز بما إذا كان الشـارع خاليـاً المروريَّ  ة رغم الزِّ

 ؟ىٰ لو كان لوحده في الشارعبحيث لا توجد فائدة من توقُّفه، أو لا يجوز مطلقاً حتَّ 

المكلَّـف عـبر صـفحات التواصـل  هل يجب ردُّ السلام الواصل إلىٰ  - ٢

الوجوب بالتواصل الفوري دون القـديم الـذي مضـت  جتماعي، أو يختصُّ الا

دِّ  ة، أو يختصُ وجوب الرَّ لام بالكتابة، أو بالسلام الصوتي ولا يشمل الس عليه مدَّ

ل، أو لا يجب الردُّ عـلىٰ   يختصُّ بالسلام الصوتي المباشر فقط دون الصوتي المسجَّ

 ؟السلام في تلك الصفحات مطلقاً 

ت في تبديل طفلها بطفل آخر،  ىٰ ستشفإذا أنجبت الزوجة في الم - ٣ وشكَّ

مت بشكو القضاء، وبعد إجراء الفحص من خـلال تحليـل الحمـض  إلىٰ  ىٰ فتقدَّ

ه ليس ابنهـا الطفل الذي عندها ليس طفلها، فحكم القاضي بأنَّ  النووي تبينَّ أنَّ 

 نفـي ة اعتماد هذه الطريقة فيمن الناحية القانونيَّة، فهل يجوز من الناحية الشرعيَّ 

ق بهما من جهة النسب، ولا في الميراث، الطفل عنها وعن زوجها، بحيث لا يُلحَ 

 ؟ىٰ خرويحلُّ لابنتهما الزواج منه، أو يكون المرجع في ذلك قاعدة أُ 

عت الحكومة قانوناً مخالفاً للشرع وكانت مخالفة ذلك القانون  - ٤ إذا شرَّ

حالهـا  تلك الحرمة الشرعيَّة علىٰ  ىٰ قللبلد، فهل تب موجبةً للإخلال بالنظام العامِّ 

 ؟فتجب مخالفة القانون، أو ترتفع الحرمة ويجب تطبيق القانون

ة يقتضي توزيع الميراث بـين الورثـة إذا كان قانون الأحوال الشخصيَّ  - ٥

 ىٰ خـرالقانون بطريقة أو أُ  يحتالوا علىٰ  بشكل مخالف للشرع فهل يجوز للورثة أنْ 

ع الميراث علكي يُ   ؟طبق الشرع لىٰ وزَّ

إذا كان في قوانين المحاكمات الجزائيَّة ثغرات قانونيَّة يستطيع المحامي  - ٦

له المتَّهم، ولم يكن له علم بـبراءة موكِّ  لـه واقعـاً، بـل كـان من خلالها تبرئة موكِّ

يحتمل البراءة، ويحتمل عدمها أيضـاً، فهـل يجـوز لـه الترافـع عنـه مـن خـلال 

ن براءتهاستغلال تلك الثغرات لإ  ؟ثبات براءته، أو يختصُّ الجواز بما إذا تيقَّ
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 ؟هل يجوز للمسلم توليِّ مهنة القضاء، أو فيه تفصيل - ٧

هل يجوز دفع رشوة لمسؤولٍ في الدولة إذا كان في دفعها نجاة لمـؤمن  - ٨

ةٌ  ل السجن مشقَّ  ؟من السجن ظلماً، أو يختصُّ الجواز بما إذا كان في تحمُّ

صـال بحكـم الأمـوال تِّ ركات الاـالدفع المسبق لش كارتبر عتَ هل يُ  - ٩

ة بحيث يترتَّب عليه أحكامها، أو هو شيء آخر مختلف عنهـا، ولـو كـان النقديَّ 

 ؟مختلفاً فما هي حقيقته شرعاً 

ة، وتمَّ تفعيل الرقم الكارت ليس بحكم الأموال النقديَّ  إذا قلنا بأنَّ  - ١٠

صـال، فهـل يكـون تِّ شركة الا ىٰ رصيد لد ي الذي فيه، وأصبح للمكلَّفالسرّ 

س فيـه، ومـن حيـث مُـة من حيـث وجـوب الخُ الرصيد بحكم الأموال النقديَّ 

 ؟الصدقة مثلاً  مالكه فلا يستحقُّ  علىٰ  انطباق عنوان الغنيِّ 

هذه جملة مسائل ترتبط بعنـاوين مسـتحدثة لا بـدَّ مـن تحديـد الوظيفـة 

ة أو الإجماع، وهو نَّ التشريع من الكتاب أو السُّ مصادر  الشرعيَّة تجاهها استناداً إلىٰ 

ر ـأمر يتطلَّب تضلُّعاً في الفقه، ونحن بدورنا نمنح العوامَّ سنة كاملـة، بـل عشـ

سنين، بل عشرين سنة، بل ثلاثين، بل خمسين، ليأتونا بأجوبة هذه المسائل، مـع 

تها من الكتاب العزيز، أو الرِّ   .الإجماعوايات المعصوميَّة، أو ذكر أدلَّ

الحيـاة مـا لم ينخرطـوا في  ىٰ ولن يأتونا بشيءٍ ولو منحناهم الفرصـة لمـد

ة لسنوات طوال  .الدراسات الحوزيَّ

ل من الكتاب، والذي عقدناه لبيان  وبهذا نكون قد فرغنا من الفصل الأوَّ

ة مشروعيَّة التقليد في الأحكام الفرعيَّة الا  .ستنباطيَّةأدلَّ

لشكَّ والترديد مشروعيَّته، بل وجوبه، ولا أقـلَّ في وقد ثبت بما لا يقبل ا

 .، والحمد الله وحدهىٰ زمن الغيبة الكبر

*   *   * 
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ة التقليد في مشروعيَّ  علىٰ  ستدلالمن الا - بحمد االله تعالىٰ  - فرغنا بعد أنْ 

ض في هذا الفصل لإثبات قِ الأحكام الفرعيَّة ن ، اة الفقهـاء تاريخي�ـم مرجعيَّ دَ تعرَّ

ة  .، وببيان ذلك تتبينَّ مكانتها ومعاصرتها لمرجعيَّة الأئمَّ

 :ويقع البحث في توطئة، ومقامين

ا التوطئة  .ذلك بشكل مجمل ففي تسليط الضوء علىٰ  أمَّ

ا المقام الأوَّ   . ةايات الأئمَّ ففي إثبات قِدَم المرجعيَّة حسب رو لوأمَّ

ا المقام الثاني جالففي إثبات قِدَم المرجعيَّ  وأمَّ  .ة حسب كلمات علماء الرِّ

طا: 

لم  إنْ   عهد أمير المؤمنين ترجع في أقلِّ التقادير إلىٰ  اة تاريخي� المرجعيَّ  إنَّ 

، إذ لا شكَّ أنَّ بعض التابعين كانوا يتولَّون منصب  نقل في عهد رسول االله

قضاء، كشريحٍ القاضي، وهو أمرٌ قد تواتر ثبوته، ولا كلام في أنَّ القضاء ورفع ال

ــف عــلىٰ  الخصــومة عــلىٰ  ــنَّة يتوقَّ  الفقاهــة والقــدرة عــلىٰ  ضــوء الكتــاب والسُّ

 .)١(ستنباطالا

ولو تمَّ التشـكيك في ذلـك فـلا مجـال للتشـكيك في وجـود فقهـاء بـين 

ة ما في عهد الإمـامين الهماُمـين أبي يرجع الناس إليهم، لاسيّ   أصحاب الأئمَّ

ادق  . جعفر الباقر وولده أبي عبد االله الصَّ
                                                        

ـةَ الطائفـة : يدلُّ علىٰ ذلك(: علىٰ جواز التقليد ستدلالقال الشيخ الطوسي في مقام الا )١( أنيِّ وجـدتُ عامَّ

إلىٰ زماننا هذا يرجعون إلىٰ علمائهـا، ويسـتفتونهم في الأحكـام والعبـادات،   من عهد أمير المؤمنين

غون لهم العمل بما يفتونهم بهويفتو ة في أُ ( )نهم العلماء فيها، ويُسوِّ  ).٧٢٩ ص :صول الفقهالعدَّ
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مات الا ر أنَّ نكِ نعم، نحن لا نُ  ستنباط يومذاك لم تكن بالصعوبة التي مقدِّ

ه في ذاك العصر لم يكن بحاجة إلىٰ  عليها اليوم، لأنَّ  بينه وبين المعصوم،  سندٍ  المتفقِّ

ل من الأساس، وهو علم يأخـذ اليـوم مـن الفقيـه عن علم الرجا نٍ فهو مُستغ

 .شطراً كبيراً من عمره، وتحصيله ودراسته

تها، والتي تُ  أنْ  كما لا يحتاج إلىٰ  ث في علـم بحَ يدرس مباحث الألفاظ برمَّ

ل شـغِ صول في هذه العصور، وتأخذ سنوات عديدة من عمر فقهاء اليوم، وتُ الأُ 

 .ىٰ آخر لحظة من حياتهماكير دراستهم حتَّ زاً كبيراً من تفكيرهم من لدن بوحيِّ 

اني، رف، والمعــة، من علم اللغة، والنحو، والصـناهيك عن علوم العربيَّ 

وافراً مـن واة عن دراستها يومذاك، بينما تأخذ شطراً والبيان، واستغناء أكثر الر

 .زاً كبيراً من تفكيرهل حيِّ شغِ عمر الفقيه اليوم، وتُ  سني

ا أحوجنا إليه اليومَ غيابُ لم يكن الصحابة بحاجة إليه، ممَّ  اغير ذلك ممَّ  إلىٰ 

، وما فقدناه من ىٰ خرعدنا عن تلك الأزمنة من جهة أُ من جهة، وبُ   المعصوم

 .ةم في ضوئها من جهة ثالثفهَ القرائن التي كانت النصوص تُ 

ه اليوم ا تحتاج إليكثيرٍ ممَّ  ة لم تكن يوم ذاك بحاجة إلىٰ أنَّ المرجعيَّ  :والحاصل

قةٍ، وتحصيلٍ علميٍّ لسنوات طويلة، لكن هذا لا يُ  ل فارقاً في من دراسةٍ معمَّ شكِّ

، شاء االله تعـالىٰ  حقيقة المرجعيَّة، بل هو فارق في متطلَّباتها، كما سيتبينَّ لاحقاً إنْ 

ر من حيث سعة التحصيل العلمـي، والدِّ   ة في النظـر، والقـدرة عـلىٰ قَّـفي التطوُّ

 ىٰ خـرأكثر فأكثر، شأنها في ذلك شأن أصحاب الفنون والعلـوم الأُ ستنباط، الا

ر دائـم واتِّسـاع وارتقـاء إلىٰ   التي لا خلاف بين عاقلَينِ من جهة كونهـا في تطـوُّ

 .مراتب لم تكن قد وصلتها في أوائل عهدها وبواكير تدوينها

، إذ كان  ذلك ما وقع في زمن الإمامين الباقرَين وأصدق شاهد علىٰ 

ل صورةً  مر من هذه الجهة أكثر وضوحاً وأجلىٰ الأ ، حيـث أخـذا في تأسـيس أوَّ
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 ،بل المئات ،راتـفيها العش ىٰ ة للمسلمين لا للشيعة فقط، حيث تربَّ حوزة علميَّ 

ين، لتكون جماعـة مـنهم يديهما في مختلف علوم الدِّ  بل الألوف من المسلمين علىٰ 

تهم، والتي ليس بمقدور أهلها مراجعَ للمسلمين في أمصارهم ونواحيهم وقصبا

ين، ليسألوه عن مختلف مسائل الدِّ   بلد المعصوم يأتوا إلىٰ  بحسب العادة أنْ 

 .الأحكام، وفي كلِّ صغيرة وكبيرةسواء في مجال العقيدة أم في مجال 

ـ - كـما سـننقله - ولذا كان بعضهم ح لـبعض الأئمَّ ـ  ةقـد صرَّ ه بأنَّ

 يرجـع إلىٰ  له مسألة، فسأله عماَّ إذا كان يجوز له أنْ  يلقاه كلَّما عرضت يقدر أنْ  لا

 .ذلك  ليأخذ منه معالم دينه، فأجاز له الإمام  فلان من أصحابه

 ة كانـت موجـودة إلىٰ المرجعيَّ  أنَّ  وفي بعض النصوص ما يدلُّ صريحاً علىٰ 

ام ميأمره الإ - كما نقلنا في الدليل الخامس - جنب الإمامة، فهذا أبان بن تغلب

 بُّ أنْ فتي الناس، بل أخـبره بأنَّـه يحُِـيجلس في مسجد المدينة ويُ  بأنْ   الباقر

 .ىٰ الناس في شيعته مثلهير

أبـا حنيفـة كـان إذا استعصـت عليـه مسـألة  كما جاء في بعض النصوص أنَّ 

د بـن مسـلم الطـائفي الـذي هـو مـن أصـحاب واستغلقت بعث من يستفتي محمّ 

ه مبعـوث مه المستفتي بأنَّـعلِ يُ  جواب المسألة، من دون أنْ ، ليأتيه منه ب الباقرَين

ياً للفتوىٰ في حياتهممحمّ  من قِبَل أبي حنيفة، وهذا يعني أنَّ   . داً كان متصدِّ

يه للإفتاء في زمانهم ،  وكذا ما ورد في ترجمة معاذ بن مسلم، من تصدِّ

ه الصادق  .ذلك علىٰ   وقد أقرَّ

دهويُ   ما علينا أنْ إنَّ «: ، قال سالم، عن أبي عبد االله ما رواه هشام بن :ؤيِّ

 .)١(»عوافرِّ تُ  صول، وعليكم أنْ لقي إليكم الأُ نُ 

                                                        

 ).٥١ح  /٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٦١ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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علينـا « :، قـال د بن أبي نصر، عن الرضاومثله ما رواه أحمد بن محمّ 

 . )١(»صول، وعليكم التفريعإلقاءُ الأُ 

كـة لَ فقاهـة ومَ وجـود ال ف علىٰ التفريع تتوقَّ  القدرة علىٰ  إذ من المعلوم أنَّ 

 .مراتبها المناسبة مع تلك العصورستنباط، ولو في بعض الا

، حيث كانت مدرسة قم  ثمَّ صار الأمر أكثر وضوحاً في زمن الرضا

 ىٰ د بـن عيسـعامرة برجالات الطائفة وفقهائها ومراجعها، أمثال أحمد بن محمّـ

سلطان، أي الفقيـه ال ىٰ ه كان الرئيس الذي يلقالأشعري الذي جاء في ترجمته أنَّ 

الذي يلقاه سلطان ذلك الزمان كرئيسٍ للشـيعة، كـما نشـاهد اليـوم ذلـك مـن 

ة العليـا للطائفـة مسؤولي الدولة، بل المسؤولين الدوليِّين حينما يلتقون المرجعيَّـ

مـن كـان   عـلىٰ مثل هذا العنوان لا ينطبق إلاَّ  أنَّ  ىٰ شرعيٍّ عنها، ولا يخف لٍ كممثِّ 

 .أو أحد مراجعها وفق مصطلحنا اليوم مرجعاً للطائفة،

ل ـهذا ما أردنا تسليط الضوء عليه في هذا التمهيد، ولنش رع في المقام الأوَّ

ة علىٰ   الذي عقدناه لنقل نصوص المعصومين الَّ قِدَم مرجعيَّـة الفقهـاء،  الدَّ

ـص بِ نُت ، ثمّ  ومعاصرتها لزمان ظهورهم عه بالكلام في المقـام الثـاني المخصَّ

العـون  نسـتمدُّ  مها، ومـن االله تعـالىٰ دَ قِـ ل كلمات الأعـلام التـي تـدلُّ عـلىٰ لنق

 .والتوفيق

وا لا :ا َِص ام   : 

روايات كثيرة يحصل بملاحظة مجموعها القطعُ   نقل صاحب الوسائل

 .  ، ومعاصرتهم للمعصوميناقِدَم مرجعيَّة الفقهاء تاريخي� ب

وايات نكتفي بذكر بعضـها، مـع حـذف لكي لا يطول الكلام بذكر الرِّ و

 :النظر فيها بعد حصول التواتر في إثبات المطلوب أسانيدها، لعدم الحاجة إلىٰ 
                                                        

 ).٥٢ح (المصدر السابق  )١(
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، قال - ١ ما احتجنا ربَّ :  قلت لأبي عبد االله: ما رواه شعيبُ العَقرقُوفيُّ

 .، يعني أبا بصير)١(»عليك بالأسدي«: نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ قال أنْ 

واة الثقا بعضهم  فرق يستوجب تخصيص الرجوع إلىٰ  ةفلو لم يكن بين الرُّ

ي، ولم يخـصَّ الإرجـاع  ةعليك بالثقا:  دون بعض لقال اوين عنِّـ مـن الـرَّ

واة أيضـاً، فلـماذا  - العقرقوفي - نفس السائل ما وأنَّ بالأسدي، لاسيّ  هو من الرُّ

 ؟ ما يرويان معاً عنهراوٍ مثله ما دا عه إلىٰ رجِ يُ 

وايـات،  هذا، مضافاً إلىٰ  أنَّ المقصود من الشيءِ المسؤول عنه ليس هـو الرِّ

تطبيـق  فقاهة وقـدرة عـلىٰ  ينيَّة، ومنها الأحكام، وهذا يحتاج إلىٰ بل المعارف الدِّ 

وايات علىٰ  ؤال، وإلاَّ  الرِّ ب الحديثيَّة بين أيدينا، فهل يمكن تُ  فها هي الكُ مورد السُّ

يٍّ أنْ   ؟ما يعرض له من مسائل ابتلائيَّة طبِّق حديثاً منها علىٰ يرجع إليها ليُ  لعامِّ

لُ بن عمر، من أنَّ  - ٢ قـال للفـيض بـن   أبا عبـد االله ما رواه المُفَضَّ

رجل من  ، وأَوْمَأَ إلىٰ »فإذا أَرَدتَ حديثنا فعليك بهذا الجالس«: المختار في حديث

 .)٢(زرارة بن أعين: ، فقالواأصحابه، فسألت أصحابنا عنه

ةٌ علينا في بيان مقاصد النصوص  وفيه دلالة علىٰ  واة الذين هم حجَّ أنَّ الرُّ

د بن مسلم، وأبي بصـير، وأمثـالهم، هم خصوص الفقهاء منهم، كزرارة، ومحمّ 

واة عن الصادقوإلاَّ  أربعـة  يزيـدون عـلىٰ  - كما قلنا آنفاً  - وحده   فإنَّ الرُّ

إرجاع الفيض بزرارة مع   ، فلِمَ خصَّ امنهم كثيرون جد�  ةالثقاآلاف راوٍ، و

 ؟وجود رُواةٍ كثيرين غيره

يرجع إليه غير  لا يوجد أيُّ راوٍ ثقةٍ يمكن للفيض أنْ  أنْ  اومن البعيد جد� 

هذا أظهر من دلالـة روايـة  زرارة، وفي حديث سليمان بن خالد الآتي دلالةٌ علىٰ 

ل هذه  .المفضَّ
                                                        

 ).١٥ح / ١١الباب  /أبواب صفات القاضي /١٤٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).١٩ح / ١١الباب  /أبواب صفات القاضي /١٤٣ ص/ ٢٧ج (الشيعة وسائل  )٢(
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: يقـول  سـمعت أبـا عبـد االله: ه سليمان بن خالد، قـالما روا - ٣

 زرارة، وأبو بصـير ليـث المـرادي، ذكرنا وأحاديثَ أبي إلاَّ  ىٰ أَجِدُ أَحَدَاً أحي ما«

د بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحـدٌ يسـتنبط ومحمّ 

اظ الدِّ  ابقون إلينا حلال االله  مناء أبي علىٰ ين، وأُ هذا، هؤلاء حُفَّ وحرامه، وهم السَّ

 .(١)»في الدنيا، والسابقون إلينا في الآخرة

د روايتها عنهم لم تكـن للمـذكورين   فلو كان إحياء أحاديثهم بمجرَّ

ةُ خصوصيَّةٍ من هذه الجهة، بل لكان غيرهم ممَّ  ن هو أكثر مـنهم روايـةً أجـدرَ أيَّ

 .منهم بذلك التوصيف

لت مـا وصـفهم  مـا كـان أحـدٌ «:  خصوصـاً قولـه - بـهوأنت إذا تأمَّ

نــت أنَّ  - »يســتنبط هــذا ــ تيقَّ واة الــذين هــم حجَّ ةٌ عــلىٰ العبــاد المقصــود مــن الــرُّ

ـ ،  ةخصوص من كـان مـنهم فقيهـاً لـه القـدرة عـلىٰ اسـتنباط مقاصـد الأئمَّ

ين اوي مقـام حفـظ الـدِّ  فهـل يسـتحقُّ الـرَّ صـول، وإلاَّ واستخراج الفروع من الأُ 

في الـدنيا والآخـرة   لىٰ حلال االله وحرامه وكونه من السابقين إليهموالأمانة ع

د روايته لأحاديثهم، ومن دون حملها علىٰ محاملها المقصودة لهم  ؟ بمجرَّ

 .من الباب، فراجع )٢٦(و )٢٢(وقريب من هذا المضمون الحديثان 

ه ليس إنَّ :  قلت لأبي عبد االله: ما رواه عبد االله بن أبي يعفور، قال - ٤

أصحابنا فيسألني، وليس  كلَّ ساعة ألقاك، ولا يمكن القدوم، ويجيءُ الرجل من

ه فإنَّـ ؟د بن مسـلم الثقفـيما يمنعك من محمّ «: ما يسألني عنه، فقال عندي كلَّ 

 .(٢)»سمع من أبي، وكان عنده وجيهاً 

د الوصول إلىٰ ومن الواضح أنَّ   ىٰ لكف  أحاديثهم ه لو كان المقصود مجرَّ
                                                        

 .)٢١ ح /١١الباب  /أبواب صفات القاضي /١٤٤ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٢٣ح (المصدر السابق  )٢(
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واة، ولا وجه لتخصـيص الرجـوع بـابن مسـلم  ةأيِّ ثقة من ثقا رجوع إلىٰ ال الرُّ

ــف ذلــك عــلىٰ )عليــه رضـوان االله تعــالىٰ ( اوي وجيهــاً  ، كــما لا يتوقَّ كــون الــرَّ

سبب وجاهته  أنَّ  وصف ابن مسلم بذلك دليل علىٰ  وبهذا يظهر أنَّ   عندهم

د صدقه ووثاقته، بل هو أمر فوق ذلك، و   الفقاهـة، وإلاَّ مـا هـو إلاَّ لم يكن لمجرَّ

، ولم تكـن لابـن مسـلم وأمثالـه  وجهاء عند أهـل البيـت ةكان جميع الثقا

 .ة مطلقاً خصوصيَّ 

د ذلك قول ابن أبي يعفورويُ  أصـحابنا فيسـألني،  ويجيءُ الرجل من(: ؤكِّ

، فإنَّ الناس إنَّما يسـألون عـن مثـل الأحكـام )ما يسألني عنه وليس عندي كلَّ 

اوي القدرة علىٰ الشرعيَّ  وايات، وما لم يكن للرَّ إرجاع المورد المسؤول  ة، لا عن الرِّ

جـوع  عنه إلىٰ  ائل فرق، إذ يمكن له الرُّ واية أو تلك لم يكن بينه وبين السَّ هذه الرِّ

جوع إلىٰ تُ كُ  إلىٰ   .ابن مسلم ب الحديث بنفسه، ولا حاجة به للرُّ

: ، فقـال د أبي عبـد االلهكنَّا عنـ: ما رواه يونس بن يعقوب، قال - ٥

احٍ تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث عٍ؟ أمَ زا لكم من مَفأمَ « ا لكم من مُسترََ

 .(١)»بن المغيرة النصري؟ا

 لا يوجـد أيُّ راوٍ ثقـةٍ  أنْ  اما قلنا واضحة، إذ من البعيد جد�  ودلالته علىٰ 

ريِّ خصوصيةً بهـا ـلنصغير النصري في ناحية المخاطَبين وبلدتهم، ما يعني أنَّ ل

اح، وإلاَّ  اوي مهما كـان ثقـةً استحقَّ اسم المفزَع والمسترََ ـه   فالرَّ لا يصـدق في حقِّ

بيـان مقاصـد  إذا لم يكن قـادراً عـلىٰ  - المفزع و المستراح - العنوانان المذكوران

للناس، واستنباط أحكام ووظائف من يفزعـون ويسـتريحون   المعصومين

 . عنهما يرويه إليه ممَّ 

بذلك هو راوي هذا   أنَّ من جملة من خاطبهم الإمام هذا مضافاً إلىٰ 
                                                        

 ).٢٤ح  /١١الباب  /أبواب صفات القاضي /١٤٥ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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واة الثقا أيضـاً، بـل وكـان مـن  ةالحديث، أعني يونس بن يعقوب، وهو من الرُّ

ضا  ء أصحاب الصادق والكاظم والرِّ ، فلِمَ لم يأمرهم )صلوات االله عليهم(أجلاَّ

، ولِ  واة الثقـامَ شمله ـبالرجوع إليه مع النَّصريِّ  ةبالخطاب معهـم إذا كـان الـرُّ

 ؟ين منهممتساوين في جواز رجوع الناس إليهم لأخذ معالم الدِّ 

أنَّـه ذمَّ  - في حديث -  اج، عن أبي عبد االلهما رواه جميل بن درّ  - ٦

س مثلـه، إنَّـ«: رجلاً، فقال س االله روحه، ولا قـدَّ ه ذكـر أقوامـاً كـان أبي لا قدَّ

االله وحرامه، وكانوا عَيْبةََ علمه، وكـذلك اليـوم هـم عنـدي  حلال ائتمنهم علىٰ 

ي، وأصحابُ أبي حق� مُ  ، إذا أراد االله بأهل الأرض سوءاً صرف بهـم استودَعُ سرِّ

عنهم السوء، هم نجوم شيعتي أحياءً وأمواتاً، هم الذين أحيَـوا ذكـر أبي، بهـم 

 ، ثمّ »طلين، وتأويل الغالينين انتحال المبيكشف االله كلَّ بدعة، ينفون عن هذا الدِّ 

من علـيهم صـلوات االله وعلـيهم رحمتـه أحيـاء « :من هم؟ فقال: ، فقلتىٰ بك

 .)١(»د بن مسلموأمواتاً، بريد العجلي، وأبو بصير، وزرارة، ومحمّ 

ع دَ كشـف البِـ السابق، ولكنَّا نزيد هنـا أنَّ  والكلام فيه كالكلام في النصِّ 

 إذا كان له من مر السهل والمتيسرِّ لكلِّ راوٍ، إلاَّ ونفي انتحال المنتحلين ليس بالأ

حيُ  الفقاهة ما يكفي في ذلك، كما هو أوضح من أنْ   .وضَّ

اوي غير الفقيه  وقد دلَّ علىٰ  اوي الفقيه والرَّ ما رواه داود بن الفرق بين الرَّ

أنتم أفقهُ الناس إذا عـرفتم معـاني «: يقول  سمعت أبا عبد االله: فرقد، قال

وجوهٍ، فلو شاء إنسانٌ لصرف كلامه كيف شاء  الكلمة لتنصرف علىٰ  نا، إنَّ كلام

از عــن أبي عبــد االله»ولا يكــذب قــال أبــو : ، قــال ، ومــا رواه بريــد الــرزَّ

 قدر روايـتهم ومعـرفتهم، فـإنَّ  اعرف منازلَ الشيعة علىٰ  ،يا بُنيَّ «:  جعفر

رايات لل وايةِ، وبالدِّ رايةُ للرِّ وايات يعلو المؤمنُ إلىٰ المعرفة هي الدِّ درجات  أقصىٰ  رِّ
                                                        

 ).٢٥ح (المصدر السابق  )١(
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قيمةَ كُلِّ امريءٍ  ، فوجدتُ في الكتاب أنَّ  نظرت في كتابٍ لعليٍّ الإيمان، إنيّ 

قدر ما آتاهم من العقول  يحاسب الناس علىٰ  االله تبارك وتعالىٰ  وقدرَهُ معرفتهُُ، إنَّ 

يث تدريه خيرٌ مـن حد« :أنَّه قال  عن أبي عبد االلهوما روي ، »في دار الدنيا

ىٰ يعـرف معـاريض كلامنـا، ألف حديثٍ ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتَّـ

مـا ، و)١(»وإنَّ الكلمة من كلامنا لتنصرفُ علىٰ سبعين وجهاً، لنا من جميعها المخـرج

خطـب النـاس في   رسـول االله نَّ إ«:  رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد االله

غهـا مـن لم نَ : مسجد الخيف فقال َ االلهُ عبداً سَمِعَ مقالتي فوعاها، وحفظهـا، وبلَّ ضرَّ

 .)٢(»حامل فقهٍ إلىٰ من هو أفقه منه حامل فقهٍ غيرُ فقيهٍ، ورُبَّ  يسمعها، فَرُبَّ 

جوع إلىٰ  جوع إلىٰ  ومن هنا يظهر الفرق بين الرُّ اوي الفقيه والرُّ اوي  الرَّ الرَّ

ل له القدرة علىٰ غير الفقيه، فلو سألتهما عن مسألة شرع تحديد  يَّة ما حكمها فالأوَّ

واية التي ينبغي أخذ حكم المسألة منها، دون الثـاني، لأنَّ إرجـاع المسـألة إلىٰ   الرِّ

واية أو تلك يحتاج إلىٰ  وايات  هذه الرِّ د حفظ الرِّ فقاهة كما قلنا آنفاً، ولا يكفي مجرَّ

ابيَّـة اليـوم، كـما الوهّ ما عن ظهر قلب كما هو حال الخـوارج والنواصـب لاسـيّ 

واية دون تلك  لا اوي عارفاً بانطباق هذه الرِّ يكفي حفظها في كتاب ما لم يكن الرَّ

 .مورد السؤال علىٰ 

تي :  قلـت للرضـا: ما رواه عليُّ بن المسيَّب الهمداني، قـال - ٧ شُـقَّ

ن آخذ معالم ديني؟ قال ا من زكري«: بعيدة، ولستُ أصل إليك في كلِّ وقت، فممَّ

ي المأمون علىٰ ا رفتُ ـفلـماَّ انصـ: ، قال عليُّ بن المسيَّب»ين والدنياالدِّ  بن آدم القُمِّ

 .)٣(زكريا بن آدم، فسألته عماَّ احتجت إليه منا علىٰ دِ قَ 
                                                        

ل الكتاب ٣ - ١ الأحاديث /خبارمعاني الأ )١(  .من أوَّ

 ).٤٣ح  /٨الباب  /أبواب صفات القاضي /٨٩ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(

 ).٢٧ح  /١١الباب  /أبواب صفات القاضي /١٤٦ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٣(
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 - ين والـدنياالـدِّ  المأمون عـلىٰ  - صدق العنوان المذكور اومن البعيد جد� 

وايات عن ن إلاَّ سِ من لا يحُ  علىٰ  ظهر قلبٍ، أو في أصلٍ، أو في كتابٍ ممَّا  حفظ الرِّ

ن منه كثيرٌ من الثِّقا ين دُّ مـن حفـظ الـدِّ  فهل يُعَ الموجودين يومذاك، وإلاَّ  ةيتمكَّ

وايات بغير المقصود منها والذي تحتاج معرفته إلىٰ  إحاطةٍ ودرايةٍ وفقهٍ  تفسير الرِّ

 !؟ لجملةٍ مُعتَدٍّ بها من رواياتهم

ق العنوان المذكور مـن الا، بل لا بدَّ كلاَّ  ا لـه تِّ في تحقُّ صـاف بـما ذكرنـا ممَّـ

 .ة في الفقاهة، والفهم بالمقدار المعتدِّ بهمدخليَّ 

د هذا المعنا يُ وممَّ  زكريا  منا علىٰ دِ فلماَّ انصرفتُ قَ (: قول عليِّ بن المسيَّب ىٰ ؤكِّ

أله عـن ، إذ مـن الواضـح أنَّـه لم يكـن يسـ)بن آدم، فسألته عـماَّ احتجـت إليـها

وايات، بل عماَّ يحتاج إليه من الأحكام وغيرها، وكان زكريا بن آدم يجُ   يبه علىٰ الرِّ

وايات، وهذا يحتاج إلىٰ  راً  طبق الرِّ  .فقه كما أوضحناه مكرَّ

رفوا منـازل عا«: الآتي  يشير حديث الإمام الصادق ىٰ هذا المعن وإلىٰ 

ىٰ نَّا لا نَعُدُّ الفقيـهَ مـنهم فقيهـاً حتَّـنون من رواياتهم عنَّا، فإِ سِ شيعتنا بقدر ما يحُ 

ثاً؟ قال: ، فقيل له»ثاً يكون محَُدَّ  مُ «:  أَوَ يكون المؤمن محدَّ ماً، والمُفَهَّ يكون مُفَهَّ

ث واية علىٰ )١(»المحدَّ اوي الفقيه وغيره ، وسيأتي كيف تدلُّ هذه الرِّ  .الفرق بين الرَّ

بن يقطين جميعاً، عن  لحسنُ بن عليِّ ما رواه عبدُ العزيز بن المهتدي وا - ٨

لا أكادُ أصل إليك أسألُك عن كلِّ ما أحتاج إليـه مـن : قلت: ، قال الرضا

معالم ديني، أَفَيوُنُسُ بنُ عبد الرحمن ثقةٌ آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ 

 .)٢(»نعم« :فقال

و اوي لم يسأل عن أخذ نصوص الرِّ د وها أنت تلاحظ أنَّ الرَّ ايـات ومجـرَّ
                                                        

 ).٣٨ح / ١١الباب  /أبواب صفات القاضي /١٤٩ص / ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٣٣ح / ١١الباب  /أبواب صفات القاضي /١٤٧ ص/ ٢٧ ج(وسائل الشيعة  )٢(
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جمـعُ : ين منـه، والمعـالمألفاظها من يونس كما هي، بل سأل عن أخذ معـالم الـدِّ 

مَعْلَم، وهو الأمر البارز، كمعالم الطريق، وهي علاماته، وكمعالم المدينة، وهـي 

ـة  أبنيتها المرتفعة وما كان بـارزاً منهـا، وكمعـالم التـاريخ، وهـي أحداثـه المهمَّ

مـن  ين كُلُّ مـا كـان مهـما� يكون المراد من معالم الدِّ  لا بدَّ أنْ هذا  والبارزة، وعلىٰ 

مسائله، لا خصوص الأحكام الفرعيَّة، وهذا ما لا يمكن لغير الفقيه استخراجه 

وايات  .من الرِّ

 .من نفس الباب، فلاحظ )٣٥(و )٣٤(منواله الحديثان  وعلىٰ 

بَلَغَنيِ «: قال ، ما رواه معاذ بن مسلم النحوي، عن أبي عبد االله - ٩

أسألك عن ذلك قبل  نعم، وأردتُ أنْ : ، قلت»أنَّك تقعد في الجامع فتفتي الناس

يءِ، فإذا عرفتـه ـأخرج، إنيِّ أقعد في المسجد فيجيءُ الرجلُ فيسألني عن الش أنْ 

بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلـون، ويجـيءُ الرجـلُ أعرفـه بمـودَّتكم وحُـبِّكم، 

جـاء : م، ويجيءُ الرجلُ لا أعرفه ولا أدري من هو، فـأقولخبره بما جاء عنكفأُ 

 :عن فلان كذا، وجاء عن فلان كذا، فأُدخِـلُ قـولَكم فـيما بـين ذلـك، فقـال لي

 .)١(»صنع كذا، فإنيّ كذا أصنعا«

الـذي يريدونـه مـع   يعرف حكم أهل البيت وكيف أمكن لمعاذٍ أنْ 

 !؟ةعضها صدر للتقيَّ ب نَّ إ، حيث  وجود اختلاف وتعارض في رواياتهم

 ه أمر لا يمكن لغير الفقيه معرفته والخوض فيه، وإقرار الإمام لـه عـلىٰ إنَّ 

واة الذين بلغوا رتبة الفقاهة، بحيث يجوز له  أنَّ  ذلك دليلٌ علىٰ  معاذاً كان من الرُّ

ي للإفتاء  .التصدِّ

قال : عه، قالد بن أحمد بن حمَّاد المَرْوَزِيُّ المحموديُّ يرفما رواه محمّ  - ١٠

ـا سِ عرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحُ ا«:  الصادق نون مـن روايـاتهم عنَّـا، فإنَّ
                                                        

 ).٣٦ح / ١١الباب  /أبواب صفات القاضي /١٤٨ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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ثاً  ىٰ نَعُدُّ الفقيه منهم فقيهاً حتَّ  لا ثاً؟ : ، فقيل له»يكون محَُدَّ أَوَ يكون المـؤمن محـدَّ

ث« :قال مُ الـمُحدَّ ماً، والمـُفَهَّ  .)١(»يكون مُفَهَّ

توضـيح،  تحتـاج إلىٰ  ذكرنا آنفاً أوضح من أنْ  ما ودلالة هذا الحديث علىٰ 

القول ما  لَقَطَعتَ أنَّ  »نون من روايتهم عنَّاسِ بقدر ما يحُ «:  فلو لاحظت قوله

، فـإنَّ »نونسِـبقـدر مـا يحُ «: بقدر ما يَروُون، بـل قـال:  قلنا، حيث لم يقل

وايةِ شيءٌ آخر، فما كلُّ من يروي يحُ  وايةَ شيءٌ، وحسنَ الرِّ يروي، وهذا  ن أنْ سِ الرِّ

واياتأمر واضح لد  .ىٰ من عاش عالم الرِّ

م، ولـيس كـلُّ   وكذلك لو لاحظت تفسيره ث بـالمُفهَّ لعنوان المحدَّ

م مـن  من يروي يفهم ما يروي، كما دلَّ عليه بشـكل صريـح وواضـح مـا تقـدَّ

خطب النـاس   رسول االله نَّ إ«:  رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد االله

رَ االلهُ عبداً سَمِعَ مقالتي فوعاها، وحفظها، وبلَّغهـا ـنَضَّ : سجد الخيف فقالفي م

حامـل فقـهٍ إلىٰ مـن هـو أفقـه  حامل فقهٍ غيرُ فقيـهٍ، ورُبَّ  من لم يسمعها، فَرُبَّ 

  .)٢(»منه

د ذلك ما روي عن أمير المؤمنينا يُ وممَّ  عقلوا الخبرَ إذا ا«: من قوله  ؤكِّ

 .)٣(»، فإنَّ رواة العلم كثيرٌ، ورُعاته قليلعقل روايةٍ  سمعتموه عقل درايةٍ لا

د أيضاً ما ذكرنا في مثل ابن مسلم، وأنَّ إرجاع الإمـاموهو يُ  إليـه لا   ؤكِّ

واية له دَّ أنْ بُ  د الرِّ راية لما يروي، لا مجرَّ  .يكون لوجود خصوصيَّة فيه، وهي الدِّ

  علينـا أنْ ماإنَّـ«: قال ، ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد االله - ١١
                                                        

 ).٣٨ح / ١١الباب  /أبواب صفات القاضي /١٤٩ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٤٣ح / ٨الباب  /أبواب صفات القاضي /٨٩ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(

ط دار / ٩٨ الحكمـة /م أمير المـؤمنين كَ باب المختار من حِ  /٢٢ ص/ ٤ج (لبلاغة نهج ا )٣(

 ).المعرفة
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عواتُ  صول، وعليكم أنْ لقي إليكم الأُ نُ  د بن أبي ، ومثله ما رواه أحمد بن محمّ )١(»فرِّ

 .)٢(»صول، وعليكم التفريععلينا إلقاءُ الأُ «: ، قال نصر، عن الرضا

صول شيءٌ، وتفريـعُ الأُ  المشتملة علىٰ   فمن المعلوم أنَّ نقل أحاديثهم

التفريع هـي عـين القـدرة  صول شيءٌ آخر، فإنَّ القدرة علىٰ لأُ تلك ا الفروع علىٰ 

ة عندنا بالفقاهة والاالا علىٰ   .جتهادستنباط، وليست شيئاً آخر، وهي المسماَّ

م في التمهيد ممَّ  - ١٢ ا رواه النجاشي في ترجمة أبان بن تغلـب، مـن ما تقدَّ

 فـإنيِّ أُحِـبُّ أنْ  إجلس في مسجد المدينة وأَفتِ الناسَ،« :له  قول أبي جعفر

 .)٣(»في شيعتي مِثلُك ىٰ يُرَ 

 هذا الحديث الباقريِّ الشريف، فإنَّه أوضح من أنْ  وأترك لك التعليق علىٰ 

 .قلبه لا ينفع معه ألف حديث بيان، ومن طبع االله علىٰ  يحتاج إلىٰ 

ـة بمجموعهـا هذه النصوص التي ذكرناها وغيرهـا ممَّـ إنَّ  ا لم نـذكره دالَّ

ـة يٍّ علىٰ وبشكل قطع ، لا يرتـاب  قِدَمَ مرجعيَّة الفقهاء، ومعاصرتهم للأئمَّ

 .طِّلاع عليها عاقلٌ بعد الا

 .ولذا نكتفي بهذا القدر من النصوص المعصوميَّة لإثبات ذلك

ما ا :ت ا  ا َُِ:  

جال في حقِّ جم ض لما قاله علماء الرِّ واة، في هذا المقام نتعرَّ اعة من فقهاء الرُّ

 . ةم كانوا مراجع للشيعة في عصور الأئمَّ أنهَّ  ا يدلُّ علىٰ ممَّ 

 :ختصارن ذكر ما سواه طلباً للاغني ذكره عوننقل من كلامهم ما يُ 

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفـر ( تحت عنوان ما ذكره الكشيّ  - ١
                                                        

 .)٥١ ح /٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٦١ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٥٢ح / ٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٦٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(

 ).٧الرقم / ١٠ ص( رجال النجاشي )٣(
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لـين  أجمعت العصابة علىٰ (: ، حيث قال) وأبي عبد االله تصديق هـؤلاء الأوَّ

أفقـهُ : ، وانقادوا لهـم بالفقـه، فقـالوا من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد االله

لين سِـتَّةٌ  بـوذ، وبريـد، وأبـو بصـير الأسـدي، زرارةُ، ومعـروف بـن خرَّ : الأوَّ

تَّةِ زرارةُ، وقـال : قالوا. د بن مسلم الطائفيوالفضيل بن يسار، ومحمّ  وأفقه السِّ

 .)١()أبو بصير المرادي، وهو ليث بن البختري: بصيرٍ الأسدي بعضهم مكانَ أبي

)  تسـمية الفقهـاء مـن أصـحاب أبي عبـد االله(ما ذكره تحت عنـوان  - ٢

أجمعت العصـابة عـلىٰ تصـحيح مـا يصـحُّ عـن هـؤلاء، وتصـديقهم لمـا (: حيث قال

وا لهم بالفقه، من دون أُ  دناهم وسـمَّ يقولون، وأقرُّ ةُ يناهم، سـتَّ ولئك الستَّة الـذين عـدَّ

اج، وعبد االله بن مُسـكان، وعبـد االله بـن بكـير، وحمَّـاد بـن عيسـىٰ، : نفرٍ  جميلُ بن درَّ

ثعلبـة بـن ي يعنـ - وزعم أبو إسـحاق الفقيـه: قالوا. وحمَّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان

 . )٢() اج، وهم أحداث أصحاب أبي عبد االلهأنَّ أفقه هؤلاء جميل بن درَّ  - ميمون

 تسـمية الفقهـاء مـن أصـحاب أبي إبـراهيم وأبي(ما ذكره تحت عنـوان  - ٣

أجمع أصحابنا علىٰ تصحيح ما يصحُّ عن هـؤلاء، (: حيث قال)  الحسن الرضا

وا لهم بالفقه والعلم، وهم ستَّ  ةُ نَفَـرٍ أُخَـرُ دون السـتَّة نفـرٍ الـذين وتصديقهم، وأقرُّ

س بـن عبـد الـرحمن، وصـفوان يون: ، منهم ذكرناهم في أصحاب أبي عبد االله

ابريِّ  د بـن أبي عمـير، وعبـد االله بـن المغـيرة، والحسـن بـن ، ومحمّ بن يحيىٰ بيَّاع السَّ

: وقـال بعضـهم مكـان الحسـن بـن محبـوب. رـد بن أبي نصمحبوب، وأحمد بن محمّ 

ال، وفُضالة بـن أيُّـوب الحسن بن عليِّ  ـال. بن فضَّ : وقـال بعضـهم مكـان ابـن فضَّ

 .)٣()وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيىٰ . سىٰ عثمان بن عي
                                                        

 .) سة آل البيتمؤسَّ  ط/٥٠٧ ص/ ٢ج (ار معرفة الرجال اختي )١(

 .)٦٧٣ ص/ ٢ج (اختيار معرفة الرجال  )٢(

 .)٨٣٠ ص/ ٢ج (اختيار معرفة الرجال  )٣(
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ومن المعلوم أنَّ هؤلاء المذكورين في العبارات الثلاث لو لم يكونوا مراجع 

الأصحاب  لقول المجمعين بأنَّ  ىٰ فلا معن  ةتفزع الشيعة إليهم في زمن الأئمَّ 

وا لهم بالعلم، إذ لو كان ا  من ذان إلاَّ ؤخَ لعلم والفقه لا يُ انقادوا لهم في الفقه وأقرُّ

 لانقياد الأصـحاب إلـيهم في ذلـك، فـإنَّ  ىٰ لما كان أيُّ معن مباشرةً   ةالأئمَّ 

، فـما يفهمـه  نقياد هو التسليم لما يفهمونه من روايات المعصومينالا ىٰ معن

د بن مسلم منها لو تعارض مع ما يفهمه راوٍ آخر فـإنَّ فهمهـما مثل زرارة ومحمّ 

اوي، وهـذا لا يُعقَـ مٌ علىٰ مقدَّ  ر لـو كانـت روايـات فهم ذلك الرَّ ل ولا يُتَصـوَّ

من  ىٰ لع عليها بنفس المستومن حيث الدلالة واضحةً لجميع من يطَّ   ةالأئمَّ 

ستنباط، ولَكَانَ ما يستنبطه مثل  زرارة الوضوح، ولَكَانَ الجميع متساوين في الا

ر أفقـهَ ـلكون هـؤلاء الثمانيـةَ عشـ ىٰ عنم ىٰ هو نفس ما يستنبطه غيره، بل لا يبق

لكون زرارة أفقـهَ السـتَّة  ىٰ معن ىٰ الإطلاق، كما لا يبق علىٰ   ةأصحاب الأئمَّ 

 .، وجميل أفقه الستَّة الثانية، ويونس أفقه الستَّة الثالثةولىٰ الأُ 

هؤلاء قيمة شرعاً ولا عقلاً،  ىٰ الفقهاء لما كان لفتاو ولو لم يجز الرجوع إلىٰ 

ة علىٰ وبا الذين يستفتونهم، ولو لم تكن حجةً عليهم فكيف يأذن  لتالي لم تكن حجَّ

ة  .في الإفتاء  لهم الأئمَّ

مت الإشارة إليه في التوطئة من هذا الفصـل بحـقِّ  - ٥ أحمـد بـن  ما تقدَّ

يِّين، ووجههم، وفقيههم غيرُ (: ، حيث جاء في ترجمتهىٰ د بن عيسمحمّ  شيخ القمِّ

لطانَ بها، ولقي الرضا ىٰ يضاً الرئيسَ الذي يلقمُدافَعٍ، وكان أ  .)١() السُّ

ين يِّـالفقهاء فما هو الفرق بين كون أحمد شـيخَ القمِّ  فلو لم يجز الرجوع إلىٰ 

 ؟وفقيههم وعدم كونه كذلك
                                                        

 ).١٩٨الرقم / ٨١ص ( رجال النجاشي )١(
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إذا   قيمة لفقاهته إذا كان معاصراً للرضا والجواد والهادي ىٰ وهل تبق

البعيـدين عـن  ما بالنسـبة إلىٰ كام منه، لاسيّ لم يجز رجوع الشيعة إليه لأخذ الأح

 !؟ موطن المعصومين

م نظيره في حقِّ معاذ بن مسلم النحوي، فلاحظه، وتدبَّر فيه  .وقد تقدَّ

ي - ٦ شـيخ (: ما قاله النجاشي في ترجمة سعد بن عبد االله الأشعري القمِّ

 .)١()هاهذه الطائفة، وفقيهها، ووجه

،  د العسـكريمعاصراً لإمامنا أبي محمّ وكان سعد بن عبد االله : أقول

يِّين وفقيههم، وما يكون سعدٌ شيخ القمِّ  الفقهاء فما قيمة أنْ  فلو لم يجز الرجوع إلىٰ 

 ؟فقط  الإمام العسكري قيمة فقهه إذا كان الواجب هو الرجوع إلىٰ 

كان وجهـاً في أصـحابنا، قارئـاً، (: ما قاله في ترجمة ثعلبة بن ميمون - ٧

 .)٢()، راويةً اا، لغوي� ، نحوي� فقيهاً 

،  فما قيمة كونه فقيهـاً وهـو معـاصر للإمـامين الصـادق والكـاظم

 ؟ويروي عنهما إذا لم يجز الرجوع إليه

ة(في   ما ذكره الشيخ الطوسي - ٨  ه عـلىٰ اسـتدلالفي معـرض ) العُـدَّ

زمـان  ة الفقهاء كانـت موجـودة فيمشروعيَّة التقليد، وهو صريح في أنَّ مرجعيَّ 

ه ةالأئمَّ  ةَ الطائفة مـن أنيّ : ذلك يدلُّ علىٰ (: ، حيث قال ما نصُّ  وجدتُ عامَّ

علمائهـا، ويسـتفتونهم في  زماننـا هـذا يرجعـون إلىٰ  إلىٰ   عهد أمير المؤمنين

غون لهم العمل بما يفتونهم به،  الأحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويُسوِّ

ستفتاء، ولا العمل بـه، بـل لا يجوز لك الا: ل لمُستَفْتٍ وما سمعنا أحداً منهم قا

تنظر كما نظرتُ، وتعلم كما عَلِمتُ، ولا أنكر عليه العمل بما يفتـونهم،  ينبغي أنْ 
                                                        

 ).٤٦٧الرقم / ١٧٧ص ( رجال النجاشي )١(

 ).٣٠٢الرقم / ١١٧ ص( رجال النجاشي )٢(
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ـ، ولم يحُْ  ةوقد كان الخلَقُ العظيمُ عاصروا الأئمَّ  ة كَ عـن واحـدٍ مـن الأئمَّ

بونهم في أحد من هؤلاء، ولا إيجاب القول بخلافه،  النكير علىٰ  بـل كـانوا يُصَـوِّ

 .)١()ذلك، فمن خالفه في ذلك كان مخالفاً لما هو المعلوم خلافه

مزيد توضيح، وبـه نخـتم الكـلام حـول  الأمر لا يحتاج إلىٰ  ولعمري إنَّ 

 .مها، ومكانتها، وفي هذا كفاية لطالبي الحقِّ دَ ة، وقِ تاريخ المرجعيَّ 

*   *   * 

                                                        

ة في أُ العُ  )١(  ).٧٣٠و ٧٢٩ص ( ول الفقهصدَّ
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بُ  منكرو قد احتجَّ  ة، بل التقليد بجملة من الشُّ هات، وألبسوها لباس الأدلَّ

العـوامِّ  عـلىٰ  ىٰ كان بعضها محض أكاذيب، ومنها ما هو مفضوح، ومنها ما يخفـ

روا بهم  .الذين غرَّ

صنا هذا الفصل لكشف زيفهـا، والجـواب عليهـا تفصـيلاً بـما  وقد خصَّ

ر بهم، بل وغيرهميُعرِّ   .يها أمام المغرَّ

وعند نشر هذه البحوث جاءتنا تعليقات من بعض المتـابعين، بعضـها في 

 .هات منكري التقليدبُ هات كشُ بُ صيغة تساؤلات وإشكالات، وبعضها شُ 

هات منكري التقليد في هـذا بُ نجمع إشكالاتهم مع شُ  ولذا فقد ارتأينا أنْ 

 :مبحث خاصٍّ به، فيقع الكلام في مقصدينالفصل، مع تخصيص كلٍّ منهما ب

 .هات منكري التقليدبُ أجوبة شُ  - ١

 .أجوبة إشكالات المعلِّقين - ٢

  ا اول

ُ أ ُي ا ت 

هم االله(لقد تداول بين المؤمنين  ة عدد من المنشورات مشتملةً  )أعزَّ منذ مدَّ

 .والتقليد جتهادحرمة الا ا تدلُّ علىٰ نصوص زعم ناقلها أنهَّ  علىٰ 

تٍ ، وكلـما وكانت تلك النصوص ما بين رواياتٍ عـن أهـل البيـت

ة  .لبعض أعلام الطائفة الحقَّ

 :خمسة أصناف ويمكن تصنيف تلك النصوص إلىٰ 
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 .ستحسان، والرأي، والقياس، والاجتهادما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالا - ١

 .حرمة التقليد ما دلَّ علىٰ  - ٢

 .ةالفقيه إذا أخطأ فقد كفر، وحكم بحكم الجاهليَّ  أنَّ  دلَّ علىٰ  ما - ٣

 .¨ ين وللإمام القائمديهم أعداء للدِّ الفقهاء ومقلِّ  أنَّ  ما دلَّ علىٰ  - ٤

 .حرمة العمل بالظنِّ  ما دلَّ علىٰ  - ٥

ة وفيما يلي نستعرض النصوص بحسب هـذا التصـنيف، مـع بيـان كيفيَّـ

عبها علىٰ  ستدلالالا  .نجيب عليها تفصيلاً، ومن االله التوفيق اهم، ثمّ  مُدَّ

  :ا اول

 :ستحسانأي، والقياس، والا، والرَّ جتهادما دلَّ على حرمة العمل بالا

ـ احتجَّ منكرو التقليد علىٰ  ،  ةحرمة المذكورات بروايـات عـن الأئمَّ

 :وبكلمات بعض أعلام الطائفة، فالكلام يقع في محطَّتين

واياتفي احتجاج - ١  .هم بالرِّ

 .في احتجاجهم بكلمات بعض الأعلام - ٢

واياتفي الا: ولىٰ المحطَّة الأُ   :حتجاج بالرِّ

ة روايات وا بعدَّ  :وقد احتجُّ

دُ علينا تَرِ :  قلت لأبي عبد االله: ما رواه أبو بصير، قال :ولىٰ الرواية الأُ 

 لا، أَمَـا إنَِّـك إنْ « :النَّته، فننظرُ فيهـا؟ قـأشياء ليس نعرفها في كتاب االله ولا سُ 

 .)١(»االله أخطأتَ كذبتَ علىٰ  أصبتَ لم تُؤجَر، وإنْ 

فأبو بصير يسأل عن القضايا التي لا يجدون لأحكامها ذكـراً في الكتـاب 

رة هل يجوز لهم أنْ نَّ العزيز ولا في السُّ  ؤدِّي إليه نظرهم في ما يُ  يرجعوا إلىٰ  ة المطهَّ

 ؟تلك القضايا، أو لا يجوز
                                                        

 ).٦ح / ٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٤٠ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(



بُهات والإشكالات: الفصل الثالث  ١١١ ...........................................  في أجوبة الشُّ

أي، لأنَّ  ىٰ قصود من النظر هو النظر العقلي، وهو مرادف في المعنوالم  للـرَّ

أي هي الرؤية العقليَّ  ري يرادفـه الرؤيـة ـالنظر البصـ ة، فكما أنَّ المقصود من الرَّ

ة كذلك النظر العقلي يرادفه الرؤية العقليَّ  ة، فتكون الرواية من الروايات البصريَّ

أي  .الناهية عن العمل بالرَّ

حرمة تقليد الفقهاء من خلال  رو التقليد يستدلُّون بهذه الرواية علىٰ ومنك

أنَّ الفقهـاء يفتـون بحسـب آرائهـم، والإفتـاء  ىٰ إثبات حرمة فتاواهم، بـدعو

مٌ كما دلَّت عليه هذه الرِّ  نَّ تقليد العوامِّ للفقهـاء إواية، وحيث بحسب الآراء محرَّ

مة في مـاً أيضـاً، لأنَّ هو عبارة عن العمل بفتاواهم المحرَّ كون تقليدهم فيهـا محرَّ

مٌ، وهذا أمر بديهيٌّ  مِ محرَّ  .العمل بالمحرَّ

بوا به الايُ  هذا أفضل ما يمكن لهم أنْ  بهذه الرواية، ومـا كـان  ستدلالقرِّ

 .بنفس مضمونها بالشكل الذي يرومونه

حتجاج علينـا بهـذه الروايـة وغيرهـا مـن روايـات هـذا الا أنَّ  :وجوابه

أي هو من معالم مذاهب الصنف له و من أعجب العجائب، ذلك لأنَّ العمل بالرَّ

،  ، بينما حرمة العمل به هو من معـالم أتبـاعهم المخالفين لأهل البيت

تهموحرمته ممَّ   ىٰ ، حتَّ  ا أجمع عليها فقهاء الإماميَّة في جميع العصور تبعاً لأئمَّ

 .باتت حرمة العمل به من ضروريَّات فقه المذهب

حرمته هم  رأس المجمعين علىٰ  والأعجب من ذلك جهلُ هؤلاء بأنَّ علىٰ 

مـت  م هم الذين نقلوا لنا تلـك الروايـات التـي حرَّ فقهاء الطائفة أنفسهم، فإنهَّ

أي، وهم الذين نقلوا الإجماع عـلىٰ  ل  العمل بالرَّ حرمتـه مـن لـدن الصـدر الأوَّ

يعمـل  ذهـن عاقـل أنْ  إلىٰ يوم الناس هذا، فكيف بعد هـذا يخطـر  للإسلام إلىٰ 

تهم الفقهاء بما أجمعوا علىٰ   !؟ حرمته تبعاً لما نقلوه بأنفسهم عن أئمَّ

 .اه لأمرٌ عجيب حق� إنَّ 
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حرمة التقليد  المستدلِّين بهذه الرواية وشبهها علىٰ  أنَّ : ومن هنا يتَّضح لك

 :لا يخلو حالهم من أحد احتمالات ثلاثة

ا أنْ  شيعة الذين لا يفقهون من الروايات شيئاً، وإلاَّ يكونوا من جهلة ال فإمَّ

اتـه  كيف فاتهم أنَّ  ث عماَّ هو من مَعَـالم المـذهب البـارزة وضروريَّ الرواية تتحدَّ

 !؟عماَّ هو من معالم المخالفين ىٰ ا تنهوواضحاته، وأنهَّ 

ا أنْ  المذهب لا يعرفون كثيراً من معالمه وقضـاياه،  يكونوا دخلاء علىٰ  وإمَّ

 !؟ كيف جهلوا هذا الأمر الذي هو من ضروريّاتهوإلاَّ 

ا أنْ  يكونوا عارفين بذلك، ولكنَّهم يبتغون من وراء ذلك تشـتيت أتبـاع  وإمَّ

وتفريق جمعهم، وإضعافهم، من خلال إسقاط مرجعيَّـة الفقهـاء،   أهل البيت

ـة بعـد ذلـك لقمـة سـائغةً أمـام الحركـات المنحرفـة التـي لالتكون الأُ  يسـتطيع  مَّ

 العلـماء الفقهـاء، وقـد انطلـت هـذه الخدعـة عـلىٰ كثـير مـن الوقوف بوجههـا إلاَّ 

، لاسيّ  ـةً، ومـن العوامِّ ما مرضىٰ القلوب الذين لهم مواقف مسـبقة مـن الفقهـاء عامَّ

س ةً، خصوصاً بعد النجاح الباهر لفتوىٰ الدفاع المقدَّ  .المراجع منهم خاصَّ

واية نفسه أنَّ : والعجيب في الأمر ا قد فرض فيها السائل أنَّ النظر كان الرِّ

ة نَّ ما لا يوجدونه في الكتاب والسُّ  ة، لأنَّ من الواضح أنَّ نَّ في مقابل الكتاب والسُّ 

عاقل، وبالتالي يكون المقصود من  علىٰ  ىٰ يكون منهما، وهذا ما لا يخف لا يمكن أنْ 

واية يحكـم  نَّة لا يجوز لـه أنْ سُّ الفقيه إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا في ال أنَّ : الرِّ

ريعة ـبحسب رأيه هو، بل يجب عليه العمل بالوظيفة الشرعيَّة التي رسمتها الش

 .له في مثل تلك الحالات

وهو من المسائل الحادثة  - الفقيه عن حكم التدخين مثلاً  لَ ما لو سُئِ  :مثاله

  ومينعمومات الكتاب وأخبـار المعصـ فعليه الرجوع إلىٰ  - في زمن الغيبة

 ؟لينظر هل يوجد فيها ما يشمل التدخين، أو لا يوجد
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ريعة ـالقواعد التي رسمتها له الش الحرمة رجع إلىٰ  لم يجد ما يدلُّ علىٰ  فإنْ 

يَّة المشـ عة لكـلِّ مـا ـوأوجبت عليه العمل بها في مثل هذه الحالة، كقاعدة الحِلِّ رَّ

يَّته وحرمته، كما في حديث إمامنيُشَ  كلُّ شيءٍ هو لك «:  ا الصادقكُّ في حِلِّ

مهـما بحـث  - ، وحيـث لا علـم للفقيـه)١(»...ه حرام بعينهتعلم أنَّ  ىٰ حلال حتَّ 

فتي آنـذاك بجـوازه نَّة فيُ بحرمة التدخين بعينه في الكتاب ولا في السُّ  - وفحص

 .ة المستفادة من هذا الحديث الشريف، لا بحسب رأيه هوبحسب قاعدة الحلّيَّ 

الفقيه شيئاً جاء به من بنات أفكاره وبحسب نظره  ىٰ يست فتووبالتالي فل

 .ره منكرو التقليد لعوامِّ الشيعةصوِّ وآرائه ومشتهياته كما يُ 

ـ لَ ئِ ما لو سُ  :مثالٌ آخر ه الفقيه عن شيءٍ مشتبهٍ بين الطاهر والـنجس، فإنَّ

عها المعصوم يرجع إلىٰ  هارتـه كُّ في طلكلِّ مـا يُشَـ  قاعدة الطهارة التي شرَّ

ه تعلـم أنَّـ ىٰ كلُّ شيءٍ نظيفٌ حتَّـ«:  ونجاسته، كما في حديث آخر للصادق

فتي استناداً ما يُ فتي بطهارة شيءٍ مشكوك الطهارة إنَّ ، فإنَّ الفقيه حينما يُ )٢(»...قذر

 .رأيه ونظره هو هذه القاعدة المعصوميَّة، لا إلىٰ  إلىٰ 

 اسـتدلاله الرواية وشبهها هـو بهذ ستدلالأنَّ الا: وممَّا ذكرنا يتَّضح لك

ـتهم  عـلىٰ   من لا علم له بمذهب الإماميَّة الذين أجمعوا تبعـاً لروايـات أئمَّ

أي  .حرمة العمل بالرَّ

من لا يفقه من روايات أهل  استدلالم بها هو استدلالهأنَّ : كما يتَّضح لك

 .نا أصلاً لفقهائ ستدلالب الاتُ كُ  اطِّلاع علىٰ  ىٰ شيئاً، وليس له أدن  البيت

عقله الناقص وفكره القـاصر  هناك فرق كبير بين من يرجع إلىٰ  :والنتيجة

كما يصنع مخالفونا في كثـير مـن  - ة لتشريع حكم من عند نفسهوآرائه الشخصيَّ 
                                                        

 ).٤ح  /٤الباب  /سب بهكتَ أبواب ما يُ  /٨٩ ص/ ١٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٤ح / ٣٧الباب  /أبواب النجاسات /٤٦٧ ص/ ٣ج (وسائل الشيعة  )٢(
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ما  وبين من يرجع إلىٰ ، -ستحسان الرأي، أو القياس، أو الا فتاواهم المستندة إلىٰ 

بـه، ليسـتنبط بـه ومنـه مـا تُ له في مصـنَّفاته وكُ نَّة وسجَّ استقاه من الكتاب والسُّ 

نته نصوص الكتاب والسُّ  ة من أحكام شرعيَّة، فـأين نهـج فقهائنـا الـذي نَّ تضمَّ

نَّة من نهج المخالفين المتَّبعين لنهج غاصبي الخلافة  !؟استقوه من الكتاب والسُّ

من «:  وقال أبو جعفر: ما رواه مسعدة بن صدقة، قال: الرواية الثانية

الناس برأيه فقد دان االله بما لا يعلم، ومن دان االله بما لا يعلم فقـد ضـادَّ االله  ىٰ أفت

م فيما لا يعلم  .)١(»حيث أحلَّ وحرَّ

أي، فهـي كالروايـة الأُ  ولىٰ مـن وهذه الرواية صريحـة في حرمـة الإفتـاء بـالرَّ

ة المخـالفين حيث المضمون، وكلتاهما من جملة الروايات الواردة في النهي عن طريقـ

ن يعتمـدون في تحديـد ة، وشـبههم ممَّـ، كالأحناف، والمالكيَّـ لنهج أهل البيت

ونه سَـ، وما يُ ستحسانق باطلة، كالقياس، والارُ الوظائف الشرعيَّة علىٰ قواعد وطُ  مُّ

أي، وهي طُ دِّ الذرائع، والمصالح المرسَ عهم بسَ دَ من بِ  ق تـواتر عـن رُ لة، واجتهاد الرَّ

ـتح  ةالأئمَّ  ، فكيـف بعـد  ةريمها، وأجمع فقهاؤنا علىٰ حرمتهـا تبعـاً للأئمَّ

أي؟هذا يُتَّهمون بأنهَّ   .إنَّه لَلْعَجَبُ العُجَاب! م يعملون بالرَّ

المستدلِّين بهذه الرواية وأشباهها في تحريم  أنَّ  وهذا يدلُّ دلالة قاطعة علىٰ 

عرفة لهم بشيءٍ من طريقة تقليد فقهائنا لا يفهمون شيئاً من هذه الروايات، ولا م

مـا  ستنباط، وهم الذين أفنوا أعمارهم الشريفة وبذلوا كـلَّ الفقهاء في عملية الا

لـوا مخـاطرَ الطريـق في ضـلِّ  لديهم من جهد علمِيٍّ وراحـةِ جسـدٍ وبـالٍ وتحمَّ

ة، كلُّ ذلك في سبيل اسـتخراج الظنَّ  حكومات جائرة وحُكّامٍ ظلمة يقتلون علىٰ 

ـة ، لهدايـة الأُ  لكريم، وتحصيل جواهر روايات المعصومينكنوز الكتاب ا مَّ

 . ضوء هداية الثقلين، كتاب االله، وعترة رسوله علىٰ 
                                                        

 ).١٢ح / ٦الباب  /القاضيأبواب صفات  /٤١ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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م اسـتدلاله يـب عـلىٰ تجُ  هذه الرواية وسابقتها تستطيع أنْ  وبالإجابة علىٰ 

ة علىٰ ببقيَّ  الَّ  المقصود منها هـو حرمـة مـا حرمة الإفتاء بالرأي بأنَّ  ة الروايات الدَّ

، من العمل بمثل القياس، والرأي،  عليه المخالفون لنهج أهل البيت ىٰ جر

 .، وغير ذلك من القواعد الباطلةستحسانوالا

 ر إمامـاً بعـد النبـيِّ ـعليهم باثني عش ا فقهاء الشيعة فقد منَّ االله تعالىٰ وأمَّ 

ي مختلـف منـاحي الحيـاة غطّـتُ  أنْ   ، وقد استطاعت أحاديثهم الأكرم

بتلاء، ولم يتركوا شـيعتهم بـلا دليـل يرجعـون إليـه في زمـن الغيبـة الا وموارد

مهـم   م، ومن اعتقد أنهَّ ىٰ ، ولا الكبرىٰ الصغر تركونـا بـلا دليـل فقـد اتهَّ

حاشاهم بالتقصير في واجبهم الإلهي تجاه عباد االله، وهم الذين نصبهم االله لهداية 

يـوم القيامـة، فقـد بيَّنـوا لفقهـاء  ما شيعتهم الموالين لهم إلىٰ الناس أجمعين، لاسيّ 

صول ليرجعوا إليها في المسائل التي لا يجدون الشيعة جملة كبيرة من القواعد والأُ 

 .لكريم، ولا في الروايات الشريفةحكمها في الكتاب ا

لقـي نُ  ما علينـا أنْ إنَّ «:  يشير ما روي عن أبي عبد االله ىٰ هذا المعن وإلىٰ 

عواتُ  نْ صول، وعليكم أإليكم الأُ  علينا إلقاء «:  ، وما روي عن الرضا)١(»فرِّ

صول ، فإنَّ وظيفة فقهائنا هي التفريع من تلك الأُ )٢(»صول، وعليكم التفريعالأُ 

، كما مثَّلنا فيما سبق بمسألة التدخين  .للموارد التي لم يرد فيها نصٌّ خاصٌّ

  مير المؤمنينأ ما نسبه منكرو التقليد في منشورهم إلىٰ  :الرواية الثالثة

منا ذكره من  جتهادما ننفي القول بالانحن إنَّ «: من أنَّه قال لأنَّ الحقَّ عندنا فيما قدَّ

ة، والإمام نَّ والدلائل التي أقامها لنا كالكتاب، والسُّ  مور التي نصبها االله تعالىٰ الأُ 

 .»طلة، ولن يخلو الخلق من هذه الوجوه التي ذكرناها، وما خالفها فهو باالحجَّ 
                                                        

 ).٥١ح / ٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٦١ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٥٢ح / ٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٦٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(
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دِّ عـلىٰ   ذكـر ثمّ : التقليد قال منكرو مـن قـال  كلامـاً طـويلاً في الـرَّ

 .)١(جتهادبالا

، وبالتـالي بطـلان تقليـد جتهـادبطلان الا هكذا نقلوا الرواية كدليل علىٰ 

 .للمجتهدين العوامِّ 

أنَّ هذه الرواية هي مقطـع مـن روايـة بتروهـا مـن الطـرفين  :والجواب

 .هم من النواصبة ونظرائابيَّ وانهم من الوهّ لتحقيق غايتهم، كفعل إخ

، ا معناها تأثيراً سـلبي� ر تقطيعها علىٰ ؤثِّ ما يجوز تقطيع الرواية فيما إذا لم يُ وإنَّ 

 .أحسن التقادير  كان ذلك تدليساً، أو غفلةً علىٰ وإلاَّ 

هو جزء صغير من رواية طويلة  هذا المقطع ل فلأنَّ ا مبتورةٌ من الأوَّ ا أنهَّ أمَّ 

نقلها صاحب الوسائل في ستِّ صفحات تقريبـاً، وهـذه الروايـة الطويلـة  اجد� 

المحكم (اقتطعها صاحب الوسائل من رواية أطول منها بكثير وكثير من رسالة 

د بـن د نقلها بدوره من تفسير النعماني محمّ ، والسيِّ  د المرتضىٰ للسيِّ  )والمتشابه

، وهو بدوره نقـل كلامـاً  لكلينيإبراهيم المعروف بأبي زينب تلميذ الشيخ ا

 علىٰ   ميِّزه عن كلام الإمامه خلطه بكلامه، ولم يُ ، لكنَّ  عن أمير المؤمنين

م صـاحب الوسـائل أنَّ تُ طريقة القدماء، كالشيخ الصدوق في بعض كُ  به، فتـوهَّ

 .، وليس هو كذلك الكلام بطوله لأمير المؤمنين

ل قسم منه يتحدَّ  ث عن بعض علوم القرآن، وفي قسـم وكان الكلام في أوَّ

آخر عن عقائدنا في مقابل عقائد المخالفين، وفي قسم ثالث عن فقهنـا في مقابـل 

له  فقههم، وصاحب الوسائل نقل من القسم الثالث فقط، فيكون الكلام من أوَّ

ث عن طريقة أهل البيت إلىٰ  من تلك الجهات في مقابل طريقة   آخره يتحدَّ
                                                        

 ).٣٨ح / ٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٥٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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ـق غرضـهم، فتعـالوا ولكن المنكرين للتقليد اقتطعوا مـا يحُ  المذاهب المنحرفة، قِّ

 .ذلك المقطعلننظر فيما نقله صاحب الوسائل، لننظر من أين اقتطعوا 

النظـر في  نَّ ما نقله صاحب الوسائل رواية طويلة فسنقتصر علىٰ إوحيث 

لها، ثمّ وسطها، ثمَّ آخرها  .أوَّ

ــ - ١ ــهأمَّ لهــا فقول ــ«: ا أوَّ دُّ وأمَّ ــرَّ ــاس  عــلىٰ  ا ال ــالرأي والقي ــال ب مــن ق

 .)١(إلخ »...جتهادوالا ستحسانوالا

ومن هنا بدأ صاحب الوسائل في نقل الحديث، وهو مبدوء بواو العطف، 

ا نقلـه الـنعماني في تفسـيره، ولم ينقلـه صـاحب كلام قبلـه ممَّـ ه معطوف علىٰ لأنَّ 

 .لهىٰ الذي أورد الرواية لأجالوسائل، لعدم حاجته إليه في المعن

ق المخالفين في رُ بعض طُ  الوارد هنا مقرونٌ إلىٰ  جتهادالا أنَّ  ىٰ وها أنت تر

، ما يعني ستحسانة عندهم، وهي الرأي، والقياس، والاتعيين الوظائف الشرعيَّ 

الذي عند المخـالفين، والـذي  جتهادالمقصود في هذا الكلام هو الا جتهادالا أنَّ 

ما نهـت روايـات ، وإنَّـادنا اختلافاً جوهري� ىٰ الذي عنبالمعن جتهاديختلف عن الا

ة نَّ ماَّ انحرفوا عن ورثة الكتاب والسُّ ـم لق المخالفين لأنهَّ رُ عن طُ   أهل البيت

عيَّ  ة علىٰ أعوزتهم الأدلَّ  ق الباطلة، رُ تلك الطُّ  ة، فلجأوا إلىٰ كثير من الأحكام الشرَّ

يه بالانُ الذي عندهم، ومنه ما  ىٰ بالمعن جتهادوالتي منها الا في مقابـل  جتهـادسمِّ

، ومنه ما يُ  أي، وكلاهما منهـيٌّ عنـه في رواياتنـا، وأجمـع  اجتهادب ىٰ سمَّ النصِّ الرَّ

 .  تنابطلانهما تبعاً لأئمَّ  فقهاؤنا علىٰ 

ة فهو عبارة عن بذل الفقيه الذي عندنا نحن الإماميَّ  ىٰ بالمعن جتهادا الاوأمَّ 

مـن الكتـاب، وروايـات العـترة   تعـالىٰ حكـم االله لجهده من أجل الوصول إلىٰ 

 .، أو غيرها من القواعد الباطلةستحسانالطاهرة، لا بالرأي، أو القياس، أو الا
                                                        

 .)٥٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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دُّ علىٰ وأمَّ «: ا وسطها فقولهوأمَّ  - ٢ م يزعمون فإنهَّ  جتهادمن قال بالا ا الرَّ

 .)١(لخإ »...كلَّ مجتهد مصيبٌ  أنَّ 

 ىٰ ، لأنَّ مـن المعلـوم حتَّـ البيـتوهذا أيضاً مختصٌّ بالمخالفين لأهل 

إنَّ الفقيـه : كلَّ مجتهد مصيب، بل يقولـون الإماميَّة لا يقولون بأنَّ  للنواصب أنَّ 

مـن الكتـاب  رعيِّ ـجهده في سبيل تحصـيل الحكـم الشـ ىٰ يبذل قصار عليه أنْ 

أخطأ كان معـذوراً،  أصاب فبها، وإنْ  ، فإنْ  العزيز، أو روايات المعصومين

حون بأنَّ المجتهد يخُ ولذلك ف المجتهـد  صـيب، ولا يقولـون بـأنَّ ويُ  ئطهم يُصرِّ

يَ الإماميَّـحالٍ  كلِّ  مصيب علىٰ  ةُ بالمخَُطِّئـة، في مقابـل مـن ذكـرتهم ، ولذا سُـمِّ

بة، وهم غير الإماميَّة ونَ بالمصوِّ  .الرواية، والذين يُسمَّ

، وهو  دم آل محمّ أيتا ا آخرها فهو المقطع الذي دلَّسوا به علىٰ وأمَّ  - ٣

منا ذكـره مـن  لأنَّ  جتهادما ننفي القول بالاونحن إنَّ «: قوله الحقَّ عندنا فـيما قـدَّ

ـ مور التي نصبها االله تعـالىٰ الأُ  ة، نَّ والـدلائل التـي أقامهـا لنـا، كالكتـاب، والسُّ

ة، ولن يخلو الخلق من هذه الوجوه التي ذكرناها، وما خالفها فهو والإمام الحجَّ 

 .)٢(»باطل

في هذه الروايـة هـو  جتهادالمقصود من الا وهذا صريح فيما ذكرنا من أنَّ 

، ستحسانالمعمول به عند المخالفين الذين يعملون بمثل الرأي، والقياس، والا

الحـقَّ  لأنَّ «: ، بدليل قولـه في مقابل العمل بالكتاب، وروايات المعصومين

منا ذكره من الأُ  م ذكـره مـن  أنَّ  :، يعني»مورعندنا فيما قدَّ الحقَّ منحصر فيما قـدَّ

أي وأشباهه، ة، والإمام الحجَّ نَّ مور، وهي الكتاب، والسُّ الأُ  ة، وليس الحقُّ في الرَّ

التي نصـبها االله «: مور التي هي المرجع لأخذ الأحكام بقولهثمَّ وصف تلك الأُ 
                                                        

 .)٥٦ ص/ ٢٧ج (ائل الشيعة وس )١(

 .)٥٨ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(
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ـكالكتـاب«: ، ثمَّ بيَّنها بقوله»، والدلائل التي أقامها لناتعالىٰ  ة، والإمـام نَّ ، والسُّ

، وهذه الثلاثة هي التي يرجع إليها فقهاء الإماميَّة، في مقابل مـا يرجـع »ةالحجَّ 

 .إليه المخالفون من القياس، وشبهه

جهـده في البحـث عـن الأحكـام في الآيـات  ىٰ والفقيه إذا بـذل قصـار

وايات فسيجد أنهَّ  ولـن «: شار قولههذا أ غطِّيان جميع مناحي الحياة، وإلىٰ ما تُ والرِّ

ـ: ، يعني»يخَلُوَ الخلقُ من هذه الوجوه التي ذكرناها ة، والإمـام نَّ الكتـاب، والسُّ

، أو ستحسـانغيرها، كـالرأي، أو القيـاس، أو الا ة، فلا يجوز الرجوع إلىٰ الحجَّ 

 .الذي عندهم ىٰ بالمعن جتهادق المخالفين التي منها الارُ غيرها من طُ 

ة أهل البيتقصَ يُ  »ةوالإمام الحجَّ «: أنَّ قوله هذا مضافاً إلىٰ  ،  د به أئمَّ

ةً، وعلىٰ  ةٌ علىٰ وهم حجَّ  ةً، وهـذا يـدلُّ عـلىٰ  المسلمين عامَّ أنَّ هـذا  الشيعة خاصَّ

، لأنَّ عنـوان الإمـام  الكلام لابن أبي زينب النعماني، وليس لأمير المؤمنين

ة ينطبق عليه، وبالتالي يكون  . لناأقامها االله تعالىٰ من الدلائل التي   الحجَّ

المقطع الأخير وبتروه عماَّ قبله وعماَّ بعده،  والمنكرون للتقليد اقتصروا علىٰ 

ي أنَّه ينه الذي هو عنـد الإماميَّـة  ىٰ بالمعن ىٰ حتَّ  جتهادعن الا ىٰ لكي يُوهموا المتلقِّ

هم االله( ل الرواية حذفوا واو الع ، ولأجل التمويه علىٰ )أعزَّ طف من البتر من أوَّ

بـلا واو، لكـي لا يلتفـت  »نحن«: ، وجعلوا بداية المنقول هكذا»ونحن«: قوله

 .البتر المذكور الذين لا خبرة لهم في مجال دراية الحديث إلىٰ   دأيتام آل محمّ 

ا بترها من آخرها فقد وقفوا عند عبارة كلاماً طـويلاً   ذكر ثمّ (: وأمَّ

دِّ علىٰ   .)جتهادمن قال بالا في الرَّ

كلامـاً   ذكـر ثـمّ (: الوسائل لوجدنا العبـارة كالتـالي لو رجعنا إلىٰ و

دِّ علىٰ   في القبلـة، وحاصـله الرجـوع فيهـا إلىٰ  جتهـادمن قـال بالا طويلاً في الرَّ

 .)ةالعلامات الشرعيَّ 
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لكي يوهم العوامَّ  )جتهادبالا(المستدلَّ وقف عند عبارة  أنَّ  ىٰ وها أنت تر

الذي عندنا، مع أنَّ الكلام في  ىٰ بالمعن جتهادث عن الاكان يتحدَّ   الإمام بأنَّ 

ع ـفي مسألة القبلة، وترك العلامات التي نصبها المش جتهادهذه العبارة عن الا رِّ

كما يصـنع  - ليرجع إليها المسلمون في تحديد جهتها، لكنَّ منكري التقليد أرادوا

عـن العمـل  ىٰ التـي تنهـ يجعلوا العبارة الأخـيرة مـن النصـوص أنْ  - ةابيَّ الوهّ 

ا نصٌّ في وما بعدها، لكي تبدو للناظر أنهَّ  )في القبلة(: ، فحذفوا عبارةجتهادبالا

 .ىٰ الذي عند الإماميَّةبالمعن ىٰ بجميع معانيه، حتَّ  جتهادالنهي عن الا

في مسألة تحديد القبلة فيثبت النهي  جتهادإذا ثبت النهي عن الا :ولو قالوا

 .ةائل الفقهيَّ عنه في جميع المس

 :فجوابه من وجهين

أنَّ هذا من أوضح مصاديق القياس التي نهت عنـه الروايـات، فـإنَّ  - ١

في مسألةٍ لا يستلزم النهـي عنـه في كـلِّ المسـائل، لاحـتمال  جتهادالنهي عن الا

في تلـك المسـألة كـما سيتَّضـح مـن  جتهادالا وجود سبب مانعٍ من الرجوع إلىٰ 

 .الوجه الثاني

في القبلة مختصٌّ بحالة وجود العلامات التـي  جتهادأنَّ النهي عن الا - ٢

بالجـدي الـوارد ذكـره  ىٰ نصبتها الشريعة لمعرفة جهتها، كالنجم الشـمالي المسـمَّ 

سـألته عـن القبلـة، : ، قـال د بن مسلم، عن أحـدهماكعلامة في رواية محمّ 

 .)١(»ضع الجدي في قفاك وصلِّ «: فقال

أهل العراق، فتكون العلامة المذكورة علامةً لأهـل  د بن مسلم منومحمّ 

 .د بن مسلمالعراق، أو لا أقلَّ تكون علامة لأهل الكوفة التي منها محمّ 

كما لو تاه في صحراء  - ا لو فقد المكلَّف جميع العلامات لسبب أو آخروأمَّ 
                                                        

 ).١ح / ٥الباب  /أبواب القبلة/ ٣٠٦ص / ٤ج (وسائل الشيعة  )١(
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فقـد وردت  - في ليلٍ غائم لا يعرف فيه شمالاً من جنـوب وشرقـاً مـن غـرب

 .وبهجفي القبلة، بل في و جتهادصريحة في جواز الا  عنهم ىٰ خرات أُ رواي

عـن  -  يعنـي الإمـام الصـادق - سـألته: رواية سماعة، قـال :منها

جتهـد ا«: الصلاة باللَّيل والنهار إذا لم يرَ الشمس، ولا القمر، ولا النجوم، قـال

د القبلةَ جُهدَكَ   .)١(»رأيكَ، وتعمَّ

الرجـل :  قلـت لأبي عبـد االله: ن خالد، قـالرواية سليمان ب :ومنها

ه فـيعلم أنَّـ ىٰ صليِّ لغير القبلة، ثمَّ يصحيكون في قفرٍ من الأرض في يوم غيمٍ، فيُ 

 ٰ كـان  كان في وقتٍ فليُعِد صـلاته، وإنْ  إنْ «: لغير القبلة، كيف يصنع؟ قال صلىَّ

 ىٰ جهة القبلة حتَّ ه في معرفة اجتهادزيه يجُ : ، يعني)٢(»هاجتهادالوقت فحسبه  مضىٰ 

 .هاجتهادلو تبينَّ أنَّه كان مخطئاً في 

ة علىٰ  الَّ وايات الدَّ في تحديـد القبلـة في  جتهـادجواز الا وغير ذلك من الرِّ

 .لو تبينَّ خطأه ىٰ ه حتَّ اجتهادإجزاء  صورة فقد علاماتها الشرعيَّة، بل وتدلُّ علىٰ 

ة في أنَّ منكري التقليد ارتكب: والنتيجة من كلِّ هذا تين؛ مرَّ وا التدليس مرَّ

ة في بتره من آخره، وهدفهم من ذلك أنْ  له، ومرَّ يبـدو الكـلام  بتر الكلام من أوَّ

الـذي هـو عنـد  ىٰ بـالمعن ىٰ بجميع معانيه حتَّ  جتهاده وارد في النهي عن الاوكأنَّ 

رعيَّة، ـالإماميَّة، وهو بذل الجهد لأجل استنباط الحكم الفقهي من مصادره الش

 . الكتاب، وروايات المعصومين: نيأع

    را ا :  

بالفعل، ولـيس مـن كـلام   المقطع المذكور لعليٍّ  هذا كلُّه لو ثبت أنَّ 

م صاحب الوسائل ،د المرتضىٰ النعماني، أو السيِّ   .ه ليس كذلك، لكنَّ  كما توهَّ
                                                        

 ).٢ح / ٥الباب  /أبواب القبلة/ ٣٠٨ص / ٤ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٦ح (المصدر السابق  )٢(
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م التطابق مع لغـة العلـماء، أنَّ المقطع المذكور متطابق تما: والوجه في ذلك

ما يحصل ، وإنَّ  أهل الحديث الفرق بين لغتهم ولغة المعصومين علىٰ  ىٰ ولا يخف

اوي كلاماً قليلاً منه مع كلام المعصومالا ، كما حصـل  شتباه حينما يخلط الرَّ

 .)من لا يحضره الفقيه(في مواضع من  كتاب   ذلك مع الصدوق

صٍ من جهةٍ، وكـلامٍ طويـل مـن جهـة  وتحقيق هذا الأمر يحتاج إلىٰ  تخصُّ

 .لا يتناسب مع بحثنا هذا مستقلٍّ  بحثٍ  ، وكلٌّ منهما يحتاج إلىٰ ىٰ خرأُ 

لنا وفرضنا أنَّ  فقـد عرفـت   ه مـن كـلام أمـير المـؤمنينولكن لو تنزَّ

الذي  ىٰ بالمعن جتهادالكلام في هذا المقطع كان بصدد النهي عن الا الجواب، وأنَّ 

 .جتهاد، لا عن مطلق الاعند المخالفين

 :ثلاثة أنواع في المسائل الشرعيَّة علىٰ  جتهادالا إنَّ  :قلتَ  شئتَ  وإنْ 

ل ، ك جتهادالا :النوع الأوَّ ات عمـر بـن الخطَّـاب اجتهادفي مقابل النصِّ

نَّة، كما في تحريمه لمتعة النساء، ومتعة الحجِّ   .العديدة في مقابل نصِّ الكتاب أو السُّ

أي، بمعن جتهادالا :النوع الثاني رأيه الشخصيِّ  يرجع الفقيه إلىٰ  أنْ  ىٰ في الرَّ

مصادر التشريع الإسلامي، كـما  في تحديد الوظيفة الشرعيَّة، من دون استنادٍ إلىٰ 

مة  .مرَّ عليك في بعض الروايات المتقدِّ

مراد الشريعة مـن خـلال قواعـد  في الوصول إلىٰ  جتهادالا :النوع الثالث

تها بالدليل، ليستعين بها الفقيه في عمليَّة استنباط الحكم من  وضوابط ثبتت صحَّ

،  مصادر التشريع الإسلامي، أعني الكتاب العزيز، وروايـات المعصـومين

 .والإجماع، والقطع العقلي

ل والثـاني، دون  جتهادوالا المنهي عنه في روايتنا مـا كـان مـن قبيـل الأوَّ

يسـتخرج  الثالـث لا يمكـن لأحـد أنْ  ىٰ لمعنبـا جتهاده من دون الاالثالث، لأنَّ 

 .الأحكام الشرعيَّة من مصادر التشريع



بُهات والإشكالات: الفصل الثالث  ١٢٣ ...........................................  في أجوبة الشُّ

هـم  - ينأعني بعـض الأخبـاريِّ  -جتهاد المنكرون لمشروعيَّة الا ىٰ بل حتَّ 

 العمـل رغـم إنكـارهم لـه عـلىٰ  ىٰ مستو الثالث علىٰ  ىٰ بالمعن جتهاديمارسون الا

رونهـا نكِ روعيَّة التقيَّـة حيـنما يُ ـالقول، نظير موقف المخالفين لنا في مش ىٰ مستو

مونها علىٰ ويحُ  ام المسلمين هم يمارسونها مع الظلمة من حُ القول، ولكنَّ  ىٰ مستو رِّ كَّ

قاعـدة ( وهـو يعمـل بمثـل العمل، ولا يوجد أخباريٌّ واحـد إلاَّ  ىٰ مستو علىٰ 

قاعـدة سـوق (و) قاعدة اليـد(و) قاعدة الفراغ(و) قاعدة التجاوز(و) الطهارة

ة التي يستدلُّ بها الفقيه في تحديد الوظيفـة وغيرها من القواعد الفقهيَّ ) سلمينالم

 .الشرعيَّة لنفسه ولمقلِّديه

) الإطلاق والتقييد( وهو يراعي ما يقتضيه مثل قانون وما من أخباريٍّ إلاَّ 

ة يَّـحجّ (و) المجمـل والمبـينَّ (و) الناسـخ والمنسـوخ(و) العموم والخصوص(و

نَّ  ة الإجمـاع الكاشـف عـن حكـم يَّـحجّ (و) ة خـبر الثقـةيَّ حجّ (و) ةظواهر السُّ

ـ، وجريـان الأُ ) المعصـوم عهـا الأئمَّ للمكلَّفــين في   ةصـول التــي شرَّ

، من قبيل  أصـالة (و) أصـالة الـبراءة(و) ستصـحابأصالة الا(حالات الشكِّ

عليهـا ة التـي تتوقَّـف صوليَّ ة، أو الأُ ، وغير ذلك من القواعد اللفظيَّ )حتياطالا

 .يَّةجتهادستنباط في جميع مسائل الفقه الاعملية الا

 عبارة عن استعانة الفقهاء بهذه القواعـد وشـبهها في إلاَّ  جتهادوليس الا

أثبتـوا في  ديهم، وذلـك بعـد أنْ رعيَّة لأنفسهم ولمقلِّــمجال تحديد الوظائف الش

ة علوم شرعيَّة تلك  - صول الفقهكعلم الكلام، وعلم أُ  - مرحلة سابقة وفي عدِّ

مثـل اسـتحباب تقلـيم  ىٰ حتَّـ - القواعد، بل وأثبتوا عدم جواز نسبة أيِّ حكم

ـ ، أو إلىٰ  رسوله ، أو إلىٰ االله تعالىٰ  إلىٰ  - الأظفار مـن   ةواحد من الأئمَّ

 .دون مراعاةٍ لتلك القواعد والضوابط

ة الواضحة بطلان قواعد أُ  موا العم ىٰ خركما أثبتوا بالأدلَّ ل بهـا تبعـاً وحرَّ
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لـين  جتهـاد، والاستحسان، كالقياس، والرأي، والا ةللأئمَّ  بـالمعنيين الأوَّ

لة، وغير ذلـك مـن القواعـد السابقين، وكقاعدتي سدِّ الذرائع، والمصالح المرسَ 

 . التي اعتمدها المخالفون لأهل البيت

 .هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة

ا ليست رواية ع :وخلاصته أمـير  ، وأنَّ نسـبتها إلىٰ  ن المعصومينأنهَّ

مٌ من صاحب الوسـائل، وهـو معـذور في ذلـك، كـما أنَّـه لم   المؤمنين توهُّ

لها وآخرها  .يرتكب التدليس كما فعل منكرو التقليد عندما بتروها من أوَّ

ا من كلام أمير المؤمنين وعلىٰ  فهي بصدد النهي عن نحوين   تقدير أنهَّ

 :جتهادمن الا

، لا  الذي هـو عنـد المخـالفين لأهـل البيـت ىٰ بالمعن جتهادالا - ١

 .الذي عندنا نحن الإماميَّة ىٰ بالمعن

في تحديد القبلة في حـال وجـود العلامـات المجعولـة مـن  جتهادالا - ٢

ع لتحديدها، دون الا ه جـائزٌ، بـل في حال فقد تلك العلامات، فإنَّـ جتهادالشرَّ

 .واجبٌ 

ــة ــة الرابع ــا : الرواي ــورهم إلىٰ م ــد في منش ــرو التقلي ــبه منك ــا  نس إمامن

ـه الصادق وهـو يعنـي الإمـام  -  قـال الصـادق: ، حيث جاء ما نصُّ

ولم يرونه يحكم  جتهادين مقلِّدة الفقهاء أهل الاأعداء الدِّ «: - بما قاله ¨ المهدي

تهُم إذا «: يقول أنْ  ثمَّ يواصل الكلام بعد ذلك إلىٰ  ،»...بخلاف ما ذهب إليه أئمَّ

 .»خوانِ أة، وهو والسيف  الفقهاء خاصَّ مبين إلاَّ  خرج فليس له عدوٌّ 

عوها علىٰ  ما فيه من تلاعب  الناس علىٰ  هكذا نقلوا في منشوراتهم التي وزَّ

 .ىٰ خرمن جهة، وأخطاء من جهة أُ 

، )إلـزام الناصـب(كتـاب  :وقد ذكروا لهذا الحديث المزعـوم مصـدرين
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نترنـت الإ ذكروا في بعض مـواقعهم المشـبوهة عـلىٰ  ، كما)ةينابيع المودَّ (وكتاب 

 .)بشارة الإسلام(من بينها كتاب  ىٰ خرمصادر أُ 

 :مقطعين يشتمل علىٰ   إمامنا الصادق وهذا الكلام المنسوب إلىٰ 

لهما ولم يرونه يحكم بخلاف  جتهادين مقلِّدة الفقهاء أهل الاأعداء الدِّ « :أوَّ

تهُم  .»ما ذهب إليه أئمَّ

ة، وهـو والسـيف مبين إلاَّ  إذا خرج فليس له عدوٌّ « :ثانيهما  الفقهاء خاصَّ

 .»أخوانِ 

 :والجواب عليه من ثلاثة وجوه

، فـإنَّ كـلا  الإمام الصـادق أنَّ الحديث بمقطعيه مكذوبٌ علىٰ  - ١

 .)الفتوحات(المقطعين لابن عربي الصوفي المعروف ذكرهما في كتاب 

ل فقد ذكره ضمن كلامٍ أمَّ  لها الأوَّ ـدنا االله - علما(: له طويل جاء في أوَّ  أيَّ

 .)الله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً  أنَّ  -

يرفـع : (¨ قال بعد كلام له طويل فيما يقـوم بـه الإمـام المهـدي أنْ  إلىٰ 

 ).ين الخالصإلاَّ الدِّ  ىٰ المذاهب من الأرض، فلا يبق

دَةُ العُلماءِ أَهلِ الا أَعداؤُهُ (: ل قائلاً ذكر المقطع الأوَّ  ثمّ  ، لما يرونه جتهادمقلِّ

تهُم  .)من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أئمَّ

فيدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من سيفه وسطوته ورغبةً فيما (: قال ثمّ 

هم، يبايعه العارفون باالله من أهـل  ةُ المسلمين أكثرُ من خواصِّ لديه، يفرح به عامَّ

 .)١(آخر كلامه إلىٰ  ...)تعريفٍ إلهيالحقائق عن شهودٍ وكشفٍ ب

ا المقطع الثاني فقد ذكره أيضاً ضـمن كـلام طويـل انتقـد فيـه فقهـاء وأمَّ 
                                                        

 .)دار صادر/ هـ١٤٢٤/ ١طبعة /٣٦٦الباب  /٤٠ ص/ ٦ج (الفتوحات المكّيَّة  )١(
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وإذا (: مسلكه، وقال ة والعرفاء ممَّن كانوا علىٰ ، ومدح الصوفيَّ ىٰ خرالمذاهب الأُ 

ةً خرج هذا الإمام المهدي فليس له عدوٌّ مبينٌ إلاَّ   ....) الفقهاء خاصَّ

الفقهاء بقتله، ولكـن االله  ىٰ ولولا أنَّ السيف بيد المهدي لأفت(: قال أنْ  إلىٰ 

ره بالسيف والكرم، فيطمعون ويخافون، فيقبلون حكمه من غير إيمانٍ، بـل ظهِ يُ 

افعيُّون فيما اختلفوا فيه  ....)يضمرون خلافه كما يفعل الحنفيُّون والشَّ

ام المهدي بالسيف مـا فمثل هؤلاء لولا قهر الإم(: قال في وصفهم أنْ  إلىٰ 

م لا يطيعونه بقلوبهم، بـل يعتقـدون سمعوا له، ولا أطاعوه بظواهرهم، كما أنهَّ 

ـ ه عـلىٰ ه إذا حكم فيهم بغير مـذهبهم أنَّـفيه أنَّ  م ضـلالةٍ في ذلـك الحكـم، لأنهَّ

االله لا  قد انقطع، وما بقي مجتهدٌ في العـالم، وأنَّ  جتهادزمان أهل الا يعتقدون أنَّ 

تهم أحداً له درجة الايُوجِد   .)١(آخر كلامه إلىٰ  ...) جتهادبعد أئمَّ

 . أنَّ الكلام بمقطعيه لابن عربي، وليس لإمامنا الصادق :والحاصل

قد اتَّضح لك من كلامه الأخير الذي لم ينقله منكرو التقليد للتدليس  - ٢

نَّة المقلِّـهم عوامُّ أ جتهادالمقصود بالمقلِّدين لأهل الا المؤمنين أنَّ  علىٰ  دين هل السُّ

افعي، وابن حنبـل( :لأحد الأربعة الـذين هـم أهـل ) مالك، وأبي حنيفة، والشَّ

لـن  بهـم، وأنَّ االله تعـالىٰ  مَ قد خُتِ  جتهادالا الذين يعتقد مقلِّدوهم بأنَّ  جتهادالا

 .يخلق مجتهداً بعدهم

مــام أنَّ مــن المقطــوع بــه والبــديهي أنَّ الأحكــام التــي يــأتي بهــا الإ - ٣

ة، بنا الحديثيَّ تُ المودوع أكثرُها في كُ   طبق أحكام آبائه ستكون علىٰ  ¨ المهديُّ 

تهم الأربعة، ولذا ات أئمَّ اجتهادوهي أحكامٌ مخالفة لأحكام المخالفين التي هي 

ـ  حينما يأتي بأحكام آبائه  م يـرون أنَّ سوف يعاديه أتباع تلك المذاهب، لأنهَّ
                                                        

 .)٤٩  ص( المصدر السابق )١(
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: تهم الأربعة، كما علَّل بذلك ابن عـربي في قولـهأئمَّ  مخالفةٌ لأحكام ¨ أحكامه

تهم(  .)لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أئمَّ

قد اتَّضح أنَّ الحديث المذكور هو من كلام ابـن عـربيٍّ في حـقِّ : والنتيجة

افتراءً عليه، وتدليساً   إمامنا الصادق المخالفين، وقد نسبه منكرو التقليد إلىٰ 

أ الكاذب مقعده من النار، وكذلك من علم به منهم وسكت ا علىٰ  لمؤمنين، فليتبوَّ

  كذوبةعنه ولم يردعهم، بل ساعده في نشر هذه الأُ 
ٌ

يِط
ُ

 وَرائهِِمْ �
ْ
 مِن

ُ
 �وَاالله

 ).٢٠: البروج(

إلـزام (ما نقله منكرو التقليد في منشوراتهم عـن كتـاب : الرواية الخامسة

إذا «: وهـو مغضـب ىٰ يوماً أهـل الفتـو  ادقذكر الص: من قوله )الناصب

 .»بما لا يعلمون، فتعساً لهم ولأتباعهم ىٰ خرج القائم ينتقم من أهل الفتو

ين لمـا لا في الـدِّ  ىٰ وينتقم من أهل الفتـو«: وفي الطبعة التي عندي هكذا

 .)١(»يعلمون، فتعساً لهم ولأتباعهم

 :وجوابه في نقاط

، وليست  عليٍّ  خطبة البيان المنسوبة إلىٰ أنَّ هذه الرواية قطعة من  - ١

يومـاً وهـو  ىٰ ذكر أهل الفتـو(: ا خالية من فقرة، كما أنهَّ  من كلام الصادق

في هذه الرواية أيضاً، كما كذبوا   الصادق ، فيكونون قد كذبوا علىٰ )مغضب

ةً يمكـن أنْ  عليه في الرواية السابقة، ومن يكذب علىٰ  داً مرَّ ذب يكـ الإمام متعمِّ

ة  .عليه ألف مرَّ

، لانحصاره بسند واحد رواته كُلُّهم من اأنَّ سند الخطبة ضعيفٌ جد�  - ٢

، ولم يروها أعلامنا من أمثال الكليني، والصـدوق،  المخالفين لأهل البيت

د تقـي ن تأخر عنهم، كالشيخ محمّـ، والطوسي، ولا غيرهم ممَّ والمفيد، والمرتضىٰ 
                                                        

 .)٢٣٥ص / ٢ج (إلزام الناصب  )١(
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ح ولده الع  )مـرآة العقـول(ي في كتابه ـد باقر المجلسمة محمّ لاَّ المجلسي، بل صرَّ

، ولذا فقد حكم )١(بكذبها، وكذب أمثالها، وجعلها من روايات الغُلاة وأشباههم

قين قديماً وحديثاً، فكيف يجوز بعـد هـذا  بضعف سندها جملة من الأعلام المحقِّ

عي التشيُّع أنْ  ةالاإمامه رواية ساقطة عن  ينسب إلىٰ  كلِّه لمن يدَّ  !؟عتبار بالمرَّ

ـ  المعصـوم وما الفرق بين من يكذب علىٰ  داً ومـن يسـند إليـه متعمِّ

 - بل توجد في نفس الخطبة قرائن ،حديثاً لم يكن سنده في غاية الضعف فحسب

، ولا عـن واحـد مـن  عدم صدورها عنـه تدلُّ علىٰ  - كما يأتي بيان بعضها

 . أولاده

واضحة يجـلُّ عـن مثلهـا أمـير  طبة ركاكةفي كثيرٍ من فقرات الخ أنَّ  - ٣

 . هوالبلاغة والبيان، والذي ما سَنَّ الفصاحة لقريش إلاَّ 

 . أنَّ كثيراً من مضامينها باطلة في مذهب أهل البيت - ٤

 ؟ألم يرد بعض مضامينها في رواياتنا :ولو قال قائل

ـوا أُ  أنَّ بعض المنحـرفين حيـنما يريـدون أنْ  :فجوابه اطلـة في مـوراً بيدسُّ

ون فيهـا مـا  يعمدون إلىٰ  مفإنهَّ   روايات المعصومين روايات صحيحة فيدسُّ

ه، كما كان يصنع المغيرة بن سعيد وأبو الخطَّاب  ، )لعنـة االله علـيهما(يريدون دسَّ

ل يدسُّ في أحاديث إمامنا الباقر ، والثاني يدسُّ في أحاديث  حيث كان الأوَّ

 . الصادق

ان الأمر كذلك فلماذا ينقل علماؤنا هذه الروايات عن إذا ك :ولو قال قائل

 ؟بناتُ المخالفين في كُ 

ما هو من باب إلزامهم بما ينقلون، فإنَّ نقل أمثالها عنهم إنَّ  :فجوابه واضح

، ليفحم بـما نقلـوه مـن أنكـر )إلزام الناصب(كما صنع الشيخ الحائري في كتابه 
                                                        

 .)٦١٩ ص/ ١ج (مرآة العقول  )١(
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إلـزام (ىٰ كتابـه ذا سَـمَّ مـن النواصـب وغـيرهم، ولـ ¨ منهم وجود المهدي

عليهم بمثل كتاب البخـاري،  ، وهو ما نصنعه نحن اليوم حينما نحتجُّ )اصبالن

وكتاب مسلم، وأمثالهما، ونستدلُّ عليهم بما نقله رواتهم، كأبي هريرة، وأضرابـه 

 .بهمتُ ن عُرفوا عندنا بالكذب، وذلك من باب إلزامهم بما نقلوه في كُ ممَّ 

خ منهـا، سَـ، ونقـل ثـلاث نُ )١(خاً مختلفـةً سَ للخطبة نُ  نَّ ف أذكر المؤلِّ  - ٥

ا هي الصادرة عن أمـير والمقطع المذكور ورد في واحدة منها فقط، ولا مثبت أنهَّ 

واة الـذين هـم مـن بَ ا موضوعة من قِ ، بل يحتمل أنهَّ  المؤمنين ل بعـض الـرُّ

المتـابع عـداؤهم  لىٰ ع ىٰ ة الذين لا يخفما وأنَّ بعضهم من الصوفيَّ المخالفين، لاسيّ 

مة - رواية ابن عربي للفقهاء، وهذا الإشكال يرد أيضاً علىٰ   الرواية الرابعة المتقدِّ

، فإنَّه كان من أشدِّ الناس عداوةً للفقهاء، ولئن قصد فقهاء مذاهبهم فلا شأن -

كـما ورد في الأحاديـث  )ورثـة الأنبيـاء(و )لسُـمنـاء الرُّ أُ (لنا بهم، لأنَّ فقهائنا 

 .سابقةال

م فقـد اتَّفقـت روايـات أئمَّ  - ٦   تنـالو غضضنا النظر عن كلِّ مـا تقـدَّ

ىٰ بات هذا الحكم مـن ضروريَّـات وفتاوىٰ فقهائنا علىٰ حرمة الإفتاء بغير علم، حتَّ 

ين لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، وغايـة مـا تـدلُّ عليـه هـذه الروايـة هـو أنَّ الدِّ 

فتون بغير علم، لا من جميع أهل الفتوىٰ بمن فـيهم الـذين ن يُ سينتقم ممَّ  ¨ المهدي

 .»بما لا يعلمون«: نتقام بذلك في جملةالخطبة قيَّدت الا يفتون بعلم، لأنَّ 

ولا أدري ما علاقة هذا بمراجعنا الـذين بلغـوا مـن العلـم في الأحكـام 

 !؟والفقاهة جتهادرتبة فيه، وهي رتبة الا الشرعيَّة أعلىٰ 
                                                        

، والثانيـة )٢١٣ ص( إلىٰ  )١٧٩ ص(تبدأ من  ولىٰ النسخة الأُ  ،)١٧٨ص / ٢ج (إلزام الناصب  )١(

رُّ المُنَظَّ (، والثالثة نقلها عن كتاب )٢٣٢ ص( إلىٰ  )٢١٣ ص(من  ِّ الدُّ د لمحمّـ ) الأعظـمم في السرِّ

 .)٢٤١ ص( إلىٰ  )٢٣٢ ص(ة، وتبدأ من بن طلحة أحد علماء الشافعيَّ ا
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ث عـن أهـل  لو لاحظنا - ٧ تكملة المقطع لوجـدنا فيهـا مقـاطع تتحـدَّ

 . اوأمثالهم من الذين خالفوا علي�  من المخالفين، كبعض الصحابة ىٰ الفتو

مُـوه، أم كـان بـه عِـوَجٌ أكان الدِّ «: قوله ومن تلك المقاطع ين ناقصـاً فتمَّ

موه وحـقٍّ فكم مـن وليٍّ جحـدوه، وكـم وصيٍّ ضـيَّعوه، «: قال أنْ  إلىٰ  »...فقَوَّ

دوه، وكم من حديثٍ باطلٍ عن الرسول وأهـل بيتـه   أنكروه، ومؤمنٍ شرَّ

لوه زوه، وخبرٍ عن رأيهم تأوَّ  إنَّ ألاَ «: قال أنْ  إلىٰ  »...نقلوه، وكم من قبيحٍ منَّا جوَّ

ين، في قائمنا أهل البيت كفاية للمستبصرين، وعبرة للمعتبرين، ومحنة للمتكـبرِّ 

ذِ  :لقوله تعالىٰ 
ْ
ن
َ
 وأَ

ُ
ذاب

َ
ع

ْ
�يِهِمُ ال

ْ
أ
َ
 ي

َ
وْم

َ
 ي

َ
، هـو ظهـور )٤٤: إبـراهيم( رِ ا��اس

 .إلخ »...الكافرين، وشفاء ورحمة للمؤمنين ه عذابٌ علىٰ قائمنا المغُيَّب، لأنَّ 

ا الشيعيُّ بعين فطرتك العلويَّ  ة هل تجد هذا ة وعقيدتك الصادقيَّ فانظر أيهُّ

الفقهاء الذين أفنـوا حيـاتهم في رأسهم  وعلىٰ   شيعة أهل البيت منطبقاً علىٰ 

تراثهم، ونقلوه لأتباعهم  ، وحافظوا علىٰ  وأهل بيته  الدفاع عن النبيِّ 

 !؟، واستنبطوا مقاصدهم، وبيَّنوا للناس أحكامهمومكانٍ  في كلِّ زمانٍ 

، فهي ساقطة عن أنَّ خطبة البيان ضعيفة سنداً، ومتناً، ودلالةً : والخلاصة

ة ما تدلُّ عليه الفقرة المقتطعة منها هـو حرمـة الإفتـاء بغـير ، وغاياعتبار جد� الا

من كلا الفريقين، ولم يأتِ منكرو  ىٰ ا اتَّفقت عليه النصوص والفتاوعلم، وهو ممَّ 

 .التقليد بشيءٍ جديدٍ، ولا ربط له بحرمة تقليد مراجعنا من قريب ولا من بعيد

سمعت أبا عبـد : الما روي عن أبي شيبة الخراساني، ق: الرواية السادسة

إنَّ أصحاب المقـائيس طلبـوا العلـم بالمقـائيس، فلـم تـزدهم « :يقول  االله

 .)١(»دين االله لا يُصاب بالمقائيس  بُعداً، وإنَّ المقائيس من الحقِّ إلاَّ 
                                                        

 ).١٨ح / ٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٤٣ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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واية تدلُّ علىٰ  لا يمكـن  - رعيَّةـومنـه الأحكـام الشـ - ينأنَّ الـدِّ  إن الرِّ

ل إليه بالقياس، وأنَّ   .من طلبه بالقياس فسوف يزداد عن الحقِّ بُعداً  التوصُّ

حرمة العمل بالقياس، وسـوف نكتفـي  دلَّت علىٰ  ىٰ خروهناك روايات أُ 

واحد، وهـو النهـي عـن العمـل  ىٰ معن بهذه الرواية، لدلالة جميع الروايات علىٰ 

 .ينيَّة، ومنها الأحكام الشرعيَّةبالقياس في المسائل الدِّ 

روعيَّة تقليـد ـعـدم مشـ لتقليد بهذه الروايـات عـلىٰ منكرو ا وقد استدلَّ 

ة، رعيَّ ـم يعملون بالقياس في استنباط كثير مـن الأحكـام الشـفقهائنا، بزعم أنهَّ 

مٌ وباطل  .ولازمه أنَّ تقليد العوامِّ للفقهاء في تلك الأحكام محرَّ

ـ :وجوابه  - الخـوارج والنواصـب ىٰ بـل حتَّـ - ةً أنَّ علماء المسـلمين كافَّ

اته تحريمهم للعمل بالقياس، يع لمون أنَّ من أبجديَّات مذهب الإماميَّة وضروريَّ

عون أنَّ  - وبكلِّ جرأةٍ  - فكيف بعد هذا يفترون فقهـاء الإماميَّـة يعملـون  ويدَّ

 !؟بالقياس

ترك  الذين يقفون وراء الدعوة إلىٰ  أنَّ  ما يدلُّ علىٰ شيءٍ فإنَّ  دلَّ علىٰ  وهذا إنْ 

ناس أجنبيُّون عن الإسلام والمسلمين، أو لا أقلَّ هم أجنبيُّون أُ  تقليد الفقهاء هم

جون لهم من بسطاء الشـيعة في هكـذا عن مذهب الإماميَّة، وإلاَّ   كيف يقع المروِّ

 !خطأ فضيع لا تقوم لهم بعده قائمة؟

ة لا يعتقدون ـثني عشالإماميَّة الا أشبه بما لو ادُّعي أنَّ  ىٰ هذه الدعو إنَّ  ريَّ

 .مثلاً   ة الصادقبإمام

م نقلوا عباراتٍ لأعـلام الطائفـة صريحـةٍ في حرمـة والمضحك المبكي أنهَّ 

 .شاء االله تعالىٰ  العمل بالقياس كما سوف يأتي إنْ 

ة  ا أجمع فقهاء الطائفة علىٰ أنَّ العمل بالقياس ممَّ  :والحاصل حرمته تبعاً لأئمَّ

 !؟، فكيف بعد هذا يتَّهمونهم بالعمل به ىٰ الهد
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  : واب

فقهاءنا يعملون ببعض أنواع القيـاس،  بنا أو سمع أنَّ تُ ما قرأ بعض في كُ ربَّ 

 .م يعملون بما نهت الروايات عنهفتخيَّل أنهَّ 

ة معانٍ، والـذي نهـت عنـه  أنَّ القياس يأتي علىٰ  :وجواب هذه الشبهة عدَّ

 :هاالروايات هو القياس بأحد معانيه لا بجميعها، وهي عديدة نذكر بعض

 .القياس المُستَنبَط العلَّة ):فمنها(

ة ):ومنها(  .قياس الأولويَّ

 .قياس المساواة ):ومنها(

 .كتاب االله تعالىٰ  القياس علىٰ ): ومنها(

ل دون البقيَّة وايات هو الأوَّ  .والمنهي عنه في الرِّ

 :توضيح ذلك

ا القياس المستنبط العلَّة كمٍ في مورد يرد نصٌّ من الشرع لبيان ح أنْ : فهو أمَّ

، ويحاول الفقيه أنْ  ٍ ته في ذلك  معينَّ ، وحجَّ يستفيد منه في مورد آخر لم يرد فيه نصٌّ

ون  ، ويسـمُّ وجود شبهٍ بين المورد المنصـوص عليـه والمـورد الخـالي مـن الـنصِّ

ينقـل الفقيـه  ، ثـمّ )الفـرع: (، وغير المنصوص عليه)الأصل: (المنصوص عليه

 .لأجل الشبه الذي بينهما الفرع الحكم من الأصل إلىٰ 

واقعي، رعايةً لعمـوم القـارئين،  ولتقريب الفكرة نُمثِّل بمثال تعليمي لا

ٰ  قد نصَّ الكتاب الكريم علىٰ : فنقول ة المتوفىَّ رةُ ـزوجُها أربعةُ أشهرٍ وعش أنَّ عدَّ

  :امٍ، قال تعالىٰ أيّ 
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ف علىٰ )٢٣٤: البقرة( أ ة المفقـود  ، فلو أراد الفقيه التعرُّ عدَّ

تها فربَّ  الم يجد نص�  قها الحاكم فإنْ طلِّ يُ  زوجها مثلاً بعد أنْ   ما قاسـها عـلىٰ لبيان عدَّ

 ٰ ة وفاةٍ  بأنَّ  ىٰ زوجها وأفت المتوفىَّ تها عدَّ ة طلاق، والتي هي ثلاثة قروءٍ، عدَّ ، لا عدَّ

 .أو ثلاثة أشهرٍ 
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حرمته تبعاً لما تواتر  ا أجمع فقهاؤنا علىٰ واستفادة هذا الحكم من القياس ممَّ 

 .ةٌ ة حجَّ نَّ ة كان مقبولاً، لأنَّ السُّ نَّ ، ولو جاءت به السُّ  تناعن أئمَّ 

قين لهـذه  أنَّ  ل علىٰ دلي ىٰ ام فقهائنا بذلك لهو أقواتهِّ  أنَّ  :ومنه يتَّضح المسوِّ

ا أنْ  ا أنْ  التهمة إمَّ  .لا يكونوا من الشيعة أصلاً  يكونوا من الجهلة، وإمَّ

ا قياس الأولويَّة رع لبيـان حكـمٍ في مـوردٍ ـيرد نصٌّ من الش أنْ : فهو وأمَّ

، وكانت علَّة الحكم مقطوعاً بها، فإذا وجد الفقيه تلك العلَّة في موردٍ آخر  ٍ معينَّ

 .وأشدَّ فيحكم بنفس ذلك الحكم بلا إشكال ىٰ رجةٍ أقووبد

يَ بقياس الأولويَّة، لأنَّ الحكم إذا كان ثابتاً في المـورد الأوَّ  ل ومن هنا سُمِّ

ةٍ معيَّنةٍ فبالأولىٰ   .ىٰ يثبت في مورد تكون تلك العلَّة فيه أقو أنْ  لعلَّ

م شتم الوالدين مـثلو لم يرد نصٌّ يحُ  :ومثاله التعليمي لاً فـيمكن للفقيـه رِّ

  :استفادة الحرمة من مثل قوله تعالىٰ 
َ
 ف
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� )الذي  ،)٢٣: الإسراء

ر منهما،  )فٍّ أُ (: حرمة قول كلمة يدلُّ علىٰ  د إبرازٍ للتضجُّ للوالدين، والتي هي مجرَّ

 ؟فما بالك لو شتمهما

في  )فٍّ أُ (: حرمة كلمة إذا كانت الآية تدلُّ علىٰ : ولذا يحتجُّ المستدلُّ ويقول

ة القطعيَّة، حتَّ  حقِّ الوالدين فهي تدلُّ علىٰ  لو لم يرد نصٌّ  ىٰ حرمة شتمهما بالأولويَّ

 .خاصٌّ في تحريم شتمهما

ق إلاَّ  ة لاأنَّ قياس الأولويَّ : ومن هذا يتَّضح لك ق شرطـين يتحقَّ  بعد تحقُّ

 :قد أشرنا إليهما

في المورد المنصوص عليه، كما هو الحال في  يقطع الفقيه بعلَّة الحكم أنْ  - ١

هـي إيـذاء  )فٍّ أُ (علَّـة تحـريم كلمـة  الآية الشريفة، فإنَّ كلَّ عاقـل يقطـع بـأنَّ 

م إيذاءهما حتَّ  الوالدين، واالله تعالىٰ   .بهذا المقدار القليل ىٰ حرَّ

 يقطع الفقيه أيضاً بأنَّ هذه العلَّة الموجودة في هذه الكلمة موجودة أنْ  - ٢
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، كإطلاق الكلمات البذيئة في  ىٰ خرفي كلمات أُ  مؤذية للوالدين بشكل أكبر وأشدَّ

هما وتعييرهما بصفةٍ ما، كالفقر، أو الجهل، أو غير ذلك مـن الكـلام الجـارح حقِّ 

 إذا كان يحرم علىٰ : لقلبيهما، فإذا قطع الفقيه من هاتين الجهتين خرج بهذه النتيجة

يقول لهما ما هـو  تأكيد يحرم عليه أنْ  فقطعاً وبكلِّ  )فٍّ أُ (: يقول لوالديه الولد أنْ 

 .أشدُّ عليهما من هذه الكلمة، وأكثر إيذاءً لهما منها

ق هذين القطعين للفقيه لا ينقـل حكـم المـورد  يجوز له أنْ  ومن دون تحقُّ

لو حصل له ظنٌّ بذلك، لأنَّـه  ىٰ نصَّ فيه، حتَّ  المورد الذي لا المنصوص عليه إلىٰ 

 .آنذاك من مصاديق القياس المستنبط العلَّة المنهي عنه سيكون

ة، فالمستنبط  وبهذا يتَّضح الفرق بين القياس المستنبط العلَّة وقياس الأولويَّ

يته، بل قام الدليل كتابـاً وسُـ دليل علىٰ  ا لا، وهو ممَّ  الظنِّ ة يعتمد علىٰ العلَّ  ةً نَّ حجِّ

ا قياس الأول متواترةً علىٰ  القطع واليقـين الـذي هـو  ة فيعتمد علىٰ ويَّ بطلانه، وأمَّ

ة الحجَُ   .جحجَّ

ا قياس المساواة رع لبيـان حكـمٍ في مـورد ـيرد نصٌّ من الشـ أنْ : فهو وأمَّ

، ويحاول الفقيه أنْ  ٍ ته في ذلك  معينَّ ، وحجَّ يستفيد منه في مورد آخر لم يرد فيه نصٌّ

ة من  عدم وجود أيَّة خصوصيَّة للمورد المنصوص عليه، بل يجد بينهما مساواةً تامَّ

 .ناحية ذلك الحكم

ما لو حكم الشرع بوجوب تطهير الثوب من البول مثلاً، فإنَّ  :ومن أمثلته

ة خصوصيَّة للثـوب في الحكـم  العُرف المخاطَب بهذا الحكم يفهم عدم وجود أيَّ

ون بالحكم إلىٰ  ـ المذكور، فيتعدَّ ـاـمثـل العبـاءة، والسِّ ل، روال، والعمامـة، والشَّ

 .من الأقمشة عَ ا صُنِ ا يرتديه الإنسان، ممَّ والخِمار، والجَورَب، وما شابه ذلك ممَّ 

ون بالحكم المذكور إلىٰ  ادة، والسـتائر، والأغطيـة،  بل ويتعدَّ ـجَّ مثـل السَّ

 .و لم يرد نصٌّ في هذه المذكوراتل ىٰ وغيرها، حتَّ 
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ه بعدم وجـود يقطع الفقي أنْ : ط في جواز العمل بهذا القياسشترَ ولكن يُ 

، فلو احتمل وجود الخصوصيَّة لمورده لم يجـز لـه تعديـة  خصوصيَّة لمورد النصِّ

 .الموارد غير المنصوص عليها الحكم إلىٰ 

 ،)ستدلالحتمال بطل الاإذا جاء الا(: ين المعروفةصوليِّ وهنا تأتي مقالة الأُ 

 .النصِّ  ع بشمول الحكم لغير مورديَّة هذا القياس حصول القطشرط حجّ  لأنَّ 

للفقهاء عن هذا القياس صارت مصـطلحات في  ىٰ خروهناك تعبيرات أُ 

وحدة (و )ةالخصوصيَّ  - أو نزع - طرح(و )تنقيح المناط(علم الفقه، كمصطلح 

 .، أو غيرها)المثاليَّة الحمل علىٰ (و )الملاك

 علىٰ  رَ كِ العُرف يفهم من كلام الشرع أنَّ الثوب ذُ  أنَّ : والمقصود من الأخير

العباءة، والجورب، وغيرها  إلىٰ  ىٰ بيل المثال لا الحصر، ولأجل ذلك تراه يتعدَّ س

 .من المذكورات

م فـيما إذا قيَّـده في الفقه كثيرة، كما هو الحال في موارد وجـوب التـيمُّ  وأمثلته

نتقـال إلىٰ وظيفـة شرط الا أنَّ : العـرف يفهـم منـه الشرع بحالة فقـدان المـاء، فـإنَّ 

م هو وجو ىٰ لو لم يكـن المـاء مفقـوداً، كـما لـو كـان د مانع من استعمال الماء حتَّ التيمُّ

ريعة بارتفـاع ـرُّ بـالمكلَّف، أو يوقعـه في الحـرج، وقـد حكمـت الشــاستعماله يضـ

لا ضرر ولا «: ب في ضرر المكلَّف، أو الحرج، كـما في قولـهالأحكام التي تتسبَّ 

  :، وقوله تعالىٰ )١(»ضرار
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وكـان   يأتي الخبر عـن المعصـوم فهو أنْ  كتاب االله ا القياس علىٰ وأمَّ 

لكن مضمونه مشكل، كما لو كان فيـه شـبهة المخالفـة للكتـاب  ةرواته من الثقا

ة  الكريم، فيقع الفقيه في حيرة، فمن جهة ينبغي عليه أنْ  يأخـذ بـه لأجـل صـحَّ

ومن جهة ينبغي له التثبُّت والتريُّث في العمل بـه لوجـود شـبهة مخالفتـه سنده، 
                                                        

 ).٣ح / ١٢الباب  /كتاب إحياء الموات /٤٢٨ص  /٢٥ج (وسائل الشيعة  )١(
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ة أسـئلةٍ إلىٰ  هـت عـدَّ ـ لكتاب االله، ولأجـل هـذا وأمثالـه توجَّ مـن   ةالأئمَّ

 ؟ه ماذا نصنع في مثل هذا الحالأصحابهم، وأنَّ 

فلـم  ما جاء مخالفـاً لقـول االله تعـالىٰ  أنَّ  تنصُّ علىٰ   فجاءت تعليماتهم

 .)٣(، أي باطل، وما شابه هذا المضمون)٢(أنَّه زخرف ىٰ خر، وفي رواية أُ )١(هيقولو

الكتـاب الكـريم  ا جاء في هذا المجـال هـو لـزوم قيـاس الخـبر عـلىٰ وممَّ 

المقطوع بصدورها عنهم، وهو ما رواه الحسـن بـن   وأحاديث المعصومين

م تجيئنـا الأحاديـث عـنك:  قلـت للرضـا: ه قـالأنَّ   جهم عن الرضا

كان يشبههما  وأحاديثنا، فإنْ  كتاب االله  ما جاءك عنَّا فقسه علىٰ «: مختلفة، قال

 . )٤(آخر الرواية إلىٰ  »...الم يشبههما فليس منّ  فهو منَّا، وإنْ 

 صول بروايات العـرض عـلىٰ وهذه الرواية وأمثالها يُعبرَّ عنها في علم الأُ 

لخبر الـذي لا يشـبه مضـمونُهُ مضـامين ا أنَّ : نَّة القطعيَّة، ومفادهاالكتاب والسُّ 

ةنَّة القطعيَّة ليس بحجَّ الكتاب العزيز والسُّ   .ة، وما كان يشبههما فهو حجَّ

ة ضويَّ ة لهذه القاعدة الرَّ الخبر الضعيف سنداً إذا كان  أنَّ : ومن الآثار المهمَّ

صدوره  نَّة القطعيَّة فلا ينبغي طرحه، لاحتمالمتطابقاً مع مضامين الكتاب والسُّ 

ستفاد منه في  من الطريق الضعيف، وقد يُ ولم يصل إلينا إلاَّ   من المعصومين

بعض الموارد، وفي المقابل يجب طرح الحـديث المخـالف في مضـمونه للكتـاب 

نَّة حتَّ   .لو كان سنده صحيحاً  ىٰ والسُّ

ماً، بل جائزٌ، بل واجبٌ   .ومن الواضح أنَّ العمل بهذا القياس ليس محرَّ
                                                        

نَّة وشواهد الكتابباب الأخذ ب /٦٩ ص/ ١ج ( الكافي )١(  ).٥ح / السُّ

 .)٤و ٣الحديثان (السابق  المصدر )٢(

 .)٢و ١الحديثان (السابق  المصدر )٣(

 .)٢٢٤ ص/ ٢ج (نوار بحار الأ )٤(
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أنواع، والمنهي عنه هو القياس المستنبط العلَّة،  أنَّ القياس علىٰ  :صةوالخلا

 ما خرج بالدليل، والقياس الشرع عن اتِّباع الظنِّ إلاَّ  ىٰ ، وقد نهه يعتمد الظنَّ لأنَّ 

 .باعهالنهي عن اتِّ   المستنبط العلَّة لم يخرج بدليل، بل تواتر عن أهل البيت

ة، وقياس المساواة، وقياس الخـبر عـلىٰ قياس  - ا بقيَّة الأقيسةوأمَّ   الأولويَّ

ا تعتمد  - ةة القطعيَّ نَّ الكتاب والسُّ  فهي خارجة عن باب الظنِّ من الأساس، لأنهَّ

رع نهـيٌ عنهـا، فتكـون ـالقطع، فهي قطوع وليست ظنوناً، ولم يرد من الش علىٰ 

ة بلا إشكال، بل الأخير  .منها قد ورد الأمر به كما عرفت حجَّ

سمعت بفقيه من الشيعة يعمل بالقياس فالمقصود هو القياس بأحد  ولئن

 .المعاني الجائزة، أعني الثلاثة الأخيرة

فقيهاً عمل بالقياس المنهي عنه حملوا عليه حملة واحدةً زيادةً  ولو بلغهم أنَّ 

ي الدِّ  اجتنابه، وحملاً للآخرين علىٰ  في الحرص علىٰ   .قَّة من هذه الناحيةتحرِّ

نتقـاص مـن المـؤمن إذا فقهاؤنا بجواز الا ىٰ لذي ذكرناه أخيراً أفتولهذا ا

نتقـاص بقلَّـة التـدبُّر، أو المؤمنين منها، كالا صدرت منه مقالة باطلة يخاف علىٰ 

نتقاص من المقول فيـه، بقصر النظر، أو ما شابه ذلك من العبائر التي تستلزم الا

عنها، من باب  ت المنهيِّ دلالاستأحكام الشرع من الا  للحرص علىٰ وما ذلك إلاَّ 

 .التزاحم بين حفظ الشرع، وحفظ حرمة ذلك المستدلِّ بها

ـا لأنَّـ - ثمَّ بعد هذا كلِّه يأتي الغريب عن أجواء فقهائنـا ومدرسـتهم ه إمَّ

ا لأنَّ  فينسـب إلـيهم العمـل  - ه مـن أتبـاع مـذهب آخـرليس من الفقهاء، وإمَّ

كان ملتفتاً فهو  ما ذكرناه فهو جاهل، وإنْ  إلىٰ  لم يكن ملتفتاً  بالقياس الباطل، فإنْ 

 ىٰ كاذب ومدلِّس يريد تضليل عوامِّ الشيعة وفصلهم عن مـراجعهم، كـما يسـع

ام، لاسيّ   ىٰ بفضـل فتـو )داعش(ما بعد هزيمة لذلك أكثر من طرف في هذه الأيَّ

 .المرجعيَّة بوجوب الدفاع الكفائي، وإفشالها لمخُطَّطات الأعداء
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ميَّـة، ومـا عنه لا يعمل بـه الإما المنهيَّ  في القياس، وقد عرفنا أنَّ هذا كلُّه 

 .عنه ايعملون به ليس منهي� 

عن العمل بالرأي، وليس شـيئاً آخـر  ىٰ خرفهو عبارة أُ  ستحسانا الاوأمَّ 

دليل نقـليٍّ ولا عقـليٍّ فقـد  فتي بحكم غير مستند إلىٰ يختلف عنه، فالفقيه حينما يُ 

فتي بما يراه حَسَناً بحسـب ه يُ نَّ إمناسباً من وجهة نظره هو، أي ما يراه  يستند إلىٰ 

 .ه وجده حسناً من وجهة نظرهأنَّ : يعني )فلان استحسن كذا(: نظره، فقولك

، كحرمـة ستحسـانومن ضروريَّات مذهب الإماميَّة حرمـة العمـل بالا

منهم ولو  العمل بالقياس المستنبط العلَّة، ولا يتسامحون فيه فيما لو وقع من أحدٍ 

 . يحصل منه تهاونٌ من هذه الجهةعن غفلةٍ، لئلاَّ 

دِّ علىٰ  ولىٰ المحطَّة الأُ  وبهذا نختم الكلام علىٰ  صناها للرَّ احتجاج  التي خصَّ

ـة عــلىٰ  الَّ ، والــرأي، جتهــادحرمــة العمـل بالا منكـري التقليــد بالروايــات الدَّ

 .لثانية، ويقع الكلام الآن في المحطَّة استحسانوالقياس، والا

 :حتجاج بكلمات بعض الأعلامفي الا: المحطَّة الثانية

ـم  لقد نسب منكرو التقليد في منشورهم إلىٰ  جملة من أعلامنا القـدماء أنهَّ

أي، والاستحسانيقولون بحرمة القياس، والا  .، والتقليد جتهاد، والرَّ

 :في نقاط ثلاث: وجوابه

ا تحريم العمل بالقياس والا - ١ أي فقد ذكرنا سابقاً أنَّه و ستحسانأمَّ الرَّ

ة الهد صار تحريمها من معالم  ىٰ ، حتَّ  ىٰ ممَّا أجمع عليه الإماميَّة قاطبةً تبعاً لأئمَّ

مذهبنا، ولا يوجد فقيه منَّا يقول بمشروعيَّة شيءٍ من الثلاثة، كي يحـتجَّ منكـرو 

 .التقليد علينا بتحريم الأعلام لها

ا مقصود الأعلام من  - ٢ مـوه فهـو الا جتهـادالاوأمَّ  جتهـادالـذي حرَّ

وايات، وهو مغاير تماماً للا ىٰ بالمعن مته الرِّ الذي يقـول الإماميَّـة  جتهادالذي حرَّ
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وايات  ولىٰ بمشروعيَّته، كما أوضحناه في المحطَّة الأُ  مته الرِّ بشكل تفصيلي، فما حرَّ

تنا مـه يَّته لم تحُ روعـ، ومـا نقـول بمشـ نحن نقول بتحريمه أيضاً تبعاً لأئمَّ رِّ

وايات مطلقاً   .الرِّ

ا التقليد فله معنيان - ٣  :وأمَّ

مته، وهو ما سوف يأتي : أحدهما وايات التي حرَّ ما هو المقصود منه في الرِّ

نف الثاني من الرِّ   .وايات، فانتظرالجواب عنه في الصِّ

 .تهما هو المقصود في بحثنا هذا، والذي يقول الإماميَّة بمشروعيَّ  :ثانيهما

مه الأعلام هو ما كان بالمعنوالتقليد الذي يحُ  وايـات،  ىٰ رِّ مته الرِّ الذي حرَّ

ا التقليد بالمعن حوا بمشروعيَّته، الذي نقول بمشروعيَّته فلم يحُ  ىٰ وأمَّ موه، بل صرَّ رِّ

ا أْ  ن يكون عن جهل مطبق، أو عـن فما نسبه إليهم منكرو التقليد من التحريم إمَّ

عظيمة، كما سيتَّضح ذلك بعد نقـل كلـمات الأعـلام الـذين  تعالىٰ  االله جُرأةٍ علىٰ 

 .نسبوا إليهم القول بحرمة التقليد، والجواب عليها

والأعلام المنسوب إليهم تحريمه خمسة، ونحن ننقل هنا كلام ثلاثةٍ منهم، 

س االله أسراهم( الحليِّّ  قوهم المفيد، والطوسي، والمحقِّ  ـا كـلام السـيِّ )قدَّ د ، وأمَّ

هات بُ شُـ فسيأتي الجواب عليهما ضمن الأجوبة عـلىٰ  رِّ العامليِّ الخوئيِّ والحُ 

 .)١(شاء االله تعالىٰ  المعلِّقين إنْ 

ا ا :  

 : قـال الصـادق: - حسب منشور منكري التقليد -  قال الشيخ المفيد

اكم والتقليد، فإنَّه من قلَّد في دينه هلك، إنَّ « مْ  :يقول االله تعالىٰ  إيَّ
ُ
بارَه

ْ
ح

َ
وا أ

ُ
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ُ
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ْ
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ُ
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َ
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ْ
، فلا واالله ما صلُّوا لهـم ومـا صـاموا، ولكـنَّهم وَرُه

                                                        

 .الإشكال السابع /في أجوبة المعلِّقين: المقام الثاني /الفصل الثالث :راجع )١(
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موا عليهم حلالاً، فقلَّدوهم في ذلك، فعبـدوهم وهـم لا  أحلُّوا لهم حراماً وحرَّ

 .»يشعرون

 االله تعـالىٰ  كان النـاطق عـن من أجاب ناطقاً فقد عبده، فإنْ «:  وقال

 .»كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان فقد عبد االله، وإنْ 

ولو كان التقليد صحيحاً : فصلٌ : ثمَّ علَّق الشيخ المفيد قائلاً : وقال الناشر

، وكـان كـلُّ ضـالٍّ ىٰ خرمن التقليد لأُ  والنظرُ باطلاً لم يكن التقليد لطائفةٍ أولىٰ 

بـما  مَ لمُبدعٍ غيرَ موزورٍ، وهذا ما لا يقوله أحد، فعُلِ  بالتقليد معذوراً، وكلُّ مقلِّدٍ 

، والمناظرة بالحقِّ صحيحةٌ  ذكرناه أنَّ   .)١(النظر هو الحقُّ

 . هذا ما نقله منكرو التقليد في منشوراتهم عن الشيخ المفيد

 :في أربع نقاط: وجوابه

 اتتصـحيح اعتقـاد(ذكر هذا الكلام في كتابـه   أنَّ الشيخ المفيد - ١

فه للردِّ ) الإماميَّة في بعـض مـا ذهـب إليـه في   الشيخ الصدوق علىٰ  الذي ألَّ

، فـردَّ ، ومن ذلك تحريمه الجدال في االله تعـالىٰ )الإماميَّة ات في ديناعتقاد(كتابه 

ا الجدال بالحقِّ فهو مأمور  عليه المفيد بأنَّ المنهيَّ عنه هو الجدال بالباطل فقط، وأمَّ

ة نصوص، منها الحديثان اللذان اقتصـ لىٰ به، واستدلَّ ع نقلهـما  ر عـلىٰ ـذلك بعدَّ

منكرو التقليد، ولا علاقة للكتابين ولا لكلام الشيخين بباب الأحكام الفرعيَّـة 

 !أصلاً 

، وهـذا دليـل )...فصل: ثمَّ علَّق الشيخ المفيد قائلاً (: أنَّ الناشر قال - ٢

 - ما القديمـة منهـالاسـيّ  - بتُـالكُ عمل في سـتَ تُ  )فصل( كلمة جهله، لأنَّ  علىٰ 

ك بالدليل النقلي ختم  بعد أنْ   للفصل بين كلام وآخر مختلفٍ عنه، والمفيد تمسَّ

، وفصله عن النصوص ليكون دليلاً مستقلا�   . برأسهالمبحث بدليل عقليٍّ
                                                        

 .)٧٣و ٧٢ص (اعتقادات الإماميَّة تصحيح  )١(
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، فلو ىٰ خرالتقليد لو جاز لطائفةٍ لجاز لطائفةٍ أُ  أنَّ : وقد بينَّ في هذا الدليل

زنا له تقليد آباءه في دين الإسلام  - مثلاً  - المسلم منا علىٰ حرَّ  الجدال في االله وجوَّ

ز للملحد أنْ نُ  للزم أنْ  نَّ هذا قبيح عقلاً إقلِّد آباءه في الإلحاد أيضاً، وحيث يُ  جوِّ

 .، لا من خلال التقليدستدلالعتقاد من خلال الفكر والايكون الا فيلزم أنْ 

م، وهو ما كان في أُ هذا هو مقصوده من الت عتقاد، وأين صول الاقليد المحرَّ

 !؟هذا من التقليد في الأحكام الفرعيَّة

،  بما ذكرنـاه أنَّ  مَ فعُلِ (: قال بعد ذلك  أنَّ المفيد - ٣ النظـر هـو الحـقُّ

وأنَّ الأخبار التي رواهـا أبـو (: ، ثمَّ عطف عليه قوله)والمناظرة بالحقِّ صحيحةٌ 

 ما ذكرناه، وليس الأمر في معانيها علىٰ ) جَوَابهُا: وفي نسخة(وُجُوهُها  جعفر 

 .)١()ما تخيَّله فيها

نَّ ما ذكره هو من جواز الجدال بالحقِّ هو الصحيح، وأنَّ الأخبار أ: يعني

ا تدلُّ   التي نقلها الصدوق لو  ىٰ حرمة الجدال في االله مطلقاً حتَّ  علىٰ  قد تخيَّل أنهَّ

، و ا ناظرة إلىٰ كان جدالاً بالحقِّ  .الجدال بالباطل فقط الحال أنهَّ

هذا ما أراد بيانه الشيخ المفيد، ولكن الناشر حذف هذه الجملة من المقطع 

ا تُ إبجهلٍ أو تدليس منه، حيث  له إلىٰ  د أنَّ ؤكِّ نهَّ آخره كان في بـاب  الكلام من أوَّ

ض فيه لباب التقليد في الأحكام الفقهيَّة الا  !أصلاً عتقادات، ولا تعرُّ

ن يقول بمشروعيَّة التقليد في الفروع قطعاً، هو ممَّ   أنَّ الشيخ المفيد - ٤

ة مؤلَّفات، منها كتابه  فإنَّه من مشاهير المفتين في تاريخ المسلمين، وله في ذلك عدَّ

ة، وله رسـائل عديـدة في أجوبـة وهو رسالته العمليَّ ) المقنعة(بـ  ىٰ الشهير المسمَّ 

 .ديهستفتاءات لمقلِّ الا
                                                        

 . صدر السابقالم )١(
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ا ا :  

ريد به قبول أُ  التقليد إنْ (: - حسب نقل الناشر -  قال الشيخ الطوسي

ة وهو حقيقة التقليد فـذلك قبـيح في العقـول، لأنَّ فيـه  قول الغير من غير حجَّ

يـه مـن الـدليل،  إقداماً علىٰ  ما لا يأمنُ كونَ ما يعتقده عند التقليـد جهـلاً، لتِعَرِّ

دِ أولىٰ ذلك قبيحٌ في العقول، ولأنَّ  لىٰ والإقدامُ ع من  ه ليس في العقول تقليدُ الموحِّ

الحـقُّ  ىٰ يتسـاو تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا، ولا يجوز أنْ 

 .)١()والباطل

 :من وجوه ثلاثة: وجوابه

لهـما: وهو قسـمان) قتصادالا(قال ذلك في كتابه   أنَّ الشيخ - ١ في : أوَّ

في العبادات الشرعيَّة، والمقطع المذكور منقول من : وثانيهماة، عتقاديَّ صول الاالأُ 

ل، فهو ناظر إلىٰ  نَّه بعد حصره العلم بـاالله إالتقليد في العقائد، حيث  القسم الأوَّ

ه ستدلالبطريق الا أين أنتم عـن تقليـد الآبـاء : قيل فإنْ (: ذكر إشكالاً هذا نصُّ

مين؟ ه، وأجاب ع)والمتقدِّ ريد به قبول قـول الغـير أُ  التقليد إنْ : قلنا(: ليه بما نصُّ

آخر عبارته التي  إلىٰ  )...ة وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقولمن غير حجَّ 

 ستدلالنقلها منكرو التقليد، والتي هي واردة في باب العقائد، كما هو صريح الا

دِ ولأنَّ ( :في قوله  .)من تقليد الملحد أولىٰ  ه ليس في العقول تقليدُ الموحِّ

لتم قليلاً فهو عين الدليل العقلي الذي ذكره أُ  ستاذه الشـيخ المفيـد ولو تأمَّ

زنا لشخصٍ أنْ : حاصلها ىٰ خره صاغه بصياغة أُ آنفاً، ولكنَّ  قلِّد أهله يُ  أنَّه لو جوَّ

دين في عقيدة التوحيـد لوجـب أنْ  ز لشـخص آخـر أنْ نُ  الموحِّ قلِّـد أهلـه يُ  جـوِّ

 .دين في الإلحاد، وهو قبيح عقلاً الملح
                                                        

 . )١١و ١٠ ص( طريق الرشاد قتصاد الهادي إلىٰ الا )١(
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ب تُـمن مشاهير المفتين عند جميع المسـلمين، ولـه كُ   أنَّ الطوسي - ٢

ة عديدة ألَّفها لرجوع المؤمنين إليها، ومن بينها الكتاب المـذكور في قسـمه فتوائيَّ 

 .، وغيرها)النهاية(، وكتاب )المبسوط(الثاني، وكتاب 

ح بمشريُ   أنَّ الطوسي - ٣ ةالعُـ(وعيَّة التقليد في كتابـه صرِّ ، حيـث )دَّ

يِّ الذي لا يقدر علىٰ والذي نذهب إليه أنَّ (: قال البحث والتفتـيش  ه يجوز للعامِّ

 ).تقليد العالمِ 

ه ثمَّ استدلَّ علىٰ  ةَ الطائفـة أنيّ : ذلك يدلُّ علىٰ (: الجواز بما نصُّ  وجدتُ عامَّ

علمائها، ويسـتفتونهم في  ون إلىٰ زماننا هذا يرجع إلىٰ   من عهد أمير المؤمنين

غون لهم العمل بما يفتونهم به،  الأحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويُسوِّ

العمل بـه، بـل  ستفتاء، ولالا يجوز لك الا: وما سمعنا أحداً منهم قال لمُستَفْتٍ 

فتـونهم، تنظر كما نظرتُ، وتعلم كما عَلِمتُ، ولا أنكر عليه العمل بما ي ينبغي أنْ 

ـ ةوقد كان الخلَقُ العظيمُ عاصروا الأئمَّ  ة ، ولم يحُكَ عـن واحـدٍ مـن الأئمَّ

بونهم في  النكير علىٰ  أحد من هؤلاء، ولا إيجاب القول بخلافه، بـل كـانوا يُصَـوِّ

 .)١()ذلك، فمن خالفه في ذلك كان مخالفاً لما هو المعلوم خلافه

الفاً لما هو المعلـوم مـن المخالف للجواز مخ  كيف جعل ىٰ وها أنت تر

الإجمـاع العمـلي بـين  جواز التقليد، وكلامه ظاهر في أنَّـه يسـتند في الجـواز إلىٰ 

 .جوازه الإماميَّة علىٰ 

ا ا :  

ق الحليِّ  ـة، فيكـون ( : قال المحقِّ التقليد قبول قول الغير مـن غـير حجَّ

 .)٢()جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً 
                                                        

ة في أُ العُ  )١(  .)٧٣٠و ٧٢٩ص ( صول الفقهدَّ

 ).٢٧٨ ص( صولمعارج الأُ  )٢(



 في زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ............................................................  ١٤٤

 :من وجهين: وجوابه

ق - ١ ص لأُ   أنَّ المحقِّ صول العقائد من إنَّما ذكر ذلك في القسم المخصَّ

لا يجوز تقليد العلـماء : المسألة الثانية(: ، حيث قال في موضع منه)المعارج(كتابه 

ة وجوه، منها قوله ، ثم استدلَّ علىٰ )١()صول العقائدفي أُ  : الثاني(: عدم الجواز بعدَّ

ةٍ، فيكون جزماً في غير موضـعه، وهـو : تقليدأنَّ ال قبولُ قولِ الغير من غير حُجَّ

 .)٢()قبيح عقلاً 

المـؤمنين، حيـث لم  وهذه هي العبارة التي دلَّس بها منكـرو التقليـد عـلىٰ 

التي ذكرها في موضـع آخـر مـن نفـس الكتـاب، وهـي  ىٰ خرينقلوا عبارته الأُ 

ـهصريحة في جواز التقليد في الفروع، حيث ق يجـوز : ولىٰ المسـألة الأُ (: ال مـا نصُّ

يِّ العمل بفتو  .)العالم في الأحكام الشرعيَّة ىٰ للعامِّ

 وقـال - نقل قول المخالفين كالمعتزلة بعد أنْ  - الجواز علىٰ   ثمَّ استدلَّ 

ه العلماء من  ىٰ الإذن للعوامِّ في العمل بفتو اتِّفاق علماء الأعصار علىٰ : لنا( :ما نصُّ

 .)غير نكير

ل، ثمَّ استدلَّ بدليل ثانٍ وقال  لو وَجَبَ علىٰ : الثاني( :وكان هذا دليله الأوَّ

ا قبل وقوع الحادثة أو عندها، والقسمان  ة الفقه لكان ذلك إمَّ ي النظر في أدلَّ العامِّ

ا قبلها فمنفيٌّ بالإجماع، ولأنَّه يُـ اسـتيعاب وقتـه بـالنظر في  ؤدِّي إلىٰ باطلان، أمَّ

ا بعد نزول الحادثة فـذلك  ي إلىٰ ؤدِّ ذلك، فيُ  ر بأمر المعاش المضطرِّ إليه، وأمَّ الضرَّ

يٍّ عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين ر، لاستحالة اتِّصاف كلِّ عامِّ  .)٣()متعذِّ

ل في دليله الثاني أنَّه يدلُّ علىٰ  علىٰ  ىٰ ولا يخف  وجوب التقليـد عـلىٰ  من يتأمَّ

د جوازه ، لا مجرَّ  .العوامِّ
                                                        

 ).٢٧٧ص ( المصدر السابق )١(

 ).٢٧٨ص ( ابقالمصدر الس )٢(

 .)٢٧٥ ص( ابقالمصدر الس )٣(
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  بآيـة النفـر سـتدلالمـا ذكرنـاه عنـد الا أنَّ فيه إشارة إلىٰ  كما
َ
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وجوب النفر بنحو الكفاية،  ، من أنَّ الآية تدلُّ علىٰ ... ا�

 .لأنَّ نفر الجميع يوجب اختلال نظام المعاش

ق الحليِّ هو من أكابر المفتين بين علما - ٢ ء المسلمين، وله جملـة رسـائل أنَّ المحقِّ

شرائـع الإسـلام (ة الشـهيرة باسـم ستفتاءات، ناهيك عن رسالته العمليَّ في أجوبة الا

، ولهذا الكتـاب شـهرة واسـعة ) في مسائل الحلال والحرام التي ألَّفها ليعمل بها العوامُّ

 !ىٰ عند علماء المخالفين، فكيف يقول بعد كلِّ هذا بتحريم التقليد؟حتَّ 

هـؤلاء الأعـلام مـن  إلىٰ  بَ سِـقد اتَّضح من كلِّ ذلك أنَّ مـا نُ : نتيجةوال

 .تحريمهم للتقليد كذبٌ فاضح، أو جهل مطبق

ما ا:  

 :ما دلَّ على حرمة التقليد

حرمـة التقليـد، فـلا بـدَّ مـن  وقد استدلُّوا بروايات زعموا دلالتها عـلىٰ 

 .م بهااستدلاله استعراضها، ثمَّ الجواب علىٰ 

رُّ العـاملي صـاحب وسـائل الشـيعة بابـاً كتب الحُ (: قالوا :ولىٰ الرواية الأُ 

ذكر فيه عدداً  )... عدم جواز تقليد غير المعصوم: باب(كاملاً تحت عنوان 

 .)عن تقليد غير المعصوم ىٰ كبيراً من الروايات التي جاءت تنه

ه : عن أخيه، قـالد بن خالد، عن محمّ : ثمَّ نقلوا هذه الرواية وقالوا ما نصُّ

اك والرئاسة، فما طلبها أحـد إلاَّ «:  قال أبو عبد االله قـد : فقلـت ،» هلـكإيَّ

: دُ، ويُؤخَـذَ عنـه، فقـاليُذكَرَ، ويُقصَ  بُّ أنْ  وهو يحُِ هلكنا إذاً، ليس أحد مناّ إلاَّ 

ة، فتُ  ما ذلك أنْ ليس حيث تذهب، إنَّ « قه في كـلِّ مـا صدِّ تنصب رجلاً دون الحجَّ

 .)١(»قوله عو الناس إلىٰ قال، وتد
                                                        

 ).١٥ح / ١٠الباب  /القاضيأبواب صفات  /١٢٩ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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 :والجواب من وجهين

م لو أكملوا عنوان الباب المذكور لانكشف تدليسهم، وهذا تمـام  - ١ أنهَّ

فـيما يقـول برأيـه، وفـيما  عدم جواز تقليد غـير المعصـوم : باب(: العنوان

 .)١()يعمل فيه بنصٍّ عنهم  لا

فـيما يقـول ( :عرفت ما حذفوه عرفت ما أخفوه، فقد أخفـوا عبـارة فإنْ 

 .)برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنصٍّ عنهم 

يستند فيهـا  ىٰ عدم جواز تقليد شخص غير معصوم في فتاو: وهذا يعني

قلِّده فيما ، وكذلك يُ  أحاديث المعصومين الكتاب ولا إلىٰ  رأيه هو، لا إلىٰ  إلىٰ 

 .ولا يعمل به  يترك فيه نصَّ المعصوم

حرمـة العمـل  ن بفقهائنا الذين أجمعوا علىٰ ولا أدري ما علاقة هذا العنوا

أي تبعاً لأئمَّ   !؟كما أوضحناه في الحلقات السابقة  ة أهل البيتبالرَّ

  وجوب العمل بنصوص المعصـومين وأين هذا من قومٍ أجمعوا علىٰ 

 !؟وحرمة مخالفتها

ونحن عوامُّ الشيعة أيضاً نرفض تقليد كلِّ من يعمل برأيه تاركـاً العمـل 

، كما نرفض تقليد كلِّ مـن يـترك العمـل  اب وأحاديث أهل العصمةبالكت

 . بنصِّ المعصوم

واية لا علاقة لها بفقهاء الشيعة ومقلِّديهم لا من قريب ولا من  - ٢ أنَّ الرِّ

 إذا تركنا عقولنا جانباً وقرأناها بعقول منكري التقليد التي تقـرأ إلاَّ  مَّ بعيد، اللَّهُ 

وايات بعقول من  .كوسةالرِّ

ة فتُ  أنْ «: قال  أنَّ الإمام :توضيح ذلك قه تنصب رجلاً دون الحُجَّ صدِّ

 :ثلاثة عناصر  ، فذكر»قوله ما قال، وتدعو الناس إلىٰ  في كلِّ 
                                                        

 .)١٠ الباب /أبواب صفات القاضي /١٢٤ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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ل ينصب المكلَّف من عند نفسه رجلاً ويتَّخذه مرجعاً في  أنْ : العنصر الأوَّ

 . ، أو الإمامُ  سولُهُ ، أو ركلِّ ما يقول، ولا يتَّخذ من نصبه االله تعالىٰ 

مرفوضٌ عنـد المقلِّـدين مـن  ىٰ ومن البديهيَّات والواضحات أنَّ هذا المعن

 !؟قوا الحديث عليهمعوامِّ الشيعة، فكيف طبَّ 

ة، أي ليس هـو : العنصر الثاني واية من كان دون الحجَّ أنَّ المنصوب في الرِّ

 . ومأو المعص معصوماً، ولا منصوباً من قِبَل االله تعالىٰ 

الفقهـاء، لأنَّ الرجـوع  عوامِّ الشيعة في رجـوعهم إلىٰ  وهذا لا ينطبق علىٰ 

ا قام الدليل الشرعي عليه كما أثبتناه في مباحث سابقة، ومن الواضح أنَّ إليهم ممَّ 

ة، وكان اتِّباع المقلِّد له داخـلاً في  كلَّ من قام الدليل علىٰ  جواز تقليده فقوله حُجَّ

ة، وأين هذا من مدلول الرواية الشريفةن باب الأخذ ممَّ   !؟هو حُجَّ

ع علىٰ  أنَّ : العنصر الثالث ةً هو تصديقه في كون الرجل المنصوب حجَّ  المتفرِّ

نصبَ رجـلٍ بمثابـة الإمـام، كـأبي : يكون المقصود كلِّ ما يقول، وهذا يعني أنْ 

قه أتباعه في كلِّ حنيفة وأشباهه، بحيث يُ   .فتي بهما يقول ويُ  صدِّ

الفقيه  مع فقهائنا ليس كذلك، لأنَّ  - نحن العوامِّ  - من المعلوم أنَّ حالناو

واية عن المعصوم تارةً  ما نأخـذ عنـه ، وفي هـذه الحـال إنَّـ يكون في مقام الرِّ

، كما كان يصنع زرارة بن أعين،  باعتباره راوياً ثقةً ينقل لنا الحكم عن إمامنا

 .ةم من رواتنا الثقابصير، وأمثاله د بن مسلم، وأبوومحمّ 

، وفي هـذه  وبيان ما فهمه من أحاديثهم ىٰ يكون في مقام الفتو وتارةً 

، ىٰ بـالرجوع إليـه في الفتـاو  ةن أمرنا الأئمَّ ما نأخذ عنه باعتباره ممَّ الحال إنَّ 

 . تناامتثالاً لما أمرنا به أئمَّ  ىٰ فيكون رجوعنا إليه في باب الفتاو

نا مأمورون من فإنَّ   زرارة حديثاً عن الباقر ىٰ وما لو ر :مثال الحالتين

ما هو بتصديقه، ووجوب أخذ الحديث عنه، لأنَّ ما نقله إلينا إنَّ   ةل الأئمَّ بَ قِ 

د ناقل، وليس كلامه هو، إذ ليس هو إلاَّ  كلامهم  . مجرَّ
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حكم شرعيٍّ  يشتمل علىٰ   ولو كان الحديث الذي نقله عن المعصوم

باطه من الحديث فعند ذلـك نسـأل مـن زرارة عـن مقصـود لا نتمكن من استن

أوضحه لنا وجب علينا الأخذ بفهمه، لكونه من الفقهاء  ، فإنْ  الإمام الباقر

 .عنه وعن أمثاله ىٰ المؤمنين لأخذ الفتاو  الذين أرجع أهل البيت

مسلك المخالفين ومن سلك سـبيلهم  هذه الرواية ناظرة إلىٰ  أنَّ  :والنتيجة

ن يهرولـون وراء العنـاوين ام ممَّ الشيعة، كمن نسمع عنهم في هذه الأيّ  من جهلة

اقة، ومن دون أنْ   .أهل الخبرة في ذلك يرجعوا إلىٰ  البرَّ

 :قلـت لـه: ، قـال ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد االله :الرواية الثانية
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عبادة أنفسهم، ولو دعوهم مـا أجـابوا، ولكـن أحلُّـوا لهـم  واالله ما دعوهم إلىٰ 

موا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون  .)١(»حراماً، وحرَّ

حرمة تقليـدنا  بهذه الرواية علىٰ  ستدلالة الاولم يذكر منكرو التقليد كيفيَّ 

 :لك، فنقولاء، ونحن نساعدهم في ذللفقه

واية علىٰ  ستدلالالا إنَّ  متين بالرِّ  :حرمة التقليد يتمُّ بتماميَّة مقدِّ

مة الأُ  واية أنَّ أ :ولىٰ المقدِّ كيـف :  أبا بصير سأل من الإمام نَّ ظاهر الرِّ

هبان - يتَّخذ أهلُ الكتاب علماءَهم ـم  - الأحبار والرُّ أرباباً من دون االله، مع أنهَّ

 ؟لماء مخلوقون الله تعالىٰ الع يعتقدون بأنَّ 

م يعبدونهم من دون االله كما يصـنع :  فأجابه الإمام ليس المقصود أنهَّ

ـم أطـاعوهم في فتـاواهم المخالفـة  عبدة الأوثان وأشـباههم، بـل المقصـود أنهَّ

موا عليهم الحلال، فأخـذوا ، فإنهَّ لأحكام االله تعالىٰ  م قد أحلُّوا لهم الحرام، وحرَّ
                                                        

 .كلُّ حديث بطريق) ٣و ١ح / باب التقليد /٥٣ ص/ ١ج ( الكافي )١(
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، والقرآن عبرَّ عن هذه المتابعة فـيما يخـالف لمخالفة لأحكامه ا ىٰ بتلك الفتاو

 .اذهم أرباباً من دون االلهتخِّ ا بأحكامه تعالىٰ 

متابعة عـوامِّ أهـل الكتـاب لعلمائهـم هـي بمثابـة  أنَّ : والمفهوم من ذلك

مـة حرمـةً  اذهم أرباباً من دون االله، وفي هذا دلالة عـلىٰ اتخِّ  أنَّ هـذه المتابعـة محرَّ

ا بمنزلة الشرك باالله سبحانهشد  .يدةً ومغلَّظةً، لأنهَّ

مة الثانية صيب في فتاواه، وهذا يعني أنَّه في حال ويُ  ئطالفقيه يخُ  أنَّ  :المقدِّ

بخلاف حكم االله، فلو أخذ العـوامُّ بجميـع فتـاواه فـذلك  ىٰ الخطأ يكون قد أفت

م قد أخـذوا بتلـك الفتـاو ويكونـون كأهـل  المخالفـة لأحكـام االله، ىٰ يعني أنهَّ

، ما يعني أنَّ تقليد الكتاب الذين يأخذون من علمائهم ما يخالف حكم االله تعالىٰ 

م، وبمنزلة الشرك باالله  العوامِّ   .للفقهاء في جميع فتاواهم محرَّ

 :من وجهين ستدلالهذا الا والجواب علىٰ 

ـدون مخ أنَّ الرواية ظاهرة في أنَّ  - ١ الفـة الأحبار والرهبـان كـانوا يتعمَّ

، والقرآن الكريم والتاريخ الصحيح يشهدان بذلك أيضاً، وهـل أحكام االله 

ة نبيِّ  دةٌ أكبر من إنكارهم نبوَّ ه هو ، مع علمهم اليقيني بأنَّ  ناهناك مخالفة متعمَّ

 ؟النبيُّ الذي يجدونه مذكوراً في التوراة والإنجيل

طوأين هذا من مراجعنا الذين نشترط فيهم العدالة التي   هي وبشرح مبسَّ

ة الشريعة، وعدم الميل عنها الا صفة راسخة في النفس تدعو إلىٰ ( ستقامة في جادَّ

د مخالفة أحكام االله تعالىٰ )أو يسرةً  يمنةً   !؟، ومن كانت هذه صفته كيف يتعمَّ

وايـة، وهـو يـدلُّ   قد روي عن الصادق - ٢ حديثٌ شارحٌ لهذه الرِّ

قلِّدون علماءهـم وهـم يعلمـون هل الكتاب كانوا يُ عوامَّ أ أنَّ  دلالة صريحة علىٰ 

عون عن الكذب، فقـد نُ  م لا يتورَّ في الوسـائل عـن  لَ قِـبفسقهم، ويعلمون بأنهَّ

: ، في قوله تعـالىٰ  د العسكريعن أبي محمّ  ،)حتجاجالا(الطبرسي في كتاب 
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 .»...هذه لقومٍ من اليهود«:  قال، ]٧٩: البقرة[

إذا كان هؤلاء العوامُّ مـن اليهـود :  وقال رجل للصادق: قال أنْ  إلىٰ 

هم بتقليدهم والقبول يعرفون الكتاب إلاَّ  لا  بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمَّ

 ؟قلِّدون علمائهمنا يُ  كعوامِّ من علمائهم، وهل عوامُّ اليهود إلاَّ 

نـا وعـوامِّ اليهـود فـرقٌ مـن جهـة، « : فقال: )١(قال أنْ  إلىٰ  بين عوامِّ

نا بتقليد علمائهم كما ذمَّ ا من حيث الاأمَّ  .وتسويةٌ من جهة ستواء فإنَّ االله ذمَّ عوامَّ

هم ا من حيث افترقوا فإنَّ عـوامَّ اليهـود كـانوا قـد عرفـوا علماءهـم  .عوامَّ وأمَّ

وا بقلوبهم إلىٰ بالك شاء، وتغيير الأحكام، واضطُرُّ اح، وأكل الحرام والرُّ  ذب الصرُّ

ق علىٰ  أنَّ من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أنْ  الوسـائط بـين  االله، ولا عـلىٰ  يُصدَّ

هم نا إذا عرفـوا مـن علمائهـم الفسـقَ  .الخلق وبين االله، فلذلك ذمَّ وكذلك عوامُّ

ديدةالظاهر، والعصبيَّ  الدنيا وحرامها، فمن قلَّد مثل هؤلاء  ، والتكالبَ علىٰ ةَ الشَّ

ا من كان من الفقهاء  هم االله بالتقليد لِفَسَقَةِ علمائهم، فأمَّ فهو مثل اليهود الذين ذمَّ

 هـواه، مطيعـاً لأمـر مـولاه فللعـوامِّ أنْ  صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً عـلىٰ 

مـن ركـب مـن  اء الشيعة لا كلُّهم، فـإنَّ  بعض فقهقلِّدوه، وذلك لا يكون إلاَّ يُ 

ة فلا تقبلوا منهم عنَّـا شـيئاً ولا كرامـة،  القبايح والفواحش مراكبَ علماء العامَّ

ل عنَّا أهل البيت لذلك، لأنَّ  لون عنَّـا  وإنَّما كثر التخليط فيما يُتحمَّ الفَسَقَة يتحمَّ

فونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء علىٰ فيُ  هـا، لقلَّـة معـرفتهم، غير وجه حرِّ

دون الكذب علينا  .)٢(»وآخرون يتعمَّ

ة دامغة علىٰ  إنَّ  من يقبل روايات الوسـائل،  كلِّ  هذا الحديث الطويل حجَّ

 .ولا يناقش في أسانيدها
                                                        

واية، وليست منّا )قال أنْ  إلىٰ (: عبارة )١(  .في الموضعين من صاحب الوسائل اختصاراً للرِّ

 ).٢٠ح / ١٠الباب  /أبواب صفات القاضي /١٣١ ص /٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(
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م هـو تقليـد العلـماء المعـروفين بالكـذب،  :وخلاصته أنَّ التقليـد المحـرَّ

، أم ىٰ مـن اليهـود، أم النصــارالـدنيا، سـواء كـانوا  والفسـق، والتَّكالُـب عـلىٰ 

ا تقليد العلماء الصائنين لأنفسهم، الحـافظين لـدينهم، المخـالفين  المسلمين، وأمَّ

 .لأهوائهم، المطيعين لأمر مولاهم، فهو خارج عن الآية المباركة

تختصُّ بتقليد من يخـالف أحكـام  )الكافي(رواية  ومن هذا الحديث يتَّضح أنَّ 

اظ السلاطين الـذين يكثـر أمثـالهم في االله تعالىٰ عن علم وعم وء، ووُعَّ د، كعلماء السُّ

ة، والفُ  اق مـن فقهـاء الشـيعة، كـما أحبار اليهود، ورُهبان النَّصارىٰ، وفقهاء العامَّ سَّ

ح بـه الحــديث المــذكور في قولـه  بعـض فقهــاء الشــيعة وذلــك لا يكــون إلاَّ «: صرَّ

م خارجون عن حديث ، بخلاف فقهائنا الورعين الأتقياء، »كلُّهم لا  .)الكافي(فإنهَّ

ا ا:  

 :ةالفقيه إذا أخطأ في حكمه فقد كفر، أو حكم بحكم الجاهليَّ  ما دلَّ على أنَّ 

 :روايتين ويشتمل هذا الصنف علىٰ 

 .)١(»من حكم في درهمين فأخطأ كفر«:  قال أبو جعفر :ولىٰ الرواية الأُ 

حكـم االله، وحكـم : م حُكـمانالحُكـ« : قال الصادق :الرواية الثانية

 .)٢(»ة، فمن أخطأ حكم االله حكم بحكم الجاهليَّةالجاهليَّ 

 :والجواب من ثلاثة وجوه

وايتين واردتان في باب القضاء، ولا ملازمـة بينـه وبـين بـاب  - ١ أنَّ الرِّ

 عند القطع بمطابقة حكمه لحكم االله، ما يلتزم فقيهٌ بحرمة القضاء إلاَّ الإفتاء، وربَّ 

للحكم فيما إذا لم يحصل له يقين بحكم االله، وهذا لا يستلزم حرمـة  ىٰ  يتصدَّ ولا

 .، كما عرفت في البحوث السابقة الإفتاء بالشكل الذي أمر به أهل البيت
                                                        

 ).٥ح / ٥الباب  /أبواب صفات القاضي /٣٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٦ح ( السابق المصدر )٢(



 في زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ............................................................  ١٥٢

قد نصبوا   والحسن  وأمير المؤمنين  قد تواتر أنَّ النبيَّ  - ٢

حكامهم، ولم ينقل تـاريخ صيبون في أطئون ويُ علوم أنَّ القضاة يخُ قضاةً، ومن الم

أخطأ في  ضٍ المعصوم حكم بكفر قا المسلمين ولا روايات الفقه عند الفريقين أنَّ 

د منه، فما يجيب به منكرو التقليد علىٰ  ابنا عليهم فيما هذا فهو جو حكمه بغير تعمُّ

د لو أخطأ قاضٍ   .من قضاة الشيعة اليوم في حكمه لا عن تعمُّ

بالإطلاق، ومن المعلـوم  استدلال الروايتين هو م بهاتيناستدلالهأنَّ  - ٣

قيِّده، ولو رجعنا ما يُ   بعد اليأس من العثور علىٰ ه لا يجوز الأخذ بالإطلاق إلاَّ أنَّ 

روايات الباب لوجدناها تُقيِّد الروايتين بما إذا كان الحكم حكماً بغير ما أنزل  إلىٰ 

 .ة، وهو حكم الجاهليَّ ، فالحكم بغير ما أنزل االله هو الكفراالله تعالىٰ 

حكـم االله، : الحكـم حكـمان«: ، قـال ما روي عن أبي جعفر :فمنها

ــوْمٍ : وحكــم الجاهليَّــة، وقــد قــال االله 
َ
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 .)١(»بحكم الجاهليَّة

زيد بن ثابت ترك حكم االله في باب المواريث عن عمد  واضحة في أنَّ  وهي

 .ةوحكم بغيره، فكان حكمه حكم الجاهليَّ 

فتون م لا يُ وأين هذا من منهج فقهائنا في الفقه ومنه كتاب المواريث؟ فإنهَّ 

 . فيه بشيءٍ ما لم يكن وارداً في كتاب االله، أو روايات المعصومين

، وابنُ أبي يعفـور، عـن أبي  بصير، عن أبي جعفرما رواه أبو : ومنها

ممَّن لـه سـوط أو  من حكم في درهمين بغير ما أنزل االله « :، قالا عبد االله

 .)٢(» دمحمّ  علىٰ  عصا فهو كافر بما أنزل االله 
                                                        

 ).٢ح / باب أصناف القضاة /٤٠٧ ص/ ٧ج (الكافي  )١(

 ).١ح  /باب من حكم بغير ما أنزل االله/ ٤٠٧ص / ٧ج (الكافي  )٢(



بُهات والإشكالات: الفصل الثالث  ١٥٣ ...........................................  في أجوبة الشُّ

من حكم « :يقول  سمعت أبا عبد االله: ما رواه أبو بصير، قال: ومنها

 .)١(فهو كافر باالله العظيم في درهمين بغير ما أنزل االله 

من « : قال رسول االله: ما رواه عبد االله بن مسكان، رفعه، قال: ومنها

ـمْ  :برََ عليه كان من أهل هذه الآيةحكم في درهمين بحكم جورٍ، ثمَّ جَ 
َ
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يكون له سوط وسجنٌ، فيحكم عليه، فإذا رضي بحكومتـه، « :يجبر عليه؟ فقال

 .)٢(» ضربه بسوطه، وحبسه في سجنهوإلاَّ 

هذه الروايات الثلاث واردة في قضاة الجـور  ومن الواضح لكلِّ عاقل أنَّ 

ةوالمعرضين عن أحكام الإسلام، فه  .ي أجنبيَّة عن فقهائنا بالمرَّ

، ويأخذ ستدلُّ ظهره عنها بعمدٍ، أو جهلٍ يِّدات يدير الموبعد كلِّ هذه المق

متين  .بإطلاق الروايتين المتقدِّ

اا ا:  

 :¨ ين وللقائمدي الفقهاء أعداء للدِّ مقلِّ  ما دلَّ على أنَّ 

ل ما نسبوه إلىٰ  ـ  إمامنا الصادق نقلنا في روايات الصنف الأوَّ ه من أنَّ

ولم يرونـه  جتهـادين مقلِّدة الفقهـاء أهـل الاأعداء الدِّ «: وقال ¨ ذكر المهدي

تهُم  .إلخ »...يحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمَّ

فقـد  )جتهـادأهـل الا(ذكر الفقهـاء بعبـارة  ولأجل اشتمال الرواية علىٰ 

صناه للرِّ  ل الذي خصَّ  وايات التـي اسـتدلُّوا بهـا عـلىٰ أدرجناها في الصنف الأوَّ

فهـي  )مقلِّدة الفقهاء(ذكر المقلِّدين بعبارة  ، ولأجل اشتمالها علىٰ جتهادحرمة الا

 .تندرج في روايات هذا الصنف أيضاً 
                                                        

 ).٢ح  /باب من حكم بغير ما أنزل االله /٤٠٨ ص/ ٧ج (الكافي  )١(

 ).٣ح (المصدر السابق  )٢(
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ة أجوبـة، وكـان أهمُّ  وقد أجبنا علىٰ  لاً بعدَّ واية هناك مفصَّ ـا هذه الرِّ هـا أنهَّ

ا من كلام ابن عربي  إمامنا الصادق مكذوبةٌ علىٰ  ، وأثبتنا هناك وبالأرقام أنهَّ

 .)١( ن كلام إمامنا الصادقالصوفي المعروف، وليس م

ا ا :  

 :ما دلَّ على حرمة العمل بالظنِّ 

 فتي بها الفقهاء مـا هـي إلاَّ الأحكام التي يُ  طالما سمعنا وما زلنا نسمع أنَّ 

 .ةٌ ليست كذلك، بل هي قطعيَّ   أحكام المعصومين أحكام ظنيَّّة، وأنَّ 

ـة،  وهذا الكلام ناشيءٌ من الجهل بشريعة الإسلام وأحكامه بصـورة عامَّ

ة وبما هو مقصود النصوص الناهية  .عن العمل بالظنِّ بصورة خاصَّ

ظنِّيَّة الأحكام وقطعيَّتها، كما سيتَّضح هذا كلُّه فيما  ىٰ الجهل بمعن مضافاً إلىٰ 

 .شاء االله تعالىٰ  يأتي إنْ 

ل بن عمر، قال نف ما نقلوه عن المفضَّ سـمعت  :وممَّا استدلُّوا به لهذا الصِّ

أحدهما فقد حبط عملـه، إنَّ  من شكَّ أو ظنَّ فأقام علىٰ «: يقول  أبا عبد االله

ةٌ الواضحةحجَّ   .)٢(»ة االله هي الحُجَّ

ع لهم بما هو أقو واية المذكورة، أعنـي الآيـات  ىٰ ونحن بدورنا نتبرَّ من الرِّ

، كقوله تعالىٰ الكريمة الناهية عن اتِّ  مْ بهِِ  :باع الظنِّ
ُ
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 وَ  :)عزَّ من قائل(وقوله ، )١١٦: الأنعام(
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 ).٣٦: الإسراء( �لا

لاً علىٰ ونحن نُ  ل، ثـمّ  ستدلالالا جيب أوَّ  سـتدلالالا عـلىٰ  برواية المفضَّ

 .بالآيات الكريمة

 :واية من أربعة وجوهالرِّ  والجواب علىٰ 

ا مرسَ  - ١ عن الكافي، والكليني رواها لة، فقد نقلها صاحب الوسائل أنهَّ

ل من دون سند، قال ل، قال(:  عن المفضَّ سمعت أبا عبـد : وفي وصيَّة المفضَّ

 .)١(الحديث ): ...يقول  االله

أفضـل  مشكوكٌ فيه، وعلىٰ   واية من الإمامصدور الرِّ  وهذا يعني أنَّ 

 بها علىٰ  ستدلالة عندهم، فلا يصحُّ الاالتقادير يكون مظنوناً، والظَّنِّيُّ ليس حجَّ 

 .يَّةالفقهاء الظنّ  ىٰ بطلان فتاو

لنا وفرضنا القطع بصدورها فهو لا ينفع المستدلَّ بها علىٰ  - ٢ حرمة  لو تنزَّ

، لأنَّ  أوردها في كتاب الكفر والإيمان في بـابٍ عنونـه   الكليني العمل بالظنِّ

كِّ (بعنوان  وايـة، ذه الرِّ ، وقد نقل في هذا الباب تسع روايـات إحـداها هـ)الشَّ

ـ ىٰ خروالثمانية الأُ  ث عن الشَّ والظـنِّ المقـابلين للإيـمان واليقـين،  كِّ كلُّها تتحدَّ

 .والموجبان للكفر

كِّ والظنِّ في روايتنا هـو المراد من الشَّ  فهم أنَّ   يَّ الكلين وهذا يعني أنَّ 

اب الأحكـام ، ولا علاقـة لهـما ببـىٰ خـروايات الثمانية الأُ عين المراد منهما في الرِّ 

 .الشرعيَّة أصلاً 

لنا وفرضنا أنَّ ذكر الكليني لها في باب الكفر والإيمان لا يجعلها  - ٣ لو تنزَّ

ا تصبح مجملةً  ةً بذلك الباب فهو لا ينفع المستدلَّ بها أيضاً، إذ لا أقلَّ من أنهَّ مختصَّ
                                                        

كُّ  /٤٠٠ ص/ ٢ج (الكافي   )١(  ).٨ح / باب الشَّ
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ة باب العقائد، ولا ظهور لها في ا ا مختصَّ لعموم والشمول في دلالتها، لاحتمال أنهَّ

 .لباب الأحكام

ـةٌ بمـن  - ٤ ا شاملةٌ لباب الأحكام أيضاً فهـي مختصَّ لنا وفرضنا أنهَّ لو تنزَّ

كِّ أو الظنِّ من دون أنْ  يبني علىٰ  رع ـالوظيفة المجعولة من قِبَل الش يرجع إلىٰ  الشَّ

كِّ أو الظنِّ للمكلَّ   .ف في حالة الشَّ

صاً تلك الوظيفة فهو  ا لو رجع إلىٰ وأمَّ  عامل بما أوجبه الشرعُ، وليس تخرُّ

خصيِّ  باعاً لظنِّه الشَّ  .من عند نفسه واتِّ

فأقام «:  واية هو من يبني عليهما قولهالمقصود في الرِّ  أنَّ  والقرينة علىٰ 

ه أو ظنِّه، وهذا ينطبق علىٰ  بقي واستمرَّ علىٰ  إنْ : ىٰ ، بمعن»أحدهما علىٰ  من لم  شكِّ

كِّ  ولا ينطبق علىٰ  تلك الوظيفة، يرجع إلىٰ  م لا يعملون في موارد الشَّ فقهائنا، فإنهَّ

كِّ والظنِّ إلاَّ   .والظنِّ   بما رسمه لهم الشرع من قواعد يرجعون إليها في حالتي الشَّ

بذل كلَّ ما بوسعه  لو شكَّ الفقيه في حرمة فعل من الأفعال بعد أنْ  :مثاله

 صادر التشريع ولم يعثر علىٰ في مقام الفحص والبحث عن حكم ذلك الفعل في م

صـول المجعولـة شرعـاً ما تقتضيه القواعـد والأُ  ما يدلُّ عليه، فآنذاك يرجع إلىٰ 

رفع عن «:  ، كأصالة البراءة مثلاً، والتي دلَّ عليها حديث النبيِّ لحالة الشكِّ 

كرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، الخطأ، والنسيان، وما أُ : تي تسعمَّ أُ 

وا إليه  .)١(الحديث »...وما اضطُرُّ

ة يرجـع الفقهـاء  فقد دلَّت كلُّ واحدة من الفقرات التسع علىٰ  قاعدة عامَّ

الحكـم  التـي تفيـد أنَّ  )ما لا يعلمون(كلِّ واحدة منها في مجالها، ومنها فقرة  إلىٰ 

بحـث عنـه بكـلِّ جهـده في ثنايـا مصـادر  الذي لا يعلم المكلَّف بثبوته بعد أنْ 

 االله تعـالىٰ  أنَّ  ىٰ يئس من العثور عليه فهو حكم مرفوع عنه، بمعنـ ىٰ شريع حتَّ الت

                                                        

 .)١٢٣ ح/ ١٥٣ ص/ ٧٤ج (بحار الأنوار   )١(
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ف عن الوصـول إليـه مـن ؤاخذه به لو كان موجوداً في الواقع، وعجز المكلَّ يُ  لا

 .دون تقصير

شيء فيه  كلُّ «:  وكذلك أصالة الحلِّ التي دلَّ عليها حديث للصادق

 .)١(»تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ىٰ حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتَّ 

ـوغير ذلك من النصوص التي تحُ  د وظيفـةَ المكلَّـف في حالـة الشَّ كِّ في دِّ

 .الحكم، أو الظنِّ به

ما يحكم بما دلَّ عليه فتي بحكم في تلك الحالة إنَّ الفقيه حينما يُ  وهذا يعني أنَّ 

، أو الأصل، لا أنَّه يحكم برأيه، أو يبني علىٰ   .ه أو ظنِّهشكِّ  النصُّ

ل أجنبيَّة عن فتاو أنَّ  :والنتيجة  .فقهائنا ىٰ رواية المفضَّ

ا الجواب علىٰ  بـاع الناهيـة عـن اتِّ  ولىٰ بالآيات الـثلاث الأُ  ستدلالالا وأمَّ

ـة رائحـة في جانـب : الظنِّ فحاصله ا واردة في باب العقيدة، ولـيس فيهـا أيَّ أنهَّ

 .ةالأحكام الشرعيَّ 
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 .ىٰ نثفهو في مقام إبطال تسميتهم الملائكة باسم الأُ 
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 .)١١٧ - ١١٢: الأنعام( �ي

باع الكُ  الآيات الكريمة ناظرة إلىٰ  أنَّ  ىٰ فها أنت تر ار والمشاتِّ ركين للظنِّ ـفَّ

ص دون العلم واليقين في مسائل عقديَّ  الأحكـام  ة، وليسـت نـاظرة إلىٰ والتخرُّ

 .الفرعيَّة لا من قريب ولا من بعيد
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تبعـاً للكتـاب  - ومن المعلوم للعدوِّ قبل الصديق أنَّ علماء الإماميَّة مجمعـون

 - ، ودليل العقـل القطعـي يات الثلاث، وأحاديث المعصومينالعزيز كهذه الآ

، بل لا  .دَّ فيها من تحصيل القطع واليقينبُ  علىٰ عدم جواز بناء العقيدة علىٰ الظنِّ

ا قوله تعالىٰ    :وأمَّ
َ

ـوَلا
َ

َص  وَا�ْ
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 و�

ً
فهو أفضل ما يمكن  ،)٣٦: الإسراء( �لا

ة، في الأحكام الشرعيَّ  ىٰ عدم جواز متابعة الظنِّ بشكل عامٍّ حتَّ  وا به علىٰ يستدلُّ  أنْ 

نَّ الظَّـ نَّ إيتعلَّق به العلـم، وحيـث  عامٌّ يشمل كلَّ شيءٍ يمكن أنْ  )ما(لأنَّ لفظ 

 .ليس علماً فلا تجوز متابعته

 :اب عليه من وجوهيجُ ولكن 

ين اختلفوا في تفسير هذه الآية بما يخُ  - ١ ة رجهـا عـن صـلاحيَّ أنَّ المفسرِّ

ر بعضهم ـنِّ في الأحكام الفرعيَّة، حيث فسَّ حرمة متابعة الظَّ  بها علىٰ  ستدلالالا

  :قوله تعالىٰ 
َ

 وَلا
ُ

ف
ْ
ق

َ
�  لا تقلْ، أي أنها ناهية عن الكـذب في القـول: ىٰ بمعن ،

 :مجالات ثلاثةفي  وذلك

ماع، بأنْ  أنْ  :أحدها وهـو لم  )سـمعتُ كـذا(: يقـول يكذب في ادِّعاء السَّ

 .يسمعه

عاء الرؤية، بأنْ  أنْ  :ثانيها  .وهو لم يَرَه )رأيتُ كذا(: يقول يكذب في ادِّ

عاء العلم، بأنْ  أنْ  :ثالثها  .وهو لم يعلمه )علمتُ كذا(: يقول يكذب في ادِّ

  :بعـد ذلـك التفسـير قولـه تعـالىٰ  هـذا وجعلوا القرينة علىٰ 
َ
ع

ْ
ـم

�
 ا�س

�
إنِ
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ً
 .�لا

 ستدلالهذا التفسير تكون الآية أجنبيَّةً عن المقام، ولا يجوز الا وبناءً علىٰ 

باع الظَّ  بها علىٰ   .نِّ في الأحكام الفرعيَّةحرمة اتِّ

هذا التفسير هو المقصود من الآية فلا أقلَّ مـن كونـه  بأنَّ  لو لم نقطع - ٢
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محتملاً بدرجة وجيهة، فتعود الآيـة مجملـةً مـن هـذه الناحيـة، ولا يجـوز  ىً معن

بالأمر المشـكوك لا المعلـوم،  استدلاله بالمجمل كما هو واضح، لأنَّ  ستدلالالا

باع غير العلم ىٰ والآية نفسها تنه  .عن اتِّ

بطلان هذا التفسير استناداً إلىٰ ما جاء في بعض رواياتنـا التـي لو قطعنا ب - ٣

ــيُ  ــرةفهَ ــا أنَّ فق ــ: م منه
َ

صَ
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  منفصلة عن فقرة � لا
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مٌ وَلا
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س

ْ
�
َ
 ما ل

ُ
ف

ْ
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َ
� )فلا تصـلح )١ ،

لىٰ ذلك التفسير، وتبقىٰ هـذه الفقـرة صـالحة للاسـتدلال بهـا تلك الفقرة كقرينة ع

باع غير العلم في جميع المجالات حتَّ   .ىٰ الأحكام الشرعيَّةعلىٰ حرمة اتِّ

حرمـة متابعـة  بها علىٰ  ستدلالولكن مع ذلك لا يجوز لمنكري التقليد الا

نِّيَّة، وبالتـالي فـإنَّ ذلك هي دلالة ظ دلالتها علىٰ  ة، لأنَّ نِّ في الأحكام الفرعيَّ الظَّ 

 :حصول قطعين م بالآية يتوقَّف علىٰ استدلاله

ل القطع بأنَّ المقصود من النهي الوارد فيها هـو الحرمـة، فلـو كـان  :الأوَّ

 .بها ستدلالالمقصود منه هو الكراهة أو كان النهي مجملاً فلا يصحُّ لهم الا

ة أيضـاً، ولا تخـتصَّ رعيَّ ـالقطع بأنَّ الحرمة شاملة للأحكـام الشـ :انيالث

 .ةبالمسائل العقديَّ 

 .من هذين الأمرين ولا يمكن حصول القطع بأيِّ واحدٍ 

ع ا عدم القطع بأنَّ المقصود هو الحرمة فلأنَّ أمَّ  هـو أنَّ النهـي  ىٰ غاية ما يُدَّ

لا يفيـد  - شاء االله تعـالىٰ  كما سيجيء تفصيله إنْ  - ظاهر في التحريم، والظهور

 .ما يفيده هو الظنُّ  القطع، بل أقصىٰ 
                                                        

 يعنـي بيـت الخـلاء - طيل القعود في المخرجكنت أُ : ، قال وهو ما رواه أحد أصحاب أبي عبد االله )١(

 ، يـا حسـن« :فقـال لي  فدخلت علىٰ أبي عبد االله: لأسمع غناء بعض الجيران، قال -
ْ
ـم

�
 ا�س

�
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َ
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مْعُ ومَا وَعَىٰ، والبَصَ ، �لا رُ ومَا رَأَىٰ، والفُؤادُ ومـا ـالسَّ

 .)٢٩ ح/ ٩٩ب البا /سب بهكتَ أبواب ما يُ  /٣١١ ص/ ١٧ ج: وسائل الشيعة( »عُقِدَ عَلَيهِ 
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في الكراهة،  في الحرمة، وتارةً  عمل تارةً ستَ وذلك لأنَّ النهي في النصوص يُ 

عنه كان النهي بقرينة الترخيص  الترخيص في الفعل المنهيِّ  فإذا قامت قرينة علىٰ 

الترخـيص كـان ظـاهراً في الحرمـة،  لم تقـم قرينـة عـلىٰ  ظاهراً في الكراهة، وإنْ 

 .نِّ لا يفيد أزيد من الظَّ  - قلناكما  - والظهور

ةً بل ظنيَّّة لم يجز لمنكري التقليـد التحريم قطعيَّ  وإذا لم تكن دلالة الآية علىٰ 

عاهم، لأنَّ  بها علىٰ  ستدلالالا  .نِّ حرمة الظَّ  بما هو ظنِّيٌّ علىٰ  استدلاله مدَّ

ا عدم القطع بالثاني فلأنَّ  ة هو عيَّ المستند في شمول الآية للأحكام الشر وأمَّ

مٌ الوارد في فقرة  )ما(أنَّ لفظ 
ْ
 بهِِ عِل

َ
ك

َ
� 

َ
س

ْ
�
َ
ظاهر في العموم والشمول،  ما ل

م أنَّ أقصىٰ  ، لا القطعما يفيده الظهور هو الظَّ  وقد تقدَّ  .نُّ

ة الظنّ  ستدلالم الارِّ لا يجوز لمن يحُ  :والنتيجة يستدلَّ بهذه الآية  يَّة أنْ بالأدلَّ

، لأنهَّ  ستدلالبطلان الا علىٰ   .يٌّ أيضاً ا دليل ظنّ بالظنِّ

يسـتدلَّ بهـا المنكـرون  هذه جملة من النصوص التي استدلَّ أو يمكـن أنْ 

رعيَّة، وقد عرفـت ضـعفها جميعـاً ـنِّ في الأحكام الشللتقليد لحرمة العمل بالظَّ 

 .وعدم صمودها أمام النقد العلمي

ا أ:  

نِّ في الأحكام الشرعيَّة نعطف ل بالظَّ حرمة العم م علىٰ استدلالهبعد إبطال 

 :ما وعدنا به من بيان الأقسام الأربعة للكلام، وهي الكلام علىٰ 

 .النصِّ  - ١

 .الظاهر - ٢

ل - ٣  .المؤوَّ

 .المجُمل - ٤
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ض وبعد أنْ  شاء االله تعالىٰ وبشكل مختصر  إنْ  - نفرغ من بيانها سوف نتعرَّ

ة الظنِّيَّة التي يستدلُّ لبيان ما  - يتناسب مع جميع المستويات هو المقصود من الأدلَّ

بها الفقهاء للأحكام الشرعيَّة، وبيان الوجه في جواز العمل بها، بل وجوبه وعدم 

جواز مخالفتها رغم كونها ظنِّيَّةً، أي علىٰ العكس ممَّا يقول به منكرو التقليد، فهم 

 .حرمة مخالفتهايقولون بحرمة العمل بها، ونحن نقول بوجوب العمل بها و

 :وهناك صيغتان لبيان أقسام الكلام

 :ولىٰ البيان بصيغته الأُ 

ينقسم الكلام من حيث وضوح الدلالة علىٰ المعنىٰ وعـدم وضـوحها إلىٰ 

 :أربعة أقسام

ه هـو ع معهـا بأنَّـما كانت دلالته علىٰ المعنىٰ واضـحةً بدرجـة يُقطَـ - ١

 .ادة غيره من المعانيالمقصود من الكلام، بحيث تمنع من احتمال إر

 .ويقال لهذه الدلالة دلالةٌ قطعيَّة

ىٰ الكلام الذي له هذه الدرجة من الوضوح بأنَّ ويُ  ه صريـح في المعنـىٰ سمَّ

 .المقصود للمتكلِّم

  :، كقوله تعالىٰ )النَّص(لح عليه بـ صطَ ويُ 
َ
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َ
فإنَّه صريح في أنَّ من مات علىٰ ، )٤٨: النساء( �مِ

 .ةٌ الشرك باالله تعالىٰ لن يغفر االله له يوم القيامة، ودلالته علىٰ ذلك قطعيَّ 

كان يدلُّ علىٰ المعنىٰ بوضـوح  ما كان دون النَّصِّ في دلالته، فهو وإنْ  - ٢

بالتالي فهـو لا يمنـع مـن احـتمال ه لا يبلغ درجة القطع بالمراد من الكلام، ولكنَّ 

 .إرادة معنىٰ آخر من كلامه

ا لا تمنع من احتمال إرادة معنىٰ آخـر دلالة ظنِّيَّة، لأنهَّ : ويقال لهذه الدلالة

 .غير الذي ظهر فيه الكلام
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: ، كقولـه تعـالىٰ )الظـاهر(لح علىٰ الكلام الذي له هذه الدلالة بــ صطَ ويُ 

وكِ ا
ُ
� ُ�ِ 

َ
لاة

�
قمِِ ا�ص

َ
سِ أ

ْ
م

�
ظـاهر في  )أقـم(لفـظ  فـإنَّ ، )٧٨: الإسراء( ... �ش

وذلك ةً، يَّةٌ وليست قطعيَّ لأنَّ دلالته علىٰ الوجوب ظنّ فيه،  االوجوب، وليس نص� 

الصلاة مطلوبة  أنَّ : ستحباب أيضاً، وهولاحتمال إرادة معنىٰ آخر ينسجم مع الا

ا أنَّ الطلب بنحو الوجوب أو الا ـل ستحمن المؤمن، وأمَّ باب فهـذا أمـر لم تتكفَّ

 .عٍ خرىٰ، أو روايةٍ، أو إجماببيانه الآية الشريفة، فيطلب دليل الوجوب من آيةٍ أُ 

ل علىٰ المعنىٰ المقابل للمعنىٰ مَ ما يقابل الظاهر، وهو الكلام الذي يحُ  - ٣

د الطلـب الـذي ينسـجم مـع  مة علىٰ مجرَّ الظاهر من الكلام، كحمل الآية المتقدِّ

 .ستحباب، ولا يختصُّ بالوجوبلاالوجوب وا

ل(: ل علىٰ خلاف ظاهره بـمَ لح علىٰ الكلام الذي يحُ صطَ ويُ   .)المؤَُوَّ

 :ومن هنا يتَّضح

لاً  من حمل الآية علىٰ الوجوب فقد حملها علىٰ ظاهرها، ومن حملهـا  أنَّ : أوَّ

د الثبوت في هذه الشريعة من دون حملها علىٰ الوجوب يكون قـد أوَّ  لهـا علىٰ مجرَّ

 .وحملها علىٰ خلاف الظاهر

ل يكون في مقابل الظاهر دائماً وأبداً  :وثانياً   .أنَّ المؤوَّ

مل إرادته من ه ما من كلام ظاهر في معنىٰ إلاَّ وله معنىٰ آخر تحُتَ أنَّ  :وثالثاً 

 . بقرينة تقتضي حمل الكلام عليهالكلام احتمالاً ضعيفاً، ولا يجوز حمله عليه إلاَّ 

ف مقصود المتكلِّم منه، لعدم عرَ كن واضح الدلالة، بحيث لا يُ ما لم ي - ٤

 ٍ  .إمكان حمله علىٰ معنىٰ معينَّ

: ، كقولـه تعـالىٰ )المجُْمَـل(: لح عـلىٰ هـذا النـوع مـن الكـلام بــصطَ ويُ 
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القُروء جمع  فإنَّ ، )٢٢٨: البقرة( وَا�

ين، وهمـانَّ إرْءِ، ولفظ القُرْءُ من الأضداد، أي القُ  : ه مشترك بين معنيـين متضـادَّ
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الحيض، والنقـاء مـن الحـيض، ولا يُـدرىٰ أيّ المعنيـين هـو المقصـود في الآيـة 

بدَّ من الرجوع إلىٰ  ة تختلف باختلاف المقصود منها، فلاالكريمة، والنتيجة الفقهيَّ 

 :لح علىٰ ذلك الدليل بــصطَ يشرح المقصود منه، ويُ فسرِّ لفظ القُرْءِ ودليل آخر يُ 

خـرىٰ، كفعـل ، ولـه مصـاديق أُ )الظَّـاهرُ (و) صُّ الـنَّ (، ومن مصـاديقه )المبينِّ (

 .مثلاً   المعصوم

ض لها هنـا، خرىٰ غير الاوللإجمال أسباب أُ  نا التعرُّ شتراك اللفظي لا يهمُّ

رعيَّة، وهـو عـدم ـلأحكام الشـنعرف أثره في باب الاستدلال علىٰ ا بل المهمُّ أنْ 

ة الاستدلال عليها بما هو مجمل من الآيات والروايات، وذلك لعدم إمكان  صحَّ

الوصول إلىٰ الحكم الشرعيِّ من خلال كلامٍ ليس له دلالة واضـحة عليـه، فلـو 

أفتىٰ الفقيه ونسب ذلك الحكم إلىٰ الشرع فيكون قد أفتـىٰ بغـير علـم، وبالتـالي 

 .أ مقعده من النارن يتبوَّ يكون ممَّ 

 :وخلاصة الأقسام الأربعة

، وهو - ١  .ما كانت دلالته علىٰ المعنىٰ قطعيَّةً : النصُّ

ما كانت دلالته علىٰ المعنـىٰ ظنِّيَّـةً، مـع احـتمال إرادة : الظاهر، وهو - ٢

 .معنىٰ آخر للكلام

، فهما مقابلان للمجمل  .وهذان القسمان يندرجان في مصطلح المبينَّ

ل، وهوا - ٣ ل علىٰ معنىٰ مقابلٍ للمعنىٰ الظاهر من الكـلام، مَ ما يحُ : لمؤَوَّ

ل يقابل الظاهر  .فالمؤوَّ

، فهو يقابل : المجُمَل، وهو - ٤ ما لم تكن له دلالة واضحة في معنىٰ معينَّ

 .المبينَّ كما أشرنا آنفاً 

 :فائدة

يَ الظاهر ظاهراً لأنَّ  م يظهر للسامع ويتبينَّ المعنىٰ المقصود للمتكلِّ  إنَّما سُمِّ
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له من نفس كلامه من دون حاجة إلىٰ ضمِّ قرينة إليه، بخـلاف المجمـل، حيـث 

م توضيحهيتَّضح المراد منه إلاَّ  لا ةٍ له كما تقدَّ  . بعد ضمِّ قرينةٍ مفسرِّ

 .ولىٰ هذا بيان للأقسام الأربعة بصيغته الأُ 

 :البيان بصيغته الثانية

لالته علىٰ المعنىٰ إلىٰ أربعة أقسـام، وقـد ينقسم الكلام من حيث وضوح د

 .خاصٍّ  حٍ منها باصطلا مٍ اصطلح العلماء علىٰ كلِّ قس

بأس في  خرىٰ في اللغة والعرف، فلاعمل تلك الألفاظ في معانٍ أُ ستَ وقد تُ 

 .بيانها وبيان موارد استعمالها، وتمييز المعنىٰ المصطلح عن غيره

 :والمصطلحات هي

 .النَّصُّ  - ١

 .لظَّاهرا - ٢

ل - ٣  .المؤوَّ

 .المجُْمَل - ٤

 :وإليك التفصيل علىٰ هذا الترتيب

 :النَّصُّ 

ا النصُّ فإنَّ  ة معانٍ طلَ ه يُ أمَّ  :ق علىٰ عدَّ

ل ، سـواء كـان الله تعـالىٰ، أم لمعصـومٍ، أم  :المعنىٰ الأوَّ الكلام بشكل عـامٍّ

، أم لأديب، أم لغـيرهم، وسـواء كـان واضـح ا لدلالـة أم لا، لفقيهٍ، أم لقانونيٍّ

 .ة، أم لاة، أو أدبيَّ وسواء كان ذا قيمة علميَّة، أو قانونيَّ 

هذا نـصُّ الآيـة (: بهذا المعنىٰ هو المقصود من قول القائل )النَّصِّ (ولفظ 

نـصُّ (أو  )نـصُّ القـانون(أو  )نـصُّ الفتـوىٰ ( أو )نصُّ الروايـة( أو )الكريمة
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واية، أو الفتوىٰ، أو القانون، ية، أو الرِّ د بالنَّص نفس ألفاظ الآقصَ ، فيُ )القصيدة

 .أو القصيدة، وبقطع النظر عن دلالته من جهة الوضوح أو عدمه

الكلام المختصُّ بالشريعة، فيشمل كلام االله تعالىٰ في القـرآن  :المعنىٰ الثاني

ـ الكريم، والأحاديث القدسيَّة، وكلام النبـيِّ  يقة ، والصـدِّ  ة، والأئمَّ

واء كان في الأحكام أم غيرها، وسواء كان واضـحاً في المعنـىٰ ، س الكبرىٰ 

 .بنحو النصِّ أو الظهور، أم كان مجملاً 

رع ـوهذا المعنىٰ هو المقصود لعلماء المسلمين حينما ينسبون حكـماً إلىٰ الشـ

رون نكِ ، أو قولهم حينما يُ )الحكم الفلاني قد  دلَّت عليه النصوص إنَّ (: ويقولون

 .)هذا الحكم لم يرد به نصٌّ  إنَّ (: شرعنسبته إلىٰ ال

ل معنىٰ النَّصِّ  أنَّ  :ومن هنا يتَّضح  .هنا أخصُّ من المعنىٰ الأوَّ

ما كان قطعـيَّ الدلالـة مـن الآيـات والروايـات بحيـث  :المعنىٰ الثالث

م مثاله في البيـان  تنحصر دلالته في معنىٰ واحد، ولا يحتمل إرادة غيره، وقد تقدَّ

 .لىٰ وبصيغته الأُ 

وهذا المعنىٰ أخصُّ من السابقين، وهـو المقصـود بالبحـث هنـا، والـذي 

مة ل، والمجمل( :يقابل الأقسام الثلاثة المتقدِّ  .)الظاهر، والمؤوَّ

 :الظاهر

ا الظاهر فهو يُ  ة معانٍ أيضاً طلَ وأمَّ  :ق علىٰ عدَّ

ل الجسـم ة كظاهر ما يقابل الباطن، سواء في القضايا التكوينيَّ  :المعنىٰ الأوَّ

 .في مقابل باطنه، أم التشريعيَّة كظاهر الشريعة في مقابل باطنها

ض له، لعدم دخالته في الغرض مـن وفي هذا المعنىٰ تفصيل لا يهمُّ  نا التعرُّ

 .البحث الذي نحن بصدده

ة كغلبـة إنسـان مور التكوينيَّة الخارجيَّـالغالب، سواء في الأُ  :المعنىٰ الثاني
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نِّ عنـد ة، كغلبـة الظَّـمـور العلميَّـر، أم في الأُ ـر أو المنتصـعلىٰ آخر بمعنىٰ القاه

الباحث بأنَّ كذا هو كذا، أو ليس كذا، بقطع النظر عن سبب تلك الغلبة وما هو 

 .منشؤها

وهذا المعنىٰ يتداخل في بعض مصاديقه مع المعنىٰ المبحـوث عنـه، أعنـي 

نُّ متعلِّقـاً بحكـم ان الظَّـنِّ إذا كـيشاركه في الأسباب التي تنشأ منها غلبـة الظَّـ

ـة  ، فإذا غلب علىٰ ظنِّ الفقيه وجوبُ فعلٍ بسبب مراجعته لمختلف الأدلَّ شرعيٍّ

يَّـة فتي علىٰ وفقه، لما سيأتي في الاستدلال عـلىٰ حجّ ه يستند إلىٰ ذلك الظنِّ ويُ فإنَّ 

 .الظنِّ الذي يكون من هذا النوع

ا كدلالـة شيءٍ، سواء كان أمراً تكويني�  ما له دلالة ظنيَّّةٌ علىٰ  :المعنىٰ الثالث

 .ا كدلالة أمر الشرع بفعلٍ علىٰ وجوبهأكل الطعام علىٰ الجوع، أم شرعي� 

وهذا المعنىٰ من الظاهر أوسع دائرة من الظاهر المبحوث عنه، فهو يشمله 

 .ويشمل غيره، والذي نستغني عنه بالآتي

، كما مثَّلنا له ةٌ علىٰ خصما له دلالة ظنيَّّ  :المعنىٰ الرابع وص الحكم الشرعيِّ

 .ولىٰ في البيان بصيغته الأُ 

تـه منكـرو يَّ وهذا المعنىٰ للظاهر هو المبحوث عنه هنا، وهو ممَّا أنكـر حجّ 

 .شاء االله تعالىٰ  ته تفصيلاً إنْ التقليد، وسيأتي بيان الدليل علىٰ حجّيَّ 

ل  :المؤوَّ

ل فهو الآخر يُ  ا المؤوَّ  :معانٍ أيضاً ة ق علىٰ عدَّ طلَ وأمَّ

ل  .ت به كلام االله تعالىٰ في القرآن الكريمنعَ معنىٰ يُ  :المعنىٰ الأوَّ

ين في كونه مرادفاً للمفسَّ  ه ر، أو أنَّ ـوهذا المعنىٰ قد وقع خلاف بين المفسرِّ

 .مغايرٌ له، وهو مبحث لا دخالة له فيما نحن فيه
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 :، ولعـلَّ منـه قولـه تعـالىٰ ت علَّتهرَ الشيء المعُلَّل، أي ما ذُكِ  :المعنىٰ الثاني

 
ً
ا

ْ
�

َ
هِ ص

ْ
ي
َ
ل

َ
 ع

ْ
طِع

ْ
س

َ
مْ �

َ
 ما �

ُ
وِ�ل

ْ
أ
َ
 ت

َ
 ).٨٢: الكهف( �ذ�كِ

ما يقابل المعنىٰ الرابع من معـاني الظـاهر، أعنـي إذا كـان  :المعنىٰ الثالث

ل هو الكلام المحمـول عـلىٰ معنـىٰ يحتملـه احـتمالاً  الظاهر صفةً للكلام، فالمؤوَّ

 .ولىٰ لمعنىٰ الذي هو ظاهرٌ فيه، كما مثَّلنا له في البيان بصيغته الأُ ك اضعيفاً، ويُترَ 

ل هو أحد الأقسام الأربعة المبحوث عنها هنا  .وهذا المعنىٰ للمؤوَّ

 :المجمل

ا المجمل فيختصُّ بالكلام، ويُ   :ق علىٰ أحد معنيين، أو أكثرطلَ وأمَّ

ل ل، أعني الكلام المخ :المعنىٰ الأوَّ فـلانٌ (: ر، فيقـالـتصـما يقابل المفصَّ

راً مـن دون دخـول في التفاصـيل، سـواء كـان ـإذا ذكره مختص )أجمل في الكلام

 .واضح الدلالة، أم لم يكن كذلك

ما يقابل المبينَّ الذي له دلالة واضحة، فالمجمل بهذا المعنـىٰ مـا  :المعنىٰ الثاني

ث راً أم مطـوَّ ـليست له دلالة واضحة علىٰ المعنىٰ، سواء كان مختصـ لاً، كمـن يتحـدَّ

 بالألغاز، وكمن يستعمل الألفاظ المشـتركة التـي لهـا أكثـر مـن معنـىٰ مـن دون أنْ 

ولم ينصـب  )رأيـت عينـاً (: ينصب قرينة علىٰ المعنىٰ المقصود منها، كما لو قال قائـل

ة معـانٍ متباينـة،  )العين(لفظ  قرينة علىٰ المقصود، فإنَّ  من الألفاظ المشتركة بين عِـدَّ

يكـون ظـاهراً في  )تجـري(ه بقرينة لفـظ ، فإنَّ )رأيت عيناً تجري(: ف ما لو قالبخلا

 .في الآية السابقة )القُرْءِ (وكلفظ  .هو عين الماء )العين(أنَّ المقصود من لفظ 

 .وهذا المعنىٰ للمجمل هو رابع الأقسام المبحوث عنها هنا

 :وحاصل الأقسام الأربعة بهذه الصيغة الثانية من البيان

، وهو - ١  .الكلام الذي له دلالة قطعيَّة علىٰ المعنىٰ المقصود منه: النَّصُّ

 .الكلام الذي له دلالة ظنيَّّة علىٰ المعنىٰ المقصود منه: الظاهر، وهو - ٢
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ل، وهو - ٣  .الكلام المحمول علىٰ خلاف المعنىٰ الظاهر منه: المؤوَّ

حة عـلىٰ المعنـىٰ الكلام الذي ليست لـه دلالـة واضـ: المجمل، وهو - ٤

 .المقصود منه

ه ا  ا  ؟  

ا النَّصُّ  يَّته، لأنَّ  أمَّ دلالته قطعيَّة، والقطـع كـما يحـتجُّ بـه  فلا كلام في حُجِّ

ةِ قضيَّةٍ شرعيَّةٍ، حكماً كانت  العقل كذلك الشرع، بل من دونه لا يمكن إثبات أيَّ

 .بنفسه وبلا واسطة  يث من المعصوملو سمع المكلَّف الحد ىٰ أم غيره، حتَّ 

ا الظاهر يتـه رغـم كونـه دلـيلاً فهو الذي عقدنا البحث لإثب وأمَّ ات حُجِّ

ل البحث فيه إنْ منكري التقليد، كما سوف نُ  علىٰ  ا، رد� اظنيّ�   .شاء االله تعالىٰ  فصِّ

ل ا المؤوَّ يَّته، فلا يجوز حمل الكلام عليـه إلاَّ  وأمَّ  مـع فلا كلام في عدم حُجِّ

قرينة توجب صرف الكلام إليه، وحينئذٍ يكون الدليل هو مجموع الكلام الـذي 

ظاهر زائداً تلك القرينة الصارفة، وليس الكلام وحده هو الدليل عليه  ىٰ له معن

 .من دون تلك القرينة

لأفعال، كبيع الأكفان مثلاً، ما لو جاء نهي من الشرع عن فعلٍ من ا :مثاله

في بيعه، فلو حصل للفقيه القطع بأنَّ الترخيص ليس ناسخاً جاء منه ترخيص  ثمّ 

ص، والجمع بـين ىٰ أحدهما ينه :للنَّهي فحينئذٍ يجتمع لديه دليلان ، والآخر يُرخِّ

ذ بظاهره الـذي هـو الحرمـة ؤخَ الكراهة، ولا يُ  الدليلين يقتضي حمل النهي علىٰ 

 .بقرينة الترخيص، لوضوح أنَّه لا يجتمع مع الحرمة

فعدم جواز العمل به من البـديهيَّات، إذ لا ظهـور لـه في معنـىٰ  ا المجملوأمَّ 

ره، وحينئـذٍ ـفسِّ بيِّنه ويُ بدَّ فيه من البحث عن دليل آخر يُ  ل عليه، ولامَ ىٰ يحُ معينَّ حتَّ 

، لا المجمل وحده  .يكون الدليل هو المُبينِّ وحده، أو مجموع المجمل والمبينِّ

 .ربعة لكلام الشرع بصيغتيهام الأهذا حاصل بيان الأقس
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ا ُ:  

يَّـة الظـنِّ في مجـال اسـتنباط الأحكـام  وعدنا قبلاً ببيان الدليل عـلىٰ  حجِّ

 :ستعانة باالله تعالىٰ الشرعيَّة، ولذا نقول بعد الا

نا لو أخذنا بشبهة منكري التقليدا ـة الفقهـاء وه - علم أنَّ ي أنَّ أغلب أدلَّ

ريعة في ـفذلك يعني لزوم تعطيل الشـ - يٌّ ستدلال بما هو ظنّ الايَّة، ولا يجوز ظنّ 

ــمعظم أحكامها، لأنَّ معظمها منحصـ لح علـيهما صـطَ نَّة، ويُ ر بالكتـاب والسُّ

بالدليل النقلي، في مقابـل الـدليل العقـلي، ولا يمكـن تحصـيل القطـع بأغلـب 

 .)١( في زمان المعصومين ىٰ الأحكام من خلال الدليل النقلي، حتَّ 

بالكتـاب  سـتدلالالا يَّ ينطبق عـلىٰ ستدلال الظنّ أنَّ الا :ومن هنا يتَّضح

 سـتدلالالا ، ومن البـديهيِّ أنَّ اي�  ظنّ دليلهما لا يكون في الأغلب إلاَّ  نَّة، لأنَّ والسُّ 

نَّة علىٰ   من خلالهما واجـبٌ، ف إلاَّ الأحكام الشرعيَّة التي لا تُعرَ  بالكتاب أو السُّ

ةً،   .ولا بديل عنهفيكون حجَّ

ت بـأيِّ ستدلالات الظنيَّّة للفقهاء هي الاستدلالاوليس المقصود من الا

ة  .ظنٍّ كان، ولو لم يكن حجَّ
                                                        

الأحكام يفوق ما في الكتاب العزيز أضـعافاً مضـاعفة، من   نسبة ما في روايات المعصومين إنَّ  )١(

وايات شارحة ومبيِّنةٌ للكتاب العزيز، قال تعالىٰ  لأنَّ  ـاسِ مـا  :الرِّ
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بيـان مـا جـاء بـه  ، ولأجـل حاجـة المسـلمين إلىٰ )٤٤: النحـل( �ن

ةُ   الكتاب العزيز فقد بينَّ لهم النبيُّ الأكرم جميـع مـا يحتـاجون إليـه مـن   ومن بعده الأئمَّ

ة والأخلاقيَّ  ة، كما بينَّ لهم أحكام العبـادات، كالصـلاة ومـا يـرتبط بهـا مـن أحكـام المسائل العقديَّ

كاة، والخُ  وم،مُ الطهارات والنجاسات، وكمسائل الزَّ ، والجهاد، والأمر بـالمعروف  س، والصَّ والحجِّ

با، والنكاح، والطـلاق،  والنهي عن المنكر، وأحكام التجارة، والإجارة، والمضاربة، والقرض، والرِّ

واليمـين، والنـذر، والعهــد، والغصـب، والضــمان ، وأحكـام الأطعمــة، والأشربـة، والمواريــث، 

وايـات والحدود، والديات، وغير هذه الأبواب، والتي تبلغ أحك امها الواصلة إلينـا مـن طريـق الرِّ

ىٰ بروايات الأحكام ن ما يُسمَّ  .وحدها آلاف الأحكام، ومن مجموع ذلك تكوَّ
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يَّـة الـدليل الظنـّيِّ إذا كـان مـن سـلِّم بحجّ نا نُ إنَّ  :ولو قال منكرو التقليد

ةُ، وبطل نَّة فقد اعترفوا بما أنكروا من قبل، ولزمتهم الحجَّ ما كانوا  الكتاب أو السُّ

 .فقهائنا يشكلون به علىٰ 

ر تحصـيلها ـينحصـ - كـما قلنـا آنفـاً  - أنَّ أغلب الأحكام :توضيح ذلك

نَّة، وتحصيل القطع بـأيِّ حكـم شرعـيٍّ مـن  بالدليل النقلي، أعني الكتاب والسُّ

 :شرطين لا ثالث لهما خلال الدليل النقلي يتوقَّف علىٰ 

ل دليـل قطعـيُّ ( :، ويقـال لمثلـهاقطعي�  يكون سند الدليل أنْ  :الشرط الأوَّ

واية الواصلة إلينـا  ىٰ ، بمعن)السند ، كالرِّ وصول الدليل النقلي إلينا بطريق قطعيٍّ

 .بسند متواتر مثلاً 

دليل قطعيُّ (: ، ويقال له الحكم قطعيَّةً تكون دلالته علىٰ  أنْ  :الشرط الثاني

واية ن ، فلا بدَّ أنْ )الدلالة في الحكم، ولا يكفي كونها ظاهرةً  اص� تكون الآية أو الرِّ

 .لا يفيد أزيد من الظنِّ  - كما أشبعناه توضيحاً  - فيه، لأنَّ الظهور

كـما لـو كـان  - ، ولو تخلَّف أحـدهمااهذان شرطان في كون الدليل قطعي� 

يَّةً، فما بالك لـو تخلَّـف  ظنّ فلا تكون النتيجة إلاَّ  - يَّ السند أو الدلالةالدليل ظنّ 

 !؟الشرطين كلا

ة النقليَّ  ىٰ والغالبية العظم ة فاقدة لأحدهما أو لكلـيهما، ومـن النـادر للأدلَّ

 .قطعيٍّ في سنده ودلالته معاً  وجود دليل نقليٍّ 

ا آيات الكتاب العزيز فهي وإنْ  ل لوصـولها ـكانت واجدة للش أمَّ رط الأوَّ

ـإلينا بالتواتر إلاَّ  هرة في تلـك الأحكـام، ا ظـا أنَّ أغلبها فاقد للشرط الثاني، لأنهَّ

 .تكون أحكاماً قطعيَّة من حيث النتيجة فيها، وبالتالي لا يمكن أنْ  اوليست نص� 

وايات ا الرِّ أحكام  وهي الناقلة لمعظم الأحكام الشرعيَّة بما يزيد علىٰ  - وأمَّ

ما، فهي ما بين فأغلبها فاقد لأحد الشرطين، أو لكليه - الكتاب أضعافاً مضاعفةً 
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يِّ السـند السند، وبـين ظنـّ يِّ يِّ الدلالة، وبين قطعيِّ الدلالة ظنّ السند ظنّ  قطعيِّ 

 .السند والدلالة معاً  تجد روايةً قطعيَّةَ  والدلالة معاً، ومن النادر أنْ 

ر تحصـيلها في الـدليل ـرعيَّة منحصــأنَّ أغلب الأحكام الشـ :والخلاصة

ندالنقليِّ  ا ظنيُّّ السَّ ، أو ظنيُّّ الدلالة، أو ظنيُّّ السند والدلالة ، وهو في الأغلب إمَّ

ة الظنّ  ايكون قطعي�  معاً، ومن النادر أنْ  يَّـة في من الجهتين، فلو حرم الأخذ بالأدلَّ

يلتزمـوا بتعطيـل أغلـب  أنْ  بدَّ  فلا - كما زعم منكرو التقليد - ستنباطمجال الا

تها ظنّ  الأحكام شـاء االله  ته إنْ ثبِ كما سـنُ   مانهمفي ز ىٰ يَّة حتَّ الشرعيَّة، لأنَّ أدلَّ

 .تعالىٰ 

ة التي نسـتدلُّ بهـا عـلىٰ  يَّـة الـدليل حجّ  هذا حاصل دليلٍ واحد من الأدلَّ

 .الظنِّي وبشكل مجمل

ل ومدعوم بذكر بعض التطبيقات العمليَّة بما يزيل  ا بيانه بشكل مفصَّ وأمَّ

 :الشبهة فحاصله

نا ذكرنا في بدايـة البحـث الوجـه في حاجـ الفقيـه، وعـدم  ة العـوامِّ إلىٰ أنَّ

 .استغنائهم عنه، وأثبتنا من خلاله وبشكل قطعيٍّ مشروعيَّة تقليدهم له

ة أُ  باً من عدَّ ل من مجموعهـا دليـلٌ مور قطعيَّةٍ يتشكَّ وكان ذلك الوجه مركَّ

يَّة الدليل الظنّ قطعيٌّ علىٰ  ا تدلُّ علىٰ  حجِّ  ي في أنَّه لا بديل عن الدليل الظنّ ي، لأنهَّ

 يَّتـه فلازمـه أنْ رعيَّة، بحيث لـو أنكرنـا حجّ ـالغالبيَّة الساحقة من الأحكام الش

ةً نَّ الغيبة، وهو أمر باطـل كتابـاً وسُـنعتقد بسقوط غالبيَّة التكاليف عنَّا في زمن 

ع سقوطها شخصٌ كان خارجاً عـن المـذهب، بـل عـن  ىٰ وإجماعاً، بحيث لو ادَّ

ين وبديهياّته، وهو بقاء من ضروريَّات الدِّ  اوري� م، لأنَّه يكون قد أنكر ضرالإسلا

 .التكاليف وعدم سقوطها في أيِّ زمانٍ من الأزمنة

ا كيف يلزم  ي سـقوط غالبيَّـة التكـاليف من إنكار حجّيَّة الدليل الظَّنـّأمَّ

 : االله التُّكلانمور، فنقول وعلىٰ فذلك يتَّضح بعد بيان تلك الأُ 
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 :مورداً جازماً بجملة أُ مؤمنٍ يعتقد اعتقا إنَّ كلَّ 

أنَّ في الإسلام تكاليفَ مختلفةً، من وجوبـات وتحـريمات وغيرهمـا،  - ١

 .ما بلغت الآلاف من الأحكاموربَّ 

لم يسقط عنَّا تلك التكاليف في زمن الغيبة، فـلا بُـدَّ مـن  أنَّ االله تعالىٰ  - ٢

، وعدم  عصومينامتثالها في زماننا هذا كما كان المؤمنون يمتثلونها في زمن الم

ة غياب المعصوم  .¨ جواز تركها بحجَّ

لاً، ومعرأنَّ امتثال تلك التكاليف يتوقَّف علىٰ  - ٣ فتها تتوقَّف  معرفتها أوَّ

 .مصادرها الرجوع إلىٰ  علىٰ 

 .مور الثلاثة كلُّها بديهيَّة ويعرفها كلُّ مؤمنوهذه الأُ 

الكريم، وروايـات الكتاب : أنَّ مصادر التكاليف منحصرة في أربعة - ٤

ة، والقطع العقلي المعصومين  .، وإجماع الطائفة الحقَّ

نَّة،  - ٥ أنَّ الغالبيَّة الساحقة من التكاليف ينحصر مصدرها بالكتاب والسُّ

تها منحصرةٌ بالآيات الكريمة، والروايات الش ريفة، بحيـث لـو ـما يعني أنَّ أدلَّ

نَّ الأحكام الشرعيَّة ألف حكم فإنَّ أ - ومن باب المثال لتقريب الفكرة - فرضنا

وايات  .تسعمائة وتسعين حكماً منها ينحصر مصدرها بالآيات والرِّ

 تلـك ة الساحقة من آيات الأحكـام ورواياتهـا تـدلُّ عـلىٰ أنَّ الغالبيَّ  - ٦

 .حكم بشكلٍ قطعيٍّ  تدلَّ علىٰ  يَّةً، ومن النادر أنْ الأحكام دلالةً ظنّ 

، فهي ليست من البـديهيَّات وهذه الثلاثة الأخيرة لا  يعرفها غالبيَّة العوامِّ

يـث لـو نـاقش فيهـا ها عند أهل العلم من أوضح الواضحات، بحعندهم، لكنَّ 

 .لسخرية الآخرين، ورموه بالجهل المطبق أحدهم صار محلا� 

ة  :والنتيجة يَّةٌ، وليست قطعيَّة، فلو قلنا غالبيَّة الأحكام الشرعيَّة ظنّ أنَّ أدلَّ

ة الظنّ  ستدلالدم جواز الابع ج منكرو التقليدكما يُ  - يَّة في زمان الغيبةبالأدلَّ  - روِّ

 .نقول بسقوط غالبيَّة التكاليف في زماننا، ونخرج بذلك عن الملَّة فيلزم أنْ 
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ر نُـ يَّةً، ولا بأس في أنْ لرواية ظنّ وقد عرفنا كيف تكون دلالة الآية أو ا ذكِّ

 :ولاء بذلك، فنقالإخوة الأعزّ 

ب علىٰ  إنَّ  ة جهات يتوجَّ يلاحظها ليستخرج  الفقيه أنْ  الدليل النقلي له عدَّ

 :الحكم الشرعيَّ منها، ولا يجوز له الإفتاء به من دون ملاحظتها، وهي

واة الناقلين: ولىٰ الجهة الأُ   . لذلك الدليلسند الدليل النقلي، أي الرُّ

 قبـول روايـاتهم، يلاحظ الفقيـه صـفاتهم التـي لهـا دخـل في وذلك بأنْ 

 .كالعدالة، والوثاقة، أو التي لها دخل في رفضها، كالضعف، وجهالة الحال

 .دلالة الدليل النقلي: الجهة الثانية

 ؟الحكم، أو لا يلاحظ هل له دلالة واضحة علىٰ  وذلك بأنْ 

ولو كانت له دلالة واضحة فهل هي بدرجـة القطـع والـذي يُعـبرَّ عنـه 

 ؟نِّ والذي يُعبرَّ عنه بالظهور، أو بدرجة الظبالنصِّ 

 ؟الحكم والذي يُعبرَّ عنه بالمجمل ه لا دلالة له واضحة علىٰ أو أنَّ 

 .، والظاهر، والمجمل، فلا نعيدوقد أوضحنا سابقاً معاني كلٍّ من النصِّ 

يلاحظ ما إذا كان الدليل صادراً لبيان الحكم الواقعي أو  أنْ : الجهة الثالثة

ون أحياناً إلىٰ   تناإذ من المعلوم أنَّ أئمَّ صادراً عن تقيَّةٍ،  الحكـم  كانوا يضطرُّ

ام الجور الذين كانوا يتحيَّنون الفرصـة للقضـاء عـلىٰ   بما هو موافق لمذاهب حكَّ

ودماء شيعتهم، كما   وشيعتهم، فكانت التقيَّة لحقن دمائهم  ىٰ ة الهدأئمَّ 

: ، حيـث قـال دق، كـالمروي عـن الصـا ذلك ما تواتر عنهم دلَّ علىٰ 

 .)١(»التقيَّة ديني ودين آبائي«

والفقيه بعد ملاحظة هذه الجهات الثلاث لا يحصل لـه أكثـر مـن الظـنِّ 

 .مهما بحث عن قرائن تفيده القطع بالحكم بالحكم الشرعيِّ 

                                                        

 ).٢٤ح / ٢٤ الباب /أبواب الأمر والنهي /٢١٠ ص/ ١٦ج (وسائل الشيعة  )١(
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ا من جهة السَّ  اويأمَّ ، إنَّ : ند فغاية ما يقال في حقِّ الرَّ ه عدلٌ ثَبْتٌ ثِقَةٌ عَـينٌْ

د الكذب عـلىٰ  وأقصىٰ   ما تضمنه لنا هذه الأوصاف هو أنَّ الموصوف بها لا يتعمَّ

شتباه في النقل، وما ها لا تضمن عدم وقوعه في النسيان أو الا، لكنَّ  المعصوم

شتباه فلا يحصل لنا أزيد من الظنِّ في مطابقـة مـا دمنا نحتمل فيه النسيان أو الا

 . نقله لما صدر من المعصوم

ا من حي واي ونسيانه وفرضنا وأمَّ ث الدلالة فلو تجاوزنا احتمال اشتباه الرَّ

واية تكون في الأعمِّ الأغلب ظـاهرةً ه معصوم في نقل الأخبار إلاَّ أنَّ   أنَّ دلالة الرِّ

فيه، وقد عرفت سابقاً أنَّ الظهـور لا يفيـد أكثـر مـن  اىٰ، ولا تكون نص� في المعن

، كما لو نقل عن المعصوم أنَّ  أمر بفعل من الأفعال، فإنَّ غاية ما يفيده الأمر ه الظنِّ

نا نبق ىٰ فيه، بمعن ان نص� يكون ظاهراً في الوجوب، ولا يكو هو أنْ  نحتمل أنَّ  ىٰ أنَّ

 .ات، وليس من الواجباتالفعل المأمور به هو من المستحبّ 

ا من الجهة الثالثة فهي تحتاج إلىٰ  معرفـةٍ بتـاريخ المسـلمين في عصـور  وأمَّ

فقه المـذاهب المخالفـة  طِّلاع الكافي علىٰ الا ، مضافاً إلىٰ  ة الأحد عشرالأئمَّ 

وايـات التـي  لفقهنا، كي يستطيع الفقيه تشخيص موارد التقيَّة، فـلا يعمـل بالرِّ

تِّقاء من النواصب والسلاطين وأتباعهم، ومن سبيل الا علىٰ   صدرت منهم

واية من   هذا الجانب أمر صعب، وبالتـاليالواضح أنَّ الإلمام بظروف صدور الرِّ

واية الفلانيَّة موافقـة للتقيَّـة، والأُ  بأنَّ  فغاية ما يحصل للفقيه هو الظنُّ   ىٰ خـرالرِّ

 .وقع الخلاف بين الأعلام في تشخيص ذلك ىٰ مخالفة لها، حتَّ 

واية ظهورٌ في المعنىٰ وأحرز الفقيـه عـدم صـدورها لأجـل  وفي حال كان للرِّ

ــب ع ــة يتوجَّ ــة الأُ  ليــه أنْ التقيَّ وايــات والأدلَّ ــة الرِّ خــرىٰ مــن الكتــاب يراجــع بقيَّ

ف هل أنَّ  وايـة هـو حكـم  والإجماع وغيرهما، ليتعرَّ الحكم الذي فهمه من تلـك الرِّ

، أو أنَّ  صه، أو يُ قيِّده، أو يخُ هناك ما يُ  نهائيٌّ  .بينِّ المراد الحقيقي منه، أو يُعارضهصِّ
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واية قبل أنْ ولو وجد ما يعارضه لم يجز له ا يرفع التعارض  لعمل بتلك الرِّ

جعله بعض العلماء من بين  ىٰ بينها وبين معارضها، وهو ليس بالأمر السهل، حتَّ 

 .ومن لم يبلغها جتهادالعلوم التي يمكن التمييز من خلالها بين من بلغ رتبة الا

ـا مـن جميـع الجهـات اي� أنَّ الدليل غالباً يكون ظنّ  :والحاصل ث الـثلا، إمَّ

مة، أو من بعضها  .المتقدِّ

مـن الجهـات  ايكون الـدليل الـنقليُّ قطعي�ـ أنْ  امن النادر جد� : ما يقالوربَّ 

 إذا هذه اللحظة، إلاَّ  ىٰ ي لم أجد لهذا القطعيِّ مثالاً واحداً حتَّ الثلاث كلِّها، ولكنّ 

 .ضممنا له قرائن من الخارج تفيد القطع بعد انضمامها إليه

رعيَّة ـتلونا عليك أنَّ الغالبيَّة الساحقة مـن الأحكـام الشـ وقد عرفت ممَّا

ينحصر مصدرها في الدليل النقلي، ولازم ذلك عدم وجود أيِّ طريق أمام الفقيه 

صوليُّون أنَّ لاستنباط أغلب الأحكام الشرعيَّة غير الطريق الظنِّي، ولهذا ذكر الأُ 

، ومقصودهم هذا النـوع م الشرعيِّ الغاية النهائيَّة للفقيه هو تحصيل الظنِّ بالحك

 .ةٌ شرعاً، لا أيَّ ظنٍّ كان، والذي هو حجَّ من الظنِّ 

 :تنبيه

، أعني ولىٰ ملاحظة الجهة الأُ  إذا كان الدليل النقلي آيةً فالفقيه لا يحتاج إلىٰ 

، فهـو قطعـيُّ  جهة السند، لأنَّ القرآن من هذه الجهـة متـواتر عـن النبـيِّ 

 .الصدور

ملاحظة الجهة الثالثة، أعني ملاحظة كون الصدور لأجل  إلىٰ  كما لا يحتاج

 .التقيَّة وعدمها، وذلك لعدم وجود تقيَّة في القرآن

ة بالقرآن يجب علىٰ  الفقيه مراعاتها، وهي أنَّ القـرآن  نعم هناك جهة خاصَّ

ج في بيان الأحكام للمجتمع الجاهلي، فلا يجوز للفقيه كان قد اتَّبع أُ  سلوب التدرُّ

نَّة، لأنهَّ  طبق الآية ما لم يرجع إلىٰ  فتي علىٰ يُ  نْ أ ا شارحة للكتاب العزيز، وقـد السُّ
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العترة بالكتاب، فلا يجوز العمـل بـه مـن دون مراجعـة   مقَرَنَ النبيُّ الأكر

لو كانت الآية قطعيَّة الدلالة، لاحـتمال اختصاصـها بتلـك  ىٰ حتَّ   رواياتهم

صها، أو يُ قيِّدها، أو يخُ الفترة، وجاء ما ينسخها، أو يُ   .بينِّ المراد الحقيقي منهاصِّ

ولمزيد من التوضيح نذكر بعض التطبيقات التي يثبت من خلالها بشـكل 

، واالله وليُّ قطعيٍّ أنَّ الدليل النقلي مهما كان واضحاً فهو لا يفيد أكثر مـن الظـنِّ 

 .السداد والتوفيق

ّا  ت:  

ناً بعدد أصح ي خترنا خمسة تطبيقـات للـدليل الظنـّا  اب الكساءتيمُّ

ة، وفيها كفاية لمن كان له قلب أو ألق  .السمع وهو شهيد ىٰ الذي هو حجَّ

ل  :التطبيق الأوَّ

ة من أصحابنا، عن أحمد بن : )الكافي(في كتابه   قال الشيخ الكلينيُّ  عِدَّ

،  عن أبي جعفرد بن خالد، عن أبيه، عن عبد االله بن بكير، عن زرارة، محمّ 

لرجل مـن الأنصـار، وكـان  )١(سَمُرَةَ بنَ جُندَْبٍ كان له عذق في حائط إنَّ : قال

، فكلَّمـه )٢(نخلتـه ولا يسـتأذن منزل الأنصاري بباب البستان، وكان يمرُّ به إلىٰ 

 جـاء الأنصـاريُّ إلىٰ  )٣(ىٰ  تـأبَّ سـمرة، فلـماَّ  ىٰ يستأذن إذا جاء، فأب الأنصاري أنْ 

ه الخبرَ، فأرسل إليه رسـول االله  رسول االله ه  فشكا إليه، وخَبرَّ ، وخَـبرَّ
                                                        

واية هو نفس النخلـة بكاملهـا مـن بـا: العذق )١( ب تسـمية عذق النخلة، والمقصود منه في هذه الرِّ

 .والمقصود من الحائط هو البستان .الشيء باسم جزئه

نَّ سمرة كان يملك في بستان الأنصاري نخلـة، وكـان يـدخل البسـتان مـن أجـل نخلتـه، إأي  )٢(

مٍ، فعليه إذا أراد الدخول أنْ والإسلام يجُ  يدخل بشكل  يز ذلك إذا لم يلزم من دخوله ارتكاب محرَّ

م، كالدخول في وقـت تكـون فيـه زوجـة الأنصـاري خـارج الـدار رَّ لا يلزم منه ارتكاب أيِّ مح

 .يستأذن، لكي تتسترَّ منه، أو تدخل بيتها  أنْ حجاب مثلاً، إلاَّ  بلا

 .إبائه، ولم ينفع معه تكرار الأنصاري لطلبه المشروع أصرَّ علىٰ  ىٰ بمعن: - بتشديد الباء - ىٰ تأبَّ  )٣(
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 ىٰ ، فلـماَّ أبـىٰ أردتَ الدخول فاستأذن، فـأب إنْ : بقول الأنصاري وما شكا، وقال

لك بها عذقٌ :  يبيع، فقال أنْ  ىٰ بلغ به من الثمن ما شاء االله، فأب ىٰ سَاوَمَهُ حتَّ 

ذهـب ا: للأنصـاري  ، فقـال رسـول االله)١(يقبل أنْ  ىٰ يُمَدُّ لك في الجنَّة، فأب

 .)٢(»ه لا ضرر ولا ضرارفاقلعها، وارم بها إليه، فإنَّ 

واية قد نالت اهتماماً كبيراً من علماء المسلمين، لما تشتمل عليـه  إنَّ هذه الرِّ

ةٍ لها تأثير كبيرٌ علىٰ  تقييد الأحكام الشرعيَّة في كافَّة أبواب الفقـه،  من قاعدةٍ عامَّ

ةتُ نَّ جملةً من الأعلام أفردها بالتأليف في كُ إ ىٰ حتَّ  ل ذكر بعضهم أنَّ ، ب)٣(ب خاصَّ

المستفادة مـن  )لا ضرر(قواعد معدودة، ومن جملتها قاعدة  ه علىٰ مدار الفقه كلَّ 

قواعـد  يكون مـدار آلاف الأحكـام عـلىٰ  هذا الحديث الشريف، ولا يمكن أنْ 

ة تُ معدودة إلاَّ   .ي جميع الأحكامغطّ  إذا كانت قواعد عامَّ

واية مـن أحكـام فـلا وإذا أراد الفقيه أنْ  بـدَّ مـن  يستخرج ما في هذه الرِّ

مة كما هو الحال في جميع روايات الأحكام  :دراستها من الجهات الثلاث المتقدِّ

واية: ولىٰ الجهة الأُ   :سند الرِّ

ا دراسة سندها فلا حاجة إليها إنْ  واية قطعيَّة الص أمَّ لم  دور، وإنْ كانت الرِّ

 .ن كذلك فلا بدَّ من دراسة سندهاتك

 :مور ثلاثةويحصل القطع بأحد أُ 

واية متواترة أنْ  - ١  .تكون الرِّ
                                                        

ا المسلم أنَّ النبيَّ  )١(  ثـمّ  !؟ يطلب منك هذا الطلب فهـل كنـت سـترفض طلبـه  تخيَّل أيهُّ

ثك عن عدالة جميع الصحابة، ولا يستثني أحداً حتَّ يأتيك من يحُ   !مثل سمرة ىٰ دِّ

ار /٢٩٢ ص/ ٥ج ( الكافي )٢(  ).٢ح / باب الضرِّ

الأنصاري، والشيخ  شيخ الشريعة الأصفهاني، والشيخ مرتضىٰ : ن كتب في ذلك رسائل مفردةممَّ  )٣(

د السيستاني، وغـيرهم، رحـم االله الماضـين مـنهم، د الخميني، والسيِّ ين العراقي، والسيِّ ضياء الدِّ 

 .رؤوس المسلمين وأدام ظلَّ الباقين علىٰ 
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 .تكون محفوفة بقرائن تفيد القطع بصدورها أنْ  - ٢

كلَّها قطعيَّة الصدور،  )الكافي(ن يعتقد بأنَّ روايات يكون الفقيه ممَّ  أنْ  - ٣

 .ينلأخباريِّ كما يعتقد بذلك فئة من ا

ا لو لم تكن متواترةً ولا محفوفة بقرائن قطعيَّة ولم يكن الفقيه ممَّ  ن يعتقد وأمَّ

فيلـزم  - ينين وبعض الأخباريِّ صوليِّ كفقهاء الأُ  -  بقطعيَّة روايات الكليني

واة واحداً بعـد واحـدٍ، فـإنْ  ثبتـت وثـاقتهم جميعـاً كـان  حينئذٍ دراسة حال الرُّ

ةً، وأ ما يحصـل مـن وثـاقتهم هـو الظـنُّ بالصـدور، فيكـون  قصىٰ الحديث حجَّ

ـائدة في ااستدلالاً بما هو ظنيٌّّ وليس قطعي� بها  ستدلالالا ، وهذه هي الحالـة السَّ

 .الغالبية الساحقة لروايات الأحكام

ةٌ مـن عِـ(: يدرس ما هو المقصود مـن قـول الكلينـي الفقيه أنْ  كما علىٰ  دَّ

 .م يطول، وقد أُلِّفت فيه بحوث عديدةراء وكلاآ، وفي ذلك )أصحابنا

واية: الجهة الثانية  :دلالة الرِّ

واية تشتمل علىٰ  بحكمٍ في حـقِّ سـمرة    قضيَّةٍ حكم فيها النبيُّ إنَّ الرِّ

حابي  !بن جندب الصَّ

 ؟بقلع النخلة أنَّه من أيِّ بابٍ كان  وقد اختلف العلماء في حكمه

ما أمر بذلك بما إنَّ   أنَّه ىٰ ، بمعنالائي� ضٌ فهم أنَّ الحكم كان حكماً وفبع

ه وليُّ أمر المسلمين ورئيسهم، ومن واجبات وليِّ الأمر حفظُ حقوق رعاياه من أنَّ 

يحفظ حقَّ الأنصاري وأهلَ بيته من  بهذا الإجراء أنْ   التجاوز عليها، وأراد

 .سمرة بن جندب ىٰ أذ

  النبيِّ  ماَّ رفع إلىٰ ـنصاري ل، وأنَّ الأاه كان حكماً قضائي� وبعض فهم أنَّ 

 ؟وحكم لصالح الأنصاري  ضدَّ سَمُرة قضىٰ  ىٰ شكو

يقطعـوا بـأنَّ الحكـم  يجعل المختلِفَينِ في الفهم أنْ  وليس بمقدور أحد أنْ 
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ل، أو قضائيٌّ كما فهم الآخر، لأنَّ المتَّبع في ذلك هو ما يفهمه ولا ئيٌّ كما فهم الأوَّ

واية، ف ل لا يمكنك إقناعه بأنَّ الفقيه من الرِّ المقصود هو الثاني،  من فهم منها الأوَّ

 ختلاف في الفهم علىٰ الا ىٰ  بدليل مقنع، وهكذا العكس، ومع عدم الدليل يبقإلاَّ 

 إلىٰ   ةر الأئمَّ ـمن عص ىٰ حاله، وهذا أحد أسباب اختلاف الفقهاء في الفتاو

 .ذلك شواهد عديدة في روايتنا هذا العصر، وعلىٰ 

وهـل لهـذا ئيِّ والحكم القضـائي، ما الفرق بين الحكم الولا: سألتَ  ولو

 ا؟الفرق أهمّيَّة فقهي� 

حكم بقلع النخلة قال ما  بعد أنْ   الفرق كبير، لأنَّ النبيَّ  أنَّ : فجوابه

ه العلَّـة والهـدف مـن  م منـه أنَّ فهَـوهو تعبير يُ  ،» فإنَّه لا ضرر ولا ضرار«: نصُّ

 .إضرار سمرة بالأنصاري وأهل بيتهالحكم بالقلع هو منع 

لقضاء فهو نظير حكم القاضي بقلع النخلة من باب ا  كان حكمه فإنْ 

ه أدخلـوه السـجن، فإنَّـ: (مواطن بريء وقال علىٰ  ىٰ شخص اعتد جن علىٰ بالسِّ 

المـواطنين  عتداء عـلىٰ م منه أنَّ المنع من الافهَ ، إذ يُ )المواطنين عتداء علىٰ ع الايُمنَ 

 .جن المعتدي بالسِّ قانون، وهو سبب الحكم علىٰ  عبارة عن

لا ضرر «:  من هذا القبيل فحينئذٍ يكون قولـه  كان حكمه فإنْ 

د بيانٍ لحرمة الإضرار بالآخرين، وتكون جملة  »ولا ضرار توكيداً  »لا ضرار«مجرَّ

 .طريقة العرب في التوكيد بمختلف الصيغ والأساليب علىٰ  »لا ضرر«لجملة 

الحـديث ظـاهر في تحـريم  ، وأفـاد أنَّ ىٰ عض الأعلام هذا المعنوقد فهم ب

ـ ـة، ويكـون الحـديث مؤكِّ ة أدلَّ داً الإضرار بالآخرين، وهو حكم دلَّت عليه عدَّ

راً بتلك الحرمة، لا أنَّ  ه جاء بحكم جديد لا يعرفـه الأنصـاري، وسـمرة، ومذكِّ

 .ومن بلغه الحديث من المسلمين

ا إذا كان حكمه  ىٰ المسلمين، من جهة أنَّه رأ اب الولاية علىٰ من ب  وأمَّ
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هذه الحالة يكون هـذا  بهذه الطريقة ففي عدم اندفاع المفسدة عن الأنصاري إلاَّ 

وابتـداء   زمان ما بعد وفاة النبيِّ  بتلك الحادثة، ولا يسري إلىٰ  االحكم خاص� 

الأحكـام الذي هو وليُّ الأمر من بعـده، وإليـه ترجـع   ولاية أمير المؤمنين

ـلطانيَّة أيضـاً  ىٰ وتسمَّ  - ة، فإنَّ الأحكام الولائيَّةالولائيَّ  تخـتصُّ  - الأحكام السُّ

الوليُّ اللاحق  ىٰ من المصلحة، وإذا رأ ىٰ بزمان الوليِّ الذي أصدرها بحسب ما ير

 . تركها سارية المفعولأنَّ المصلحة تقتضي تغيير تلك الأحكام فله ذلك، وإلاَّ 

ة تفيد أنَّه لا يوجد  وبعض فهم أنَّ  المقصود من الحديث هو بيان قاعدة عامَّ

 .ستلزم وقوع المكلَّفين في الضررفي شريعة الإسلام أحكامٌ ت

 يكون المقصود من الحديث هو أنَّ الإسلام وإنْ  هذا الفهم يمكن أنْ  وعلىٰ 

يدخل البستان من أجل نخلته ولكن  أنْ  - وهو مالك النخلة - يز لسمرةكان يجُ 

لو لزم من دخوله الإضرار بالأنصاري وأهل بيته فلا يجوز له الدخول بالشـكل 

الذي يلزم منه الإضرار بغيره، كما كان يصنع سمرة، حيث كان يدخل من دون 

 .استئذان، وكان الأنصاري وأهل بيته يتأذَّون من ذلك

بـاب بقيَّة أبواب الفقه، كما في  يمكن تطبيق الحديث علىٰ  ىٰ هذا المعن وعلىٰ 

ؤذيه الوضوء ويزيد في مرضه لا يجـب المريض الذي يُ  م أنَّ فهَ الوضوء مثلاً، إذ يُ 

رر، ولـيس في الأحكـام مـا ـعليه الوضوء، لأنَّ وجوبه يستلزم وقوعه في الضـ

م، وهكـذا يمكـن تطبيـق  رر بالمكلَّفين، فتنتقـل وظيفتـه إلىٰ ـيوجب الض التـيمُّ

 بناءً علىٰ  - ستفاد من الحديثلفقه، فيُ الحديث في باب الصوم، وغيره من أبواب ا

ةٌ قام النبيُّ  - هذا الفهم ة سـمرة، والفقيـه قضـيَّ  بتطبيقهـا عـلىٰ   قاعدةٌ عامَّ

كلَّ حكم يلزم منه الضرر فهو ساقط عن المكلَّفين، تطبيقاً  بدوره يستفيد منها أنَّ 

عوايُ  اء أنْ الفقه صول وعلىٰ ة عليهم إلقاء الأُ الأئمَّ  من أنَّ   لما ورد عنهم  .فرِّ

ا لا نريـد أنْ  ىً ومن الأعلام من فهم من الحديث معن نطيـل،  رابعاً، لكنَّـ

ة النقليَّ  م في إيصال المقصود، من أنَّ الأدلَّ  .ة لا تفيد أكثر من الظنِّ لكفاية ما تقدَّ
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ــةُ ا: والنتيجــة ــا هــو حرم لإضرار أنَّ الحكــم المســتفاد مــن الحــديث إمَّ

ةٌ تنفي كلَّ حكمٍ يلزم منه الضَّ ئبالآخرين، أو حكمٌ ولا ، أو قاعدةٌ عامَّ  رر علىٰ ـيٌّ

 .المكلَّف، أو شيءٌ رابع لم نذكره

من هذه المعاني الأربعـة إنَّـما تكـون بنحـو  ىٰ أيِّ معن ودلالة الحديث علىٰ 

، وكلُّ  فريقٍ من الفقهاء يستظهر من الحديث غير  الظهور، ولا يكون بنحو النصِّ

منهم عبـارة عـن حصـول  يق الآخر، واستظهارُ كلِّ واحدٍ الذي يستظهره الفر

ةٌ عليه وعلىٰ  ىٰ الظنِّ بالمعن الآخـر  مقلِّديـه، لا عـلىٰ  الذي فهمه، وهذا الظَّنُّ حجَّ

 .ومقلِّديه

 :التطبيق الثاني
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حرمة مواقعة الزوجة في أيَّام حيضها، كـما أنَّ فيـه تحديـد  وفيه دلالة علىٰ 

 ؟لنهاية تلك الحرمة، ولكن ما هي تلك النهاية

م من هـذه فهَ سائل تختلف الأحكام فيها باختلاف ما يُ وهناك جملة من الم

يجامع زوجتـه بعـد انتهـاء عادتهـا  هل يجوز للزوج أنْ : الآية الكريمة، من قبيل

 ؟سل الحيض، أو لا يجوزتغتسل غُ  ة قبل أنْ الشهريَّ 

كالمرض، والبرد،  - غتسال لمانعبتلاء بهذه المسألة ما لو تركت الاومحلُّ الا

 .أو لكسل - والحرج الشديد

  :الآية الكريمة فهي تقول وإذا رجعنا إلىٰ 
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وهي ظاهرة في حرمة المجامعة قبل حصول الطهارة مـن الحـيض، ولا تحصـل 

، وبعد انقطاعه يرتفع الحيض، ولكن ا بانقطاع الدم انقطاعاً نهائي� الطهارة منه إلاَّ 
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سل غتسال منه كغُ  بالاحَدَث الحيض، وهو لا يرتفع إلاَّ  ىٰ لمسمَّ أثره، وهو ا ىٰ يبق

 .الجنابة

الآية جعلت نهاية الحرمة عند انقطـاع الـدم فـذلك يعنـي جـواز  وبما أنَّ 

 .لو لم تغتسل من حَدَثِ الحيض ىٰ مجامعة الزوجة بعد انقطاعه حتَّ 

 :ولكن الحكم بالجواز يواجه إشكالين

 :ورد فيها قراءتان) يطهرن(ة كلم أنَّ : لالإشكال الأوَّ 

ا بالتخفيف، أي بسكون الطاء وضمِّ  - ١ الهاء، وهي القراءة الموجودة  أنهَّ

 .في المصحف المُتدَاوَل اليوم

وعلىٰ هذه القراءة تكون الآية ظاهرةً في أنَّ حرمة المجامعـة تنتهـي بحصـول 

 .ىٰ لو لم تغتسلع حتَّ نقطاالطهارة، أي بانقطاع الدم تماماً، فتجوز المجامعة بعد الا

د - ٢ ا بالتشديد، أي بفتح الطاء والهاء المشدَّ تين، وهـي قـراءة نقلتهـا أنهَّ

 .الروايات

غتسـال مـن هذه القراءة تكون الآية ظاهرةً في أنَّ الحرمة تنتهي بالا وعلىٰ 

م  .حَدَثِ الحيض، ولا يكفي في ارتفاع الحرمة انقطاع الدَّ

 طِّلاع الكـافي عـلىٰ الا ة يتوقَّف علىٰ بتلائيَّ الا وتحديد الحكم في هذه المسألة

 .ب في اختلاف الأحكام الشرعيَّةعلم القراءات، ولو في حدود ما يتسبَّ 

  :أنَّ الآية قالت بعد ذلك: الإشكال الثاني
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رْنَ (الفعل  هـو ظـاهر في أنَّ بالتشديد، أي إذا قامـت النسـاء بـالتطهير، و )تَطَهَّ

غتسال، ما يعني حرمة المواقعة قبلـه، فيكـون متوافقـاً في الا الجواز يتوقَّف علىٰ 

 .الحكم مع القراءة الثانية للفعل السابق، أعني بالتشديد

ا أنْ  ل وهنا إمَّ فـنحكم  - يَطْهُـرْنَ بـالتخفيف - نأخذ بظاهر الفعـل الأوَّ

رْنَ بالتشديد - نحمل الفعل الثاني بالجواز، ولازمه أنْ  ستحباب، الا علىٰ  - تَطَهَّ

 .غتسالما بعد الا أي استحباب تأخير المواقعة إلىٰ 
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ا أنْ  رْنَ  - يكون الفعل الثاني وإمَّ القراءة الصحيحة في  أنَّ  قرينةً علىٰ  - تَطَهَّ

رنَ بالتشديد، وليست القراءة الأُ  ل هي القراءة الثانية، أعني يَطَّهَّ ، ولىٰ الفعل الأوَّ

 .ي يَطْهُرْنَ بالتخفيف، فنحكم بالحرمةأعن

والقرآن حمَّالٌ ذو وجـوه كـما ورد  - الآية قابلة لكلا الوجهين نَّ إوحيث 

يأخذ بأحدهما ويدع الآخر، فتكون  فلا يمكن للفقيه أنْ  -  عن أهل البيت

دةً من ناحية الحكم في مسألتنا المذكورة  .الآية مجملةً ومردَّ

ل فـيحكم بـالجواز، أو عـلىٰ  الآية تدلُّ علىٰ  فقيهٌ أنَّ  ىٰ ولو ادَّع  الوجه الأوَّ

عيَهُ هـو ظهـور الآيـة فـيما  ما يمكن أنْ  فأقصىٰ  ،الوجه الثاني فيحكم بالحرمة يدَّ

عيه، فتكون دلالةُ الآيةِ علىٰ  عي  ةً ليس أكثر، ولا يمكنـه أنْ يَّ رأيه دلالةً ظنّ  يدَّ يـدَّ

يكون جاهلاً متلبِّساً بلباس أهل العلم، أو يكـون  مَّ إلاَّ أنْ هُ الدلالة القطعيَّة، اللَّ 

 . دين االله كبيرةذا جُرأةٍ علىٰ 

القراءتين  ىٰ في تحديد إحد  روايات أهل البيت ولو أراد الرجوع إلىٰ 

يقرأوا القرآن كما يقرأه سائر المسـلمين،  أمروا شيعتهم أنْ   مفسوف يجد أنهَّ 

 .لتا القراءتين فعاد الإشكال من جديدبهم كتُ المسلمين ينقلون في كُ  نَّ إوحيث 

كانـت الآيـة  بعـد أنْ   يأخذ حكم المسألة من روايـاتهم ولو أراد أنْ 

 :أصناف مختلفةً في هذا الحكم، وهي علىٰ   مجملةً فسوف يجد رواياتهم

:  ، قـال الحرمة، كرواية أبي بصير، عن أبي عبد االله ما دلَّ علىٰ : فمنها

تغتسـل؟  رَ، أيقعُ عليها زوجها قبل أنْ فرأت الطُّهْ  ،مثاً سألته عن امرأة كانت طا

وسألته عن امرأةٍ حاضت في السفر، ثـمَّ طَهُـرَت : قال ،»ىٰ تغتسللا، حتَّ «: قال

: تغتسـل؟ قـال يجامعهـا قبـل أنْ  فلم تجد ماءً يومـاً واثنـين، أيحـلُّ لزوجهـا أنْ 

 .)١(»ىٰ تغتسليصلح حتَّ  لا«
                                                        

 ).٦ح / ٢٧ب البا /أبواب الحيض /٣٢٦ ص/ ٢ج ( وسائل الشيعة )١(
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،  ، كرواية عبد االله بن بكير، عن أبي عبد اهللالجواز ما دلَّ علىٰ : ومنها

م ولم تغتسل فليأتهِ «: قال  .)١(»شاء ا زوجها إنْ إذا انقطع الدَّ

وج فقـط، كروايـة ـالجواز في حالة الهيجان الجنس ما دلَّ علىٰ : ومنها ي للزَّ

مُ دمَ الحيض في آخر   د بن مسلم، عن أبي جعفرمحمّ  في المرأة ينقطع عنها الدَّ

ـ )٢(إذا أصاب زوجها شَبَقٌ « :امها، قالأيَّ   ها إنْ فليأمرها فلتغسل فرجها، ثمَّ يمسَّ

 . )٣(»تغتسل شاء قبل أنْ 

خـتلاف بـين ة التعامـل مـع هـذا الاوقد اختلف بعض الأعلام في كيفيَّـ

ا موافقة لفتاو ىٰ التقيَّة، بدعو الروايات، فبعضٌ حمل الروايات الناهية علىٰ   ىٰ أنهَّ

 .خالفينالم

 أنَّ كان ظـاهراً في الحرمـة إلاَّ  الكراهة، لأنَّ النهي وإنْ  بعضٌ حملها علىٰ و

زة صريحة في الجواز، فتُ   . الكراهةل الناهية علىٰ حمَ الروايات المجوِّ

د هذا الأخيروهناك روايات تُ   .ؤيِّ

صـوله، ي الفقـه وأُ ا لا يلتفت إليه غـير الدارسـين لعلمَـمور ممَّ وهذه الأُ 

بعـض  عـلىٰ  ىٰ أحيانـاً حتَّـ ىٰ المخالفين، بل وتخف ىٰ التاريخ وفتاو والمطَّلعين علىٰ 

مة في الحوزة العلميَّة الدارسين الواصلين إلىٰ   .مراتب متقدِّ

الروايـات التـي  هذا الرأي الأخير تكون النتيجة بعد ضمِّ الآية إلىٰ  وعلىٰ 

 :ذكرناها والتي لم نذكرها كالتالي

 .حيضها تحرم مجامعة الزوجة في أيّام - ١

 .غير المجامعة ىٰ خرستمتاعات الأُ لا تحرم الا - ٢
                                                        

 ).٣ح / ٢٧ب البا /أبواب الحيض /٣٢٥ ص/ ٢ج ( وسائل الشيعة )١(

هوة والهيجان الجنسي: قُ بَ الشَّ  )٢( ة الشَّ  .شدَّ

 ).١ح / ٢٧ب البا /أبواب الحيض /٣٢٤ص / ٢ج ( وسائل الشيعة )٣(
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ة الحيض إذا لم تغتسل بعدُ  يجوز علىٰ  - ٣  .كراهة مجامعتها بعد انتهاء مدَّ

ولا أدري هل ما زال منكرو التقليد يرون أنَّ هذا التفصيل في هذه الجنبة 

طة جـد� فقط و ا يلتفـت إليـه العـوامُّ  االذي طرحناه  بصورة مبسَّ مـن أمثـال  ممَّـ

تهم، وخـالاتهم، ومـن أمثـال أُ  اتهم، وعماَّ هاتهم، وأخواتهم، وزوجاتهم، وجدَّ مَّ

حين، والكَسَبةَ، والعساكر، والشرطة، والبالغين سنَّ التكليف في سـنوات الفلاّ 

يِّين، والذين لا يُ ، والأُ ولىٰ التكليف الأُ   !؟ة، وغير هؤلاءنون اللغة العربيَّ تقِ مِّ

 .ذلك من له اطِّلاع علىٰ  وظيفة هؤلاء هي الرجوع إلىٰ  إنَّ : قالوا فإنْ 

هـذا هـو التقليـد الـذي أنكرتمـوه بعينـه، غايـة الأمـر أنَّكــم : قلنـا لهـم

 .يكون صاحب اطِّلاعٍ  تشترطون الفقاهة في مرجع التقليد، وتكتفون بأنْ  لا

وايات لا يتجااستدلالاجميع ما ذكرناه من  أنَّ : والنتيجة وز ت بالآية والرِّ

ة قهراً   .عالم الظواهر والظُّنون، وحيث لا بديل عنها فهي حجَّ

ة الظنّ ولو أنَّ الم  ت لم يبـقَ سـتدلالايَّة أسقطوا هـذه الانكرين لحجّيَّة الأدلَّ

غيرها مـن آلاف المسـائل التـي  حكم هذه المسألة، ولا علىٰ  لديهم أيُّ دليل علىٰ 

ة الظنّ  ا كثيرة الاة، مع ملاحيَّ ينحصر دليلها في الأدلَّ بتلاء، ويريد المكلَّفـون ظة أنهَّ

 .يعرفوا وظيفتهم الشرعيَّة فيها أنْ 

هناك طريق آخر لإثبات الحكم في مسألتنا بعـد سـقوط جميـع : قالوا فإنْ 

ة الظنّ  عتبار، وهو استصحاب الحرمة التي كانت ثابتة قبل انقطاع يَّة عن الاالأدلَّ

م  .الدَّ

ـة في بـاب الا أنَّ  عـي عـلىٰ وما هو الدليل القط: قلنا لهم ستصـحاب حجَّ

 ؟ةالأحكام الشرعيَّ 

ةٌ فيها فما هو الدليل عـلىٰ ولو سلَّمنا أنَّ  أنَّـه يجـري في مسـألتنا هـذه  ه حُجَّ

ات  ؟بالذَّ
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ة الظنّ هذان سؤالان لا يمكن لمنكري حجّ   يجيبـوا علـيهما إلاَّ  يَّة أنْ يَّة الأدلَّ

ة الظنّ يَّة اإذا رجعوا إلينا ووافقونا في حجّ  يَّة  حجّ ة التي دلَّت علىٰ الأدلَّ  يَّة، لأنَّ لأدلَّ

 .يَّة، ولا يوجد بينها دليل قطعيٌّ واحدها ظنّ ستصحاب كلَّ الا

ة الظنّ  ة علىٰ فلو لم يأخذوا بالأدلَّ ستصحاب فقـد عطَّلـوا ة الايَّ حجّ  يَّة الدالَّ

 .أحكام هذه المسألة والكثير من أمثالها

ة علىٰ أخذوا بتلك الأدلَّ  وإنْ  الَّ يَّته فقد اعترفوا بما أنكـروا،  حجّ ة الظنِّيَّة الدَّ

 .العالمين وثبت مطلوبنا، والحمد الله ربِّ 

 :التطبيق الثالث

عـن المـاء الـذي   سـألت أبـا عبـد االله: روىٰ إسماعيل بـن جـابر، قـال

سُهُ شيءٌ، قال لا ؟ قال: ، قلت»كُرٌّ «: يُنَجِّ  .)١(»ثة أشبارٍ ثلاثة أشبار في ثلا«: وما الكُرُّ

ة الغُ  يكون الماء طاهراً، ومن هنا كان  سل أو الوضوء أنْ ومن شرائط صحَّ

 .يكون نجساً  ىٰ يكون الماء طاهراً، ومت ىٰ يعرف مت المكلَّف أنْ  لزاماً علىٰ 

اوي عن الماء الذي  وروايتنا هذه واردة في هذا الخصوص، حيث سأل الرَّ

سُهُ شيءٌ، ليُ  س بملاقاة النجاسة، فأجـابميِّزه عن الذلا يُنجِّ بـأنَّ   ي يتنجَّ

اوي معن ، فلم يعرف الرَّ سه شيءٌ هو الكُرُّ   ، فأجـاب)٢(الكُرِّ  ىٰ الذي لا يُنجِّ

أنَّ الماء إذا كان دون الكُرِّ فهو : ، وظاهره»ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبارٍ «: بأنَّ الكُرَّ 

س بملاقاة النجاسة  .يتنجَّ
                                                        

سُهُ شيءٌ باب الماء الذي لا يُ  /٣ ص/ ٣ج ( الكافي )١(  ).٦ح / نجِّ

، وما أكثر المفـردات التـي  ىٰ ، وهو لا يعرف معن إنَّ هذا الرجل من أصحاب الصادق )٢( الكُرِّ

ةكان الأ إنكار التقليد، ويدعون  عنها، ولا أدري كيف يجرؤُ قومٌ علىٰ   صحاب يسألون الأئمَّ

ائق،  - العوامِّ  اء، والسَّ قَّ اعي، والسَّ ال، والرَّ ال، والبقَّ بَّ ل، والزَّ اد، والحماَّ ار، والحدَّ ح، والنَّجَّ كالفلاَّ

، وربَّة البيت، والعجائز، والشباب في ، والجنُديَّ طيَّ َ ، وغـيرهمأوائل بلوغهم، والأُ  والشرَّ ـينِّ  - مِّ

 !الروايات يرجعوا بأنفسهم إلىٰ  ترك التقليد، وأنْ  إلىٰ 
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قسمين، ولوجدنا  جميع روايات الباب لوجدناها علىٰ  ولكنَّنا لو رجعنا إلىٰ 

يخـرج بنتيجـة  روايات كلِّ قسم متعارضةً فيما بينها، بحيث لا يمكن للفقيـه أنْ 

، وأقصىٰ  ، بل وقع الخـلاف بـين  قطعيَّة في تحديد الكُرِّ ما يمكن تحصيله هو الظنُّ

وايات  .الفقهاء في تحديده، تبعاً لاختلافهم في فهم الرِّ

ل القسم وايات الت: الأوَّ دت الكُرَّ بالمساحة، وهيالرِّ  :ي حدَّ

مة - ١ عـن المـاء الـذي   سألت أبـا عبـد االله: رواية إسماعيل المتقدِّ

سُهُ شيءٌ  لا ؟ قـال: ، قلت»كُرٌّ «: ؟ قال يُنجَِّ ثلاثـة أشـبار في ثلاثـة «: ومـا الكُـرُّ

 .»أشبارٍ 

واية أنَّ  أشبار، حاصل جمـع  ه تسعةما كانت مساحت الكُرَّ  وظاهر هذه الرِّ

 .ثلاثةٍ في ثلاثةٍ 

المـاء الـذي :  قلت لأبي عبـد االله: لإسماعيل، قال ىٰ خررواية أُ  - ٢

سُهُ شيءٌ ؟ قال لا  .)١(»سعته ذراعان عمقه، في ذراعٍ وشِبرٍْ «: يُنجَِّ

 :تقديرين ق علىٰ طلَ والذراع يُ 

 .تقريباً صابع، وهو يساوي شبرين أطراف الأ من المرفق إلىٰ : أحدهما

ثلاثـة أشـبار، : أربعة أشـبار، وسَـعتُهُ : هذا التقدير يكون عمق الكُرِّ  علىٰ 

 .فتكون مساحته اثني عشر شبراً 

سغ، وهو يساوي شبراً تقريباً ال من المرفق إلىٰ : ثانيهما  .رُّ

عتُهُ شـبرين، فتكـون قدير يكون عمـق الكُـرِّ شـبرين، وسـهذا الت وعلىٰ 

 .أشبارأربعة  مساحته

 »ذراع وشبر سـعته«:  الذراع في قوله قرينة عطف الشبر علىٰ ولكن ب

ل وفاقاً لصاحب الوسائل ىٰ يتعينَّ إرادة المعن  . الأوَّ
                                                        

 ).١ح / ١٠ب البا /أبواب الماء المطلق /١٦٤ ص/ ١ج ( وسائل الشيعة )١(
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دٌ بين تسعة أشبار كما هو ظاهر الروايـة  وهذا يعني أنَّ  المراد من الكُرِّ مردَّ

فـان لمـذهب هما مخالشبراً، كما هو ظاهر الرواية الثانية، ولكنَّ  واثني عشر، ولىٰ الأُ 

 .بعض المحامل دَّ من حملهما علىٰ بُ  الإماميَّة بالإجماع، ولذا كان لا

يكون المـراد منهـا هـو الشـكل التكعيبـي،  فيحتمل أنْ  ولىٰ ا الرواية الأُ أمَّ 

ينِ فقط، وهما الطول والعرض، ولم يذكر العمق، قد ذكر بُعدَ   فيكون الإمام

ينِ المذكورين، وهـو ثلاثـة أشـبار أيضـاً، ه مساوٍ للبُعدم أنَّ ومن عدم ذكره يُفهَ 

رين شـبراً ـثلاثةً في ثلاثةٍ في ثلاثةٍ، وتكون النتيجة سـبعة وعشـ: فتكون الأبعاد

 .هذا القول ذهب فريق من الفقهاء تقريباً، وإلىٰ 

سـطواني يكون المراد منها هـو الشـكل الأُ  ا الرواية الثانية فيحتمل أنْ وأمَّ 

العُمق، وقُطر الـدائرة فقـط، والروايـة قـد : فقط، وهماعدانِ ظ فيه بُ لاحَ الذي يُ 

ـا القطـ: ذكرت العمق وأنَّه ذراعان، أي ر فقـد ذكرتـه بلفـظ أربعة أشـبار، وأمَّ

ة ة الخاصَّ ة الرياضيَّ ثلاثة أشبار، وبعد إجراء العمليَّ : ه ذراع وشبر، أيعة، وأنَّ الس

لمسـاحة يسـاوي سـبعة الكُرَّ مـن حيـث ا سطواني تكون النتيجة أنَّ بالشكل الأُ 

 .ولىٰ وعشرين شبراً تقريباً، فتكون هذه الرواية متوافقة في التحديد مع الرواية الأُ 

ا لو قلنا عة هو الطول والعرض كما فهمـه صـاحب إنَّ المراد من الس :وأمَّ

أربعة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشـبار، فتكـون : فيكون المقصود )١(الوسائل

 .اً تقريباً، كما ذهب إليه فريق آخر من الفقهاءشبر )٣٦( النتيجة

إرادة الشـكل التكعيبـي والروايـة  علىٰ  ولىٰ لو حملنا الرواية الأُ : والحاصل

سطواني فتكون النتيجة سبعة وعشرين شبراً في كلتـا إرادة الشكل الأُ  الثانية علىٰ 

وايت  .ين، وبذلك يرتفع التعارض بينهماالرِّ
                                                        

 .)١٦٥ ص/ ١ج ( الوسائل )١(
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حاظ هـاتين الـروايتين فحسـب، ولا يرتفـع بلحـاظ ما يرتفع بله إنَّ ولكنَّ 

 .الروايتين الآتيتين

إذا كان «: ، قال رواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد االله - ٣

كيِّ  سه شيءٌ  اكُر�  )١(الماء في الرَّ ؟ قـال: ، قلـت»لم يُنَجِّ ثلاثـةُ أشـبارٍ «: وكـم الكُـرُّ

 .)٢(»ونصفٌ عمقها، في ثلاثة أشبارٍ ونصفٍ عُرضُها

الكرَّ اثنا عشر شبراً ونصـفُ الشـبر، وهـو مخـالف لمـذهب  وظاهرها أنَّ 

ينِ عن ذكر بذكر بُعدَ   اكتفاء الإمام الإماميَّة بالإجماع، فلا بُدَّ من حملها علىٰ 

إرادة الشـكل التكعيبـي، أو الشـكل  حملهـا عـلىٰ  البُعد الثالث لمساواته لهما، ثمّ 

يٍّ من الشكلين لا يرفـع التعـارض بينهـا وبـين أ سطواني، ولكن الحمل علىٰ الأُ 

 .ضح عند بيان الرواية الآتيةسابقتيها، كما سيتَّ 

كـم : عن الكُرِّ من الماء  سألت أبا عبد االله: رواية أبي بصير، قال - ٤

إذا كان المـاء ثلاثـةُ أشـبارٍ ونصـفٌ، في مثلـه ثلاثـةُ أشـبارٍ «: يكون قدره؟ قال

 .)٣(»فذلك هو الكرُّ من الماءونصفٌ، في عمقه في الأرض 

لـين،  وظاهرها تثليث الأبعـاد، وأنَّ  البعُـد الثالـث مسـاوٍ للبُعـدين الأوَّ

ال فيها علىٰ  يَّةٌ، وليست قطعيَّة، لأنَّ ذلك ظنّ  فدلالتها علىٰ  البُعـد الثالـث هـو  الدَّ

بينِّ كم هـو ، ولم يُ »في عمقه في الأرض«:  السكوت عن مقداره، حيث قال

 .في البعدين الآخرين رَ كِ ه مساوٍ لما ذُ ذا العمق، لكنَّ الفقيه يستظهر أنَّ مقدار ه

ولو أمكن الجمع بينها وبين الرواية الثالثة فلا يمكن الجمـع بيـنهما وبـين 

حاصل ضرب ثلاثة ونصف  حاله، لأنَّ  التعارض علىٰ  ىٰ وليين، ويبقالروايتين الأُ 
                                                        

يُّ  )١(
كِ  .البئر: الرَّ

سُهُ باب الماء الذي لا يُنَ /٢ ص/ ٣ج ( الكافي )٢(  ).٤ح / شيءٌ  جِّ

سُهُ شيءٌ باب الماء الذي لا يُنَ /٣ ص/ ٣ج ( الكافي )٣(  ).٥ح / جِّ
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شبراً، وأين هذا التحديد من التحديـد  اثنين وأربعين في مثلها في مثلها يزيد علىٰ 

 !؟بسبعة وعشرين شبراً 

الفقيه مهما بذل من وسعٍ وجهد لاستنباط المراد من هـذه  وقد عرفت أنَّ 

، فلو أردنا مجاراة المنكرين ىٰ الظنِّ القطع به، وليس هنا سو الأخبار فلن يصل إلىٰ 

كرِّ بأكملها، ولو طرحناها نطرح روايات تحديد ال يَّة الدليل الظنِّي فيلزم أنْ لحجّ 

 .لغواً حاشاهم  ةيكون صدورها من الأئمَّ  فلازمه أنْ 

دت الكُرَّ بالوزن، وهي ثلاث روايات: القسم الثاني  :الروايات التي حدَّ

 :، قال رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد االله - ١

 .)١(»الكُرُّ من الماء ألفٌ ومائتا رِطْلٍ «

روي لي عن عبد االله بـن المغـيرة، : لابن أبي عمير، قال ىٰ خرواية أُ ر - ٢

 .)٢(»مائة رطلأنَّ الكُرَّ ستُّ «: أبي عبد االله  يرفعه إلىٰ 

 :قـال - في حـديثٍ  - د بن مسلم، عن أبي عبـد االله رواية محمّ  - ٣

 .)٣(»والكُرُّ ستُّمائةِ رِطلٍ «

ة أُ   :موروفي هذه الروايات عدَّ

ة اللغـة أنَّ : لالأمر الأوَّ  طـل يسـاوي تسـعين مثقـالاً،  ذكر بعض أئمَّ الرِّ

، فحتَّ  ل الفقيه إلىٰ  ىٰ وكلام اللغوي لا يفيد أكثر من الظنِّ مقدار الكرِّ من  لو توصَّ

 . أزيد من الظنِّ دليله إلىٰ  ىٰ كلام اللغويين فلا يرق خلال ضمِّ الروايات إلىٰ 

ا العوامُّ  القطـع  يصـلوا إلىٰ  مـن الأحـوال أنْ  فلا يمكن لهم بأيِّ حالٍ  وأمَّ

 .الظنِّ به ىٰ بمقدار الكرِّ من هذه الروايات، بل لا يمكنهم تحصيل حتَّ 
                                                        

 ).٦ح (المصدر السابق  )١(

 ).٢ح / ١٣ب البا /أبواب الماء المطلق /١٦٨ ص/ ١ج ( وسائل الشيعة )٢(

 .)١١٩ ح/ ٤٣ ص/ ١ج ( تهذيب الأحكام )٣(
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اوي لهـما هـو  ولىٰ والثانية، فـإنَّ هناك إشكال في الروايتين الأُ : الأمر الثاني الـرَّ

، فـالأُ  دتـه بـألف ومـائابن أبي عمير، وهما مختلفتان في تحديـد وزن الكـرِّ تي ولىٰ حدَّ

دته بستّ    بـأنْ مائة رطل، وهذا تعارض واضح، ولا مخـرج منـه إلاَّ رطل، والثانية حدَّ

طل في الرواية الأُ يحُمَ  طل بلدٍ مـن البلـدان، وفي الروايـة الثانيـة عـلىٰ ولىٰ علىٰ رِ ل الرِّ

طـل في الأُ رِ  طـل طل بلدٍ آخر، وهكذا صنع الفقهـاء، حيـث حملـوا الرِّ ولىٰ عـلىٰ الرِّ

ـي، وعلَّلـوا ذلـك بـأنَّ  العراقي، وفي طـل المكِّ طـل المكّـ الثانية والثالثة علىٰ الرِّ ي الرِّ

طل العراقي، وبهذه الطريقة يكون التعارض قد ارتفع من بين الروايتين  .ضِعفُ الرِّ

، إذ غايـة المكّ  ولكن هل يمكن تحصيل القطع بأنَّ  يَّ ضعف العراقي؟ كلاَّ

ة في مثل هذه الموارد لما ، فما يمكن تحصيله هو الظنُّ ليس إلاَّ  لو لم يكن الظنُّ حجَّ

 .استطاع فقيه رفع التعارض بين الروايات المذكورة

إنَّ روايات هذا القسم تتعارض مع بعض روايات القسـم : النقطة الثالثة

د أطراف التعـارض، ومهـما حـاول الفقيـه أنْ  ل، وبذلك تتعدَّ يجمـع بـين  الأوَّ

 .ة ترفع التعارض بينهما لم يمكنه ذلكالقسمين بحيث يخرج بنتيجة قطعيَّ 

ده لتحديد الكرِّ خارجة عـن القسـمين، إذ لم تحُـ ىٰ خروهناك روايات أُ  دِّ

 :بالمساحة، ولا بالوزن، بل بالوصف والتشبيه، من قبيل

،  رواية عبد االله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد االله - ١

بٍّ من تلك الحِبابِ التي تكون  حِ ، وأشار إلىٰ »ذابِّي هالكرُّ من الماء نحو حِ «: قال

 .)١(بالمدينة

ة الظنّ ونترك لمنكري التقليد ومنكري حجّ  يبونا عـن هـذه يجُ  يَّة أنْ يَّة الأدلَّ

بابٌ الرواية، وكيفيَّة معرفة مقدار الكرِّ منها، والحال أنَّه لا يوجد في زماننا هذا حِ 

 . عصر إمامنا الصادقباب المدينة التي كانت في مشابهة لحِ 
                                                        

سُ  /٣ ص/ ٣ج (الكافي  )١(  ).٨ح / هُ شيءٌ باب الماء الذي لا يُنَجِّ
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،  لابن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد االله ىٰ خررواية أُ  - ٢

سُهُ شيءٌ، والقُلَّتان« :قال تان: إذا كان الماء قدرَ قُلَّتينِ لم يُنَجِّ  .)١(»جرَّ

واية يواجهنا إشكالان  :وبخصوص هذه الرِّ

تان«أنَّ عبارة : أحدهما ، أو  كلام المعصومهل هي من  »والقُلَّتان جرَّ

اوي  ؟من كلام الرَّ

بدوا رأيهم فيه، كما يُ  وهذا بحثٌ طويلٌ وطريقه وَعِرٌ، ولا يمكن للعوامِّ أنْ 

 . الظنُّ لا يمكن للفقيه تحصيل نتيجة قطعيَّة مهما صنع، وما هو إلاَّ 

ل وقلنـا: ثانيهما   العبـارة للمعصـوم إنَّ  :لو تجاوزنـا الإشـكال الأوَّ

ة في زمانه إشكال ىٰ فيبق ة في زماننا  تحديد حجم الجرَّ ، وهل هو بحجم الجرَّ

هذا، مع أنَّ الجِرار ليس لها حجمٌ واحدٌ، بل لها أحجام مختلفـة، فـأيُّ الأحجـام 

 ؟قصده الإمام 

بنتيجـة في جـواب هـذا الإشـكال  الفقيه مهما خرج إنَّ : وهنا أيضاً نقول

 .الظنِّ  يزيد علىٰ  فلا

ل من وسـائل الشـيعةوعور وللوقوف علىٰ  ، )٢(ة الطريق راجع الجزء الأوَّ

 .فسك بعيداً عن المكابرة والعنادذلك بن لكي تقف علىٰ 

 :التطبيق الرابع

البَيِّعانِ بالخِيـار « :قال - في حديث -  فضيل، عن أبي عبد االله ىٰ رو

 .)٣(»لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خِيار بعد الرضا منهما ما

موضوع البيع وأحكامه بالتفصيل،  )االله مقامهم أعلىٰ (ا لقد تناول فقهاؤن
                                                        

 .)١٣٠٩ ح/ ٤١٥ ص/ ١ج ( تهذيب الأحكام )١(

 .)٨و  ٧ من بعد الحديثين /١٦٧و ١٦٦ ص/ ١ج ( وسائل الشيعة )٢(

 .)٣ ح/ ١ب البا /أبواب الخيار /٦ ص/ ١٨ج ( وسائل الشيعة )٣(
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ــك إلىٰ  ــتندين في ذل ــات  مس ــريم، ورواي ــاب الك ــوص الكت ــن نص ــة م جمل

يجريا  البائع والمشتري بعد أنْ  ، وكان من بينها أحاديث تفيد أنَّ  المعصومين

 نْ عقد البيع يحقُّ لكلٍّ منهما فسخ العقد ما داما بـاقيين في مكـان العقـد، وقبـل أ

 .يفترقا، فإن افترقا سقط خيارهما، ولا يصحُّ الفسخ بعد ذلك

 ولكن هناك جملة من المسائل تعترض الفقيه في هـذا المجـال، وتحتـاج إلىٰ 

 :أجوبة عليها من الشرع، وفي هذا المجال نذكر بعض تلك المسائل

فـتراق فتراق الذي يسقط معه الخيار، فهل يكفي الاما هو مقدار الا - ١

 ؟خطوةٍ، أو أزيد، أو أقلَّ  بمقدار

ك أحدهما ويبق هل يكفي أنْ  - ٢ الآخر في مكانـه، أو لا بُـدَّ مـن  ىٰ يتحرَّ

 ؟مفارقتهما لمكان العقد معاً 

ق الا - ٣ دَّ من بُ  فتراق لو خرجا من المكان معاً متصاحبينِ، أو لاهل يتحقَّ

 ؟حصول الفرقة بين شخصيهما، ولا تكفي مفارقة المكان

ما لو كانا مسـجونين ك - فتراق لسببٍ أو آخريكن بإمكانهما الا إذا لم - ٤

بينهما مهما بقيـا مسـجونين في تلـك  اىٰ الخيار مستمر� فهل يبق - في غرفة واحدة

 ؟الغرفة، أو أنَّ هذا الخيار لا يشمل مثلهما

م أنَّ الافهَ يُ  - ٥ فـتراق لا يكفـي لوحـده في سـقوط م من الحديث المتقدِّ

حبُ  الخيار، بل لا ضا بالعقد، حيث صرَّ ق الرِّ فـإذا افترقـا «: بقوله  دَّ من تحقُّ

من أين يَعلم كـلٌّ مـنهما : ، وهنا نواجه السؤال التالي»فلا خيار بعد الرضا منهما

ضا لد  ؟الآخر ىٰ بحصول الرِّ

ل إليه وادَّع  ىٰ فلو خرج أحدهما من المكان وبقي الآخر فيه، ثمَّ رجع الأوَّ

 خروجـه دليـلٌ عـلىٰ  إنَّ : رضاً بالبيع فهل نأخذ بدعواه، أو نقول ه لم يحصل لهأنَّ 

ضا بالعقد، وبالتالي لا يُقبَ   ؟ل ادِّعاؤهالرِّ
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قـال «: ، قـال غياث بن إبراهيم، عـن جعفـر، عـن أبيـه ىٰ رو - ٦

 .)١(»لم يفترقا البيع فقد وجب وإنْ  إذا صَفَقَ الرجلُ علىٰ :  عليٌّ 

دُ المتبايِعَينِ علىٰ يد الآخر عند العقد، ولذا يضرب أح أنْ : »صَفَقَ «ومعنىٰ 

بـارك االله في (و )هذه صفقة مربحـة(: صفقةً، فيقولون مثلاً  البيعَ  سمّي العربُ تُ 

 .)صفقتك

، وحاصله بحسب هذه   أمير المؤمنين أنَّ : وهنا يواجهنا إشكال مهمٌّ

لو لم  ىٰ الرواية يكون قد حكم بوجوب البيع، أي بلزومه وعدم ثبوت الخيار حتَّ 

م، فما هو الموقف الذي يجب أن نتَّخـذه  يفترقا، وهذا يتعارض مع الحديث المتقدِّ

 ؟تجاه الحديثين

 ؟ح، أو لا يمكنالتقيَّة فيطُرَ  وهل يمكن حمل أحدهما علىٰ 

 ؟وإذا أمكن ذلك فأيُّ الحديثين هو الموافق للتقيَّة

لبيع، وكـان المالـك لو كان البائع وكيلاً عن المالك في إجراء صيغة ا - ٧

حاضراً في مكان البيع، فخرج الوكيل عن المكان وفارق المشتري، وبقي المالك لم 

 يفارقه، فهل يبقىٰ الخيار بين المالك والمشتري، أو يسقط بخروج الوكيـل، أو أنَّ 

ة ببيع الأصيلين، ولا تشمل ما إذا كان أحدهما أصيلاً والآخـر  الأحاديث مختصَّ

 ؟وكيلاً 

مـن خـلال الهـاتف أو عـبر  تشمل الأحاديث البيع الـذي يـتمُّ هل  - ٨

صـال بيـنهما، أو تِّ ينقطع الا أنْ  نترنت، بحيث يكون الخيار موجوداً بينهما إلىٰ الإ

ة بالبيع الذي يحضر فيه المتعاقدان في مكانٍ أنهَّ   ؟واحدٍ  ا خاصَّ

 صال بسبب خـارجتِّ نترنت وانقطع الاولو شملت البيعَ عبر الهاتف والإ
                                                        

 .)٧ ح/ ١الباب  /أبواب الخيار /٧ ص/ ١٨ج (ة وسائل الشيع )١(
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ار الكهربـائي، أو لحصـول عطـل في هـاتف عن إرادة المتبـايعين كانقطـاع التيّـ

د الشبكة فهل يسقط الخيار، أو لا  ؟أحدهما، أو عطل من جهة مزوِّ

يَّارة فحصل  لو كان البائع راكباً سيَّارةً، وبعد أنْ  - ٩ كت السَّ تمَّ العقد تحرَّ

كـت السـيَّارة كم بيـنما إذا تحرَّ الخيار، أو يرتفع، أو يختلف الح ىٰ افتراق، فهل يبق

 ؟كت بغير قصد فلا يسقط خيارهبإرادة البائع فيسقط خياره، وما إذا تحرَّ 

فـتراق، الا الحديث جعل المدار في سقوط الخيار عـلىٰ  إنَّ : ىٰ خروبكلمة أُ 

 ؟ختياري، أو يشمل القهريَّ أيضاً فتراق الافهل المقصود هو الا

فتراق، فافترقا عـن خـوف لا عـن الا ينِ علىٰ لو أكره الظالمُ المتبايع - ١٠

مـا أُكرهـوا «التي منها  »تي تسعة أشياءمَّ عن أُ  عَ رُفِ « رغبةٍ، فهل يشملهما حديث

حديث الرفع مختصٌّ بالأحكام التكليفيَّـة كالحرمـة  خيارهما، أو أنَّ  ىٰ فيبق »عليه

والتي  ة، والبطلان، وغيرها،والوجوب، ولا يشمل أحكام المعاملات، كالصحَّ 

 ؟منها الخيار

لو خرج أحد المتعاقدين من المكان سهواً، أي نسي موضوع الخيار،  - ١١

م، فإنَّ  فع المتقدِّ النسيان واحدٌ  فهل يسقط خياره، أو يكون مشمولاً بالحديث الرَّ

 ؟من الأشياء التسعة المرفوعة

اء شرب دو يفارق الآخر، كما لـو احتـاج إلىٰ  نْ لو اضطُرَّ أحدهما أ - ١٢

يعود، فهل يسقط خياره، أو يكـون مشـمولاً  بشكل عاجل، فذهب ليتناوله ثمّ 

فع، حيث ذُ   ؟ضطرار ضمن التسعة المرفوعةالا رَ كِ بحديث الرَّ

 مـن خـلال هذه المسائل وغيرها كثير لا يجد الفقيه عليهـا أجوبـة إلاَّ  إنَّ 

ك بعمومها، أو إط الرجوع إلىٰ  لاقها، أو نفس هذه الأحاديث، من خلال التمسُّ

ا لا يلتفـت إليهـا غـير ، وهو ممَّ ىٰ خرببعض الإشارات الواردة فيها، أو لوجوه أُ 

وغيرهما من صفات  - جيب عن كلِّ تلك المسائل، والعموم والإطلاقالفقيه، ليُ 
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ة في بـاب الأحكـام لا يفيدان الفقيه أزيد من الظنِّ  - الحديث ، فلو لم يكن حجَّ

يَّة منكري حجّ  وأمثالها بلا جواب، وبالتالي يلزم علىٰ  ة لبقيت هذه المسائلالشرعيَّ 

ناقصة وغير مكتملة،   د بن عبد االلهشريعة محمّ  يعتقدوا بأنَّ  ي أنْ الدليل الظنّ 

مْ  :في قوله ولزمهم تكذيب االله تعالىٰ 
ُ
�

َ
مْ دِين

ُ
�

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

َ
م

ْ
�

َ
 أ

َ
َوْم  ).٣: المائدة( ا�ْ

 :التطبيق الخامس والأخير

الولـدُ للفـراش، وللعـاهر «: ه قالأنَّ   عن رسول اهللالفريقان  ىٰ رو

 .)١(»الحجر

المعصوم  لَ وقد جاء هذا النصُّ النبويُّ الشريف في بعض الوقائع التي سُئِ 

 .عن حكمها، فأجاب بذلك

 ىٰ وقد فهم منها الفقهاء ما فهموا، ولم يكـن لهـم مسـتند في فهمهـم سـو

ـة ظنيَّّـة، فلـو لم يكـن ا هـي إلاَّ ظواهر النصوص، والظواهر كما قلنا مراراً م  أدلَّ

ةً فذلك يعني تعطيل هذا الحديث الشريف الذي يُ الدليل الظنّ  ل قاعدة ي حجَّ شكِّ

 .بباب الأنساب ىٰ القواعد الفقهيَّة والتي تُعن من أهمّ 

هناك العديد من حالات الإنجاب يقع فيها الشكُّ مـن  أنَّ : توضيح ذلك

كُّ في خيانة الزوجة لزوجها مثلاً، وهي وج، بحيث يُشَ الزَّ  جهة نسبة المولود إلىٰ 

د العـشَّ الزوجـي بـالخراب، وتُ مسألة في غاية الخطورة، وتهُ  ض الزوجـة دِّ عـرِّ

 .للفضيحة، وأمانها من القتل ثأراً للشرف

 :وإليك بعض الفرضيات في هذا المجال

من  أنجبت بعد أقلّ  زوجته بعد العقد، ثمّ يكون الزوج قد دخل ب أنْ  - ١

 .ة أشهرستَّ 
                                                        

 .)ةالطبعة الحجريَّ /٥ص / ٣ج ( والبخاري؛ )٣ح  /٤٩١ ص/ ٥ج ( الكافي :لاحظ )١(



 في زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ............................................................  ١٩٨

يكون المولود لزوجها، وذلك لما دلَّ عليـه  وفي هذه الفرضيَّة لا يمكن أنْ 

ةٍ للحمل ستَّة أشهر  .الدليل من أنَّ أقلَّ مدَّ

تها مـن  - ٢ جت من رجل آخر بعد انتهاء عـدَّ امرأةٌ طلَّقها زوجها، فتزوَّ

ل مباشرةً  ل الـزوج الثـاني بهـا دخـو ة أشـهر عـلىٰ ، وبعد مضيِّ أكثر من ستَّ الأوَّ

ل وبين الإنجاب أكثر من سنة،  أنجبت مولوداً، وكان بين آخر وطءٍ لزوجها الأوَّ

ل أو للثاني  ؟فهل يكون المولود للزوج الأوَّ

وفي هذه الفرضيَّة يحكم بكونه للثاني، وذلك لما دلَّ عليـه الـدليل مـن أنَّ 

ةٍ للحمل هي سنة، فلا يمكن من الناحية الشـ أقصىٰ  يكـون المولـود  رعيَّة أنْ ـمدَّ

ل  .للزوج الأوَّ

ل  - ٣ ــزوج الأوَّ ــر وطءٍ لل ــين آخ ة ب ــدَّ ــن الم ــابقة، ولك ــيَّة الس كالفرض

 .والإنجاب كانت أقلَّ من سنة

ل، كـما يمكـن أنْ  وفي هذه الفرضيَّة يمكن أنْ   يكون المولود للـزوج الأوَّ

 ؟بمن يُنسَ  يكون للثاني، فإلىٰ 

ة لتحديد من هو الأب يَّة المختبريَّ صات الطبّ الفحو وهل يجوز اللجوء إلىٰ 

 ؟الحقيقي لهذا المولود

 .يجوز: قلتَ  إنْ 

لاً  :فجوابه عيُّ علىٰ : أوَّ  ؟الجواز ما هو دليلك الشرَّ

 االله ، وعنـدها لا يعلـم إلاَّ يزه في جميع حالات الشكِّ تجُ  يلزمك أنْ : وثانياً 

 .ما هي عواقب ذلك تعالىٰ 

عيُّ علىٰ  فما ،لا يجوز: قلتَ  وإنْ   ؟عدم الجواز هو دليلك الشرَّ

ا الشرع فإنَّ  العمـل بالقرعـة، فمـن  عنا في مثل هذه الحالات إلىٰ رجِ ه يُ وأمَّ

ذلك جميع  ب علىٰ ب إليه، وتترتَّ نسَ أصابت القرعة باسمه من الزوجين فالمولود يُ 
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جـه ببناتـه، وغـير ذلـك مـن أحكام النسب، من التوارث بيـنهما، وحرمـة تزوُّ 

 .امالأحك

ة ظنّ   .يَّة، أعني ظواهر النصوص الشريفة ليس غيروكلُّ ذلك وفق أدلَّ

شـكَّ  ة أشـهر، ثـمّ الدخول بها أكثر من ستَّ  علىٰ  جة مضىٰ امرأة متزوِّ  - ٤

وج في أنهَّ   ؟بمن يُنسَ  ا تخونه مع زيد، وجاءت بمولود يشبه زيداً تماماً، فإلىٰ الزَّ

أ من المولود وينسـبهالزوج في مثل هذه الفرضيَّة سوف ي إنَّ  بطبيعـة  - تبرَّ

ون عـلىٰ  ىٰ زيد المتَّهم، بل حتَّ  إلىٰ  - الحال  أهل الزوجة يحكمون بذلك ولا يتسترَّ

ابنتهم بالزنا والخيانـة،  ابنتهم من الفضيحة، فإنَّ هذا يكفي عندهم للحكم علىٰ 

المولـود  عـلىٰ بـون رتِّ ذلك من قتلها وغيره من الآثار، كما ويُ  بون الآثار علىٰ رتِّ ويُ 

 .ان زنا شرعاً، وعرفاً، وعشائري� أحكام اب

ا الحديث المذكور ه ه يحكم بأنَّ فإنَّ  - »الولد للفراش وللعاهر الحجر« - وأمَّ

دٌ من الزوج - ولو احتمالاً ضعيفاً  - ملتَ ابنٌ لزوجها، ما دام يحُ   .أنَّه متولِّ

ة لا يتقبَّلها كثير ومن المؤسف أنَّ هذا الحكم هو واحد من بين أحكام كثير

ون أنفسهم مسلمين إلىٰ سَ ممَّن يُ   !يومنا هذا مُّ

جت برجـل آخـر بعـد أنْ  - ٥ وضـعت  إذا طلَّقها زوجها وهي حامل، فتزوَّ

فكم هـي الفـروع  ،حملها، ثمَّ ولدت ولداً آخر بعد مضيِّ ستَّة أشهر علىٰ العقد الثاني

عيِّ  عٍ الفقهيَّة لهذه الفرضيَّة، وما هو حكم كلِّ فر  ؟منها مدعوماً بالدليل الشرَّ

هـذه الفرضـيَّة نتركـه كواجـبٍ بيتـيٍّ لمنكـري التقليـد،  إنَّ الجواب علىٰ 

ي، مع دعواتنا لهم بالتوفيق للإجابة عليه بعد أربعين يَّة الدليل الظنّ المنكرين لحجّ 

 .سنة، تزيد سنة، أو تقلُّ سنة

يَّته كما ي لو أنكرنا حجّ ي الذات خمسة من تطبيقات الدليل الظنّ هذه تطبيق

 .لدينا شريعة ولا أحكام فقهيَّة ىٰ صنع منكرو التقليد لما بق
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ل الـذي أعـددناه  - بحمد االله - وبهذا نكون قـد فرغنـا مـن المقـام الأوَّ

في الإجابـة  - بعونـه تعـالىٰ  - هات منكري التقليد، لنشرع بعدهبُ شُ  للإجابة علىٰ 

 .ثالبح هات المعلِّقين علىٰ بُ شُ  علىٰ 

*   *   * 



 

 

 

ما ا  

ت اإ أ   

الفـيس بـوك  البحث في صفحتنا عـلىٰ  قد كان لبعض المعلِّقين الكرام علىٰ 

جملة من الإشكالات، وكنَّا قد وعدناهم بالإجابة عليها بعد الفراغ من البحث، 

مـا  لىٰ ر عــبعضها ضمن البحـوث السـابقة فنقتصـ وحيث اتَّضح الجواب علىٰ 

 .يتَّضح جوابه بعد لم

  :ال اول

 :ثلاث نقاط ويشتمل علىٰ 

ـتُ أنَّ الكُ : ولىٰ الأُ  ـنَّة،   ةب الجامعة لأحاديـث الأئمَّ تفـي باقتفـاء السُّ

 .مراجعة الفقهاء في ذلك لتزام بالشرع، فلا حاجة بنا إلىٰ والا

ون بحكم العقل استنمنكري التقليد لا يُقِ أنَّ  :الثانية ما ورد عـن  اداً إلىٰ رُّ

 .في ذلك  أهل البيت

مور مستحدَثةٌ في صول أُ علم الرجال، والدراية، والمنطق، والأُ أنَّ : الثالثة

ها الأئمَّ ين، ولا يُقِ الدِّ   . ةرُّ

ف علىٰ : ولىٰ جواب النقطة الأُ  الأحكام التي  أنَّ الهدف من التقليد هو التعرُّ

ة ه لـيس بمقـدور العـوامِّ اسـتنباطُ الغالبيَّـأنَّ  ستنباط، وقد أثبتناالا تتوقَّف علىٰ 

ـق  منها من الكتاب الكريم، أو روايات المعصومين ىٰ العظم ، فكيف يتحقَّ

نَّة، والا  !؟لتزام بالشرعاقتفاء السُّ
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 :من وجهين: جواب النقطة الثانية

أنَّ المقصود من حكـم العقـل خصـوص مـا يفيـد القطـع بـالحكم  - ١

 عـلىٰ  بوجوب ما يتوقَّف عليه الواجب، كتوقُّـف الحـجِّ  الشرعي، كحكم العقل

سـة،  إلىٰ  - الفيزة - تأشيرة الدخول تحصيل جواز السفر مثلاً، وعلىٰ  الديار المقدَّ

ذلـك،  العقل يحكـم آنـذاك بوجـوب تحصـيلهما، لتوقُّـف أداء الحـجِّ عـلىٰ  فإنَّ 

ـ يمكن لعاقل يحترم عقله أنْ  ولا عي بـأنَّ الأئمَّ ون مثـل هـذا يرفضـ  ةيـدَّ

 !؟الحكم، وكيف يرفضونه والعقل إنَّما حكم به لأجل امتثال أمر االله 

عليه فقهاء المخالفين من  ىٰ مختصٌّ بما جر  أنَّ النهي الوارد عنهم - ٢

، وسـدِّ ستحسـانالعمل بما اخترعوه بعقولهم، كالعمل بالرأي، والقياس، والا

يَّتها، وأمَّ  يقم دليل شرعيٌّ علىٰ الذرائع، وما شابه ذلك من القواعد التي لم  ا حجِّ

عن العمل به، بـل لا يمكـن النهـي  ىٰ حكم العقل القطعي فلم يرد أيُّ نصٍّ ينه

لنا القول في ذلك ضمن بحوث سابقة، فراجع  .عنه، وقد فصَّ

ة وجوه: جواب النقطة الثالثة  :من عدَّ

 سـتَحدَث، وإلاَّ حرمة كلِّ ما هو مُ  أنَّه لا دليل من عقل ولا نقل علىٰ  - ١

يـوم  من سنَّ سُنَّةً حسنةً فله أجرها وأجر مـن عمـل بهـا إلىٰ « : لبطل قوله

يجعـل  أنْ  »سنَّ سُنَّةً « ىٰ ، لأنَّ معن)١(»جورهم شيءٌ ينقص من أُ  القيامة من غير أنْ 

فعلاً من الأفعال طريقةً يتَّبعها الآخرون، ولم تكن تلك الطريقـة موجـودة مـن 

ـباب مـثلاً، قبل، كما لو أسَّ  عات بهدف تزويج الفقراء مـن الشَّ س صندوقاً للتبرُّ

رع لكـن الطريقـة المـذكورة ـكانت ثابتة في الشَّ  ذلك وإنْ  فإنَّ إعانة الشباب علىٰ 

أعني تأسيس صندوق لهذا الغرض لم يرد فيها أيُّ نصٍّ من الكتاب الكـريم، أو 
                                                        

 ).١ح / باب وجوه الجهاد /٩ ص/ ٥ج ( الكافي )١(
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رة، أو الإجماع، ومع ذلك فهو فعل  نَّة المطهَّ جـائز، لدخولـه تحـت الحـديث السُّ

 .ه أمرٌ مستحدَثرغم أنَّ  المذكور، ويقطع كلُّ مسلم باستحبابه عند االله تعالىٰ 

ل فيه ما لـيس تُدخِ  ين هو أنْ أنَّ المقصود من الأمر المستحدَث في الدِّ  - ٢

بالبدعة، نظير ما لو اخترع شخصٌ من عند نفسه صلاةً بكيفيَّة  ىٰ منه، وهو المسمَّ 

ل عليه بغير دليل ثمَّ ينسب استحبابها إلىٰ  مخصوصةٍ،  .الشرع ويتقوَّ

وقد ورد التحذير الشديد من ذلك في الأحاديث الشريفة، ومنها ما جـاء 

بـاعَ  إنَّ ألاَ «: جماعة الشيعة إلىٰ   في رسالة إمامنا الصادق بـاعَ الأهـواءِ واتِّ اتِّ

 .)١(»عةٌ، وكلُّ بدعة في النارمن االله ضلالٌ، وكُلُّ ضلالةٍ بدِ ىٰ دَعِ بغير هُدبِ ال

ا المستحدَثات التي لا تُ  فهم الشرع  ستعان بها علىٰ بل يُ  ،الشرع ب إلىٰ نسَ وأمَّ

حرمة مثلها، كعلم الرجال الذي استحدثه علماء المسـلمين لتنقيـة  فلا دليل علىٰ 

 ىٰ تفشَّ  ة من الأحاديث المدسوسة والمكذوبة، وذلك بعد أنْ الأحاديث المعصوميَّ 

ليم الكليني بسنده، عن سُ  ىٰ بين المسلمين، فقد رو  رسول االله ذب علىٰ الك

قلت لأمـير : ه قال، في حديث طويل أنَّ  بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنينا

شيئاً مـن تفسـير القـرآن   سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرٍّ إنيّ :  المؤمنين

سـمعت منـك تصـديق  ثمّ غير ما في أيدي الناس،   االله وأحاديث عن نبيِّ 

سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسـير القـرآن ومـن  ما

أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أنَّ ذلك كلَّه باطـل،   االله الأحاديث عن نبيِّ 

دين، ويُ   رسول االله الناسَ يكذبون علىٰ  ىٰ أَفَترََ  ون القرآن بآرائهممتعمِّ  ؟فسرِّ

ـقد سألت فافهم « :فقال فأقبل عليَّ : قال  االجواب؛ إنَّ في أيدي الناس حق�

، ومحكـماً ومتشـابهاً، اا وخاص� كذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعام� وباطلاً، وصدقاً و
                                                        

لهــا في الصــفحة ، )١ح / كتــاب الروضــة /٢ ص/ ٨ج (الكـافي  )١(  )٢(وهــي رسـالة طويلــة أوَّ

 .)٨(جاءت في الصفحة  »وكلُّ بدعة في النار«، وعبارة )١٤(وآخرها في الصفحة 
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: ىٰ قام خطيباً فقالعلىٰ عهده، حتَّ   سول االلهر وحفظاً ووَهماً، وقد كُذِبَ علىٰ 

ابة، فمن كَ  ا الناس قد كثرت عليَّ الكَذَّ أ مقعـده مـن أيهُّ ـداً فليتبـوَّ ذَبَ عليَّ متعمِّ

: ما أتاكم الحديثُ من أربعة ليس لهم خـامسكُذِبَ عليه من بعده، وإنَّ  النار، ثمّ 

ج أنْ ظهِ رجل منافق يُ  يكذب عـلىٰ  ر الإيمان، مُتَصَنِّعٌ بالإسلام، لا يتأثَّم ولا يتحرَّ

ـ  رسول االله ـداً، فلـو علـم النـاس أنَّ اب لم يقبلـوا منـه، ه منـافق كـذَّ متعمِّ

قوه، ولكنَّ  ولم ورآه، وسمع منـه،   هذا قد صَحِبَ رسول االله: هم قالوايُصدِّ

وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حالـه، وقـد أخـبره االله عـن المنـافقين بـما أخـبره، 

ـوا : ووصفهم بما وصفهم، فقال 
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بوا إلىٰ  ثمّ  ،]٤: المنافقون[ لقِ عاة أئمَّ  بَقَوا بعده فتقرَّ ة الضلالة والـدُّ

رقاب الناس،  النار بالزور والكذب والبهتان، فوَلَّوهم الأعمالَ، وحملوهم علىٰ  إلىٰ 

 من عصـم االله، فهـذا أحـد وأكلوا بهم الدنيا، وإنِّما الناس مع الملوك والدنيا إلاَّ 

 .)١(آخر الحديث إلىٰ  »...الأربعة

ت الحاجة لتأسيس علم يُعن واة، لتمييـز  ىٰ ولهذا مسَّ بدراسـة أحـوال الـرُّ

نه العلماء خدمةً لروايات المعصـومين ةالثقا   منهم عن غيرهم، فهو علم دوَّ

 .وتمييزها عن الروايات المكذوبة عليهم، أو التي لا مثبت لصدروها

ضبط الأسانيد، بحيث يمكـن  علىٰ الحثُّ   بل جاء عن أمير المؤمنين

ل من أشار إلىٰ   هالقول بأنَّ   بَ سِـتأسيسه، كـما نُ  هذا العلم وحثَّ علىٰ  هو أوَّ

الكليني بسنده، عن أبي  ىٰ وضع علمي النحو والصرف، فقد رو إليه الإشارة إلىٰ 

ثتُم بحديثٍ فأسَندُِوه إلىٰ :  قال أمير المؤمنين«: ه قالأنَّ   عبد االله  إذا حَدَّ

ثَكُم، فإنْ   .)٢(»كان كذباً فعليه فلكم، وإنْ  اكان حق�  الذي حَدَّ
                                                        

 ).١ح / باب اختلاف الحديث /٦٢ ص/ ١ج ( الكافي )١(

 ).٧ح / ب والحديثتُ باب رواية الكُ  /٥٢ ص/ ١ج ( الكافي )٢(



بُهات والإشكالات: الفصل الثالث  ٢٠٥ ...........................................  في أجوبة الشُّ

الجهل المطبق الـذي يعيشـه  أنَّ هذا الإشكال خير شاهد ودليل علىٰ  - ٣

ة منكرو التقليد، لأنَّ هذه العلوم ليست مطلوبة لذاتها، وإنِّـما هـي آلات علميَّـ

الكتـاب، (ريع ـمصـادر التشـرعيَّة مـن ـوظِّفها الفقيه لاستنباط الأحكام الشيُ 

نَّة، والإجماع، والعقل القطعي ريع الأحكـام ـ، وليست هي مصـادر لتشـ)والسُّ

ـة بكـلِّ صـنعة،  الشرعيَّة، وذلك نظير استعانة أهل الصـنائع بـالأدوات الخاصَّ

ار  ندان لصنع السيف مثلاً، وكاستعانة النَّجَّ اد بالنار والمطرقة والسِّ كاستعانة الحدَّ

، وهكذا، والفقيه حينما يُ  بالمنشار ن علماً باسم والمطرقة والمسمار لصنع الكرسيِّ دوِّ

صول الفقه إنَّما يريد بذلك تسجيل القواعد التي علم الدراية أو علم الرجال أو أُ 

رعيَّة مـن ـة استنباط الأحكام الشاعتبارها، ليستعين بها في عمليَّ  دلَّ الدليل علىٰ 

ـنَّة،  مصادر التشريع، وهي ما بين قواعد شرعيَّـة مسـتفادة مـن الكتـاب أو السُّ

  وكـلام رسـوله ة يتوقَّف عليها فهـم كـلام االله تعـالىٰ ة وأدبيَّ وقواعد لغويَّ 

، حيث ىٰ خرة قطعيَّة، شأنه في ذلك شأن العلوم الأُ ، وقواعد عقليَّ  ةوالأئمَّ 

ون بها بتدوين قواعده لحفظه من جهة، ولسـهول ة الرجـوع يقوم العلماء المختصُّ

 ، ولتدريسـه لمـن يريـد تحصـيل القـدرة عـلىٰ ىٰ خـرإليه عند الحاجة من جهـة أُ 

 .ة من جهة ثالثةستنباط كما هو المعمول به في الحوزات العلميَّ الا

ة، يَّ جتهادبديل عنها في عملية استنباط الأحكام الا أنَّ هذه العلوم لا - ٤

وايات المعتبرة للأخـذ بهـا دون  بعلمـي الدرايـة غيرهـا لا يـتمُّ إلاَّ  فإنَّ تمييز الرِّ

ا أنْ  وايات فيختلط المكذوب بغيره  والرجال، فلو أبطلناهما فإمَّ نأخذ بجميع الرِّ

ا أنْ ىٰ خرمن جهة، ويلزم الجمع بين المتناقضات من جهة أُ  نأخـذ ببعضـها  ، وإمَّ

دون بعــض مــن دون ضــوابط، فنكــون كالمخــالفين الــذين يعملــون بــالآراء 

ـا أنْ  ل أهل البيتبَ ات المنهي عنها من قِ ستحسانوالا نلتـزم بتعطيـل  ، وإمَّ

 .الأحكام في زمن الغيبة، وكلُّ هذه الخيارات باطلة بالبداهة
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مل اا:  

ت الأعلـم مـن بـين ثبِـين، وكيـف نُ ب الفقهاء مراجعَ للدِّ من الذي نصَّ 

 ؟الفقهاء

 : نقطتينويشتمل هذا الإشكال علىٰ 

 ؟ينللدِّ  ب الفقهاء مراجعَ ي نصَّ من الذ: ولىٰ الأُ 

 ؟ت الأعلم من بين الفقهاءثبِ كيف نُ  :الثانية

 :من وجهين: ولىٰ جواب النقطة الأُ 

تنصيب كمرجع، وذلك لمـا أوضـحناه  أنَّ الفقيه العادل لا يحتاج إلىٰ  - ١

ل البحث من أنَّ التقليد حاجة ضرورية للعوامِّ ولا بديل لهم عنـه، وهـذا  في أوَّ

ي الفقيه العادل لمنصب المرجعيَّة هو الآخر حاجة ضروريَّ  يعني أنَّ  دَّ بُـ ة لاتصدِّ

وجود طبيب يداويهم من  بديل عنها، كحاجة الناس في باب الطِّبِّ إلىٰ  منها ولا

كان في بلدتهم طبيب فسيكون بطبيعة الحـال  أمراضهم بلا فرق بين البابين، فإنْ 

 المناسب لها، ولا يتوقَّف الأمر عـلىٰ مرجعاً لهم في تشخيص الأمراض والعلاج 

 .ر قراراً بتنصيبه مرجعاً للناس في باب الطبابةصدِ ة تُ وجود جهة رسميَّ 

حـاجتهم  عـوامِّ النـاس في زمـن الغيبـة، فـإنَّ  وكذلك الحال بالنسبة إلىٰ 

ة إلىٰ  الفقيه العادل  إلىٰ يراجعوا  تِّم عليهم أنْ معرفة وظائفهم الشرعيَّة تحُ  الضروريَّ

رعيَّة، ـختصاص في باب اسـتنباط الأحكـام الشـعرفتها، باعتباره صاحب الالم

طبيعـيٍّ مـن دون  لٍ لهم وبشـك االمؤمنين له يصبح مرجعاً فعلي� وبسبب مراجعة 

 .تعيين وتنصيب من أحد حاجة إلىٰ 

يكونـوا مراجـع  عددٌ من الفقهاء العدول الصـالحين لأنْ  دَ جِ وفي حال وُ 

له ضـوابط لـيس هـذا مجـال  حد منهم كمرجع أعلىٰ ي واللمؤمنين يكون تصدّ 

 .بحثها
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ة إلىٰ ـلو غضضنا النظر عماَّ تقتضيه الحاجة الض - ٢ مراجعـة الفقيـه  روريَّ

ائل علىٰ   تنصيب فليعلم أنَّ التنصيب علىٰ  المرجعيَّة تحتاج إلىٰ  أنَّ  العادل وأصرَّ السَّ

 :نحوين

ل  .التنصيب الخاصُّ : النحو الأوَّ

ب المعصوم فقيهاً مرجعاً للناس، كتنصيب الإمام الباقريُنَ  وهو أنْ    صِّ

جلس في مسـجد ا«:  للإفتاء في قوله ىٰ يتصدَّ  لأبان بن تغلب، وأمره له بأنْ 

 .)١(»في شيعتي مثلُك ىٰ يُر بُّ أنْ حِ المدينة وأَفتِ الناسَ، فإنيّ أُ 

ين مـن بعـض شيعتهم لأخذ معالم الـدِّ   ةوكذلك إرجاع باقي الأئمَّ 

جملة من الروايات في هـذا الخصـوص،   الشيخ الكليني ىٰ أصحابهم، كما رو

ما رواه عبد االله بـن أبي : ة، من قبيلوقد نقلنا جملة منها في مبحث تاريخ المرجعيَّ 

ه لـيس كـلَّ سـاعة ألقـاك، ولا يمكـن إنَّ :  قلت لأبي عبد االله: يعفور، قال

ما يسألني عنـه،  يس عندي كلَّ ن أصحابنا فيسألني ولالقدوم، ويجيءُ الرجل م

ه سـمع مـن أبي، وكـان عنـده د بن مسلم الثقفي؟ فإنَّ ما يمنعك من محمّ «: فقال

:  قلت للرضا: ب الهمداني، قالبن المسيِّ  ما رواه عليُّ : ، ومن قبيل)٢(»وجيهاً 

ن آخذُ معالم ديني؟ قال تي بعيدة ولستُ أصل إليك في كلِّ وقت، فمِمَّ من « :شُقَّ

ي المأمون علىٰ  ازكريّ  فلـماَّ : ببـن المسـيِّ  ، قـال عـليُّ »ين والـدنياالـدِّ  بن آدم القُمِّ

 .)٣( احتجت إليها بن آدم، فسألته عماَّ زكريّ  انصرفت قدمنا علىٰ 

 .التنصيب العامُّ : النحو الثاني

 المسلمين بنحو الوجوب الكفائي أنْ  يوجب الشرع علىٰ  وهو من قبيل أنْ 
                                                        

 ).٧الرقم / ١٠ص ( رجال النجاشي )١(

 .)٢٣ ح/ ١١ب البا /أبواب صفات القاضي /١٤٤ ص/ ٢٧ج ( وسائل الشيعة )٢(

 .)٢٧ ح/ ١١ب البا /أبواب صفات القاضي /١٤٦ ص/ ٢٧ج ( وسائل الشيعة )٣(
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ه جماعة منهم في   :ين  ليكونوا مراجع للباقين، كما في قوله تعالىٰ الدِّ  تتفقَّ
َ
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  ).١٢٢: التوبة( �ون

، )١(آخـر الحـديث إلىٰ  »...العلـماء ورثـة الأنبيـاء«:  ومن قبيل قوله

، وغيرها من النصوص التي ذكرناهـا في )٢(»لسُ مناء الرُّ الفقهاء أُ «:  وقوله

ة العلماء الذين ذكرتهم بأوصـافهم مرجعيَّ  أدلَّة مشروعيَّة التقليد، وهي تدلُّ علىٰ 

 - الشرائط - م بأشخاصهم، فمن توفَّرت فيه تلك الأوصافومن دون تسميته

ي للإفتاء، وجاز للعوامِّ الرجوع الفقاهة والعدالة جاز له التصدّ  رأسها التي علىٰ 

 .إليه

ة، وليست قها العلميَّ رُ أنَّ معرفة الفقيه الأعلم لها طُ : جواب النقطة الثانية

 .ق العلميَّةرُ خر غير الطُّ أمراً يتبع المزاج، أو العواطف، أو أيَّ شيءٍ آ

ـة  ) الأعلمإنيّ (أو  ) فقيهإنيّ (: وقول شخص في حقِّ نفسه لا يكـون حجَّ

 .ق العلميَّةرُ الناس ما لم يثبت لديهم ذلك بالطُّ  علىٰ 

لٍ إنَّما يأتي بعد إثبـات مشـ روعيَّة التقليـد، ـوالبحث في ذلك بشكل مفصَّ

ة، أو غيرهـا مـن مسألة الأعلميَّ  وبحثنا مختصٌّ بإثبات ذلك، ولا يبحث فيه عن

هذه  المسائل المرتبطة بالمرجعيَّة المشروعة، ولذا نكتفي بهذا القدر من الجواب علىٰ 

 .النقطة

من الإشكال أيضاً، لأنَّ كلامنـا كـما  ولىٰ النقطة الأُ  وهذا الكلام يأتي علىٰ 

ـب الفق ا من هو الـذي نصَّ  هـاء مراجـعَ قلنا هو في إثبات مشروعيَّة التقليد، وأمَّ

تـأتي بعـد إثبـات  ىٰ خرين، وكيف نعرف الأعلم من الفقهاء فتلك بحوث أُ للدِّ 
                                                        

 ).١ح / ٣٤ ص/ ١ج ( الكافي )١(

 ).٥ح / ٤٦ص / ١ج ( الكافي )٢(
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نا إذا أنَّ  ئالقار ما أجبنا عليه تفصيلاً لكي لا يشتبه علىٰ نا إنَّ أصل المشروعيَّة، ولكنَّ 

ب الفقهاء كمراجع للدِّ ثبِ لم نُ  روعيَّة التقليـد، ـين فلا تثبـت مشـت من الذي نصَّ

 .لدفع هذه الشبهةفكان جوابنا 

ل اا:  

رها ـفسِّ يكون البحث خالياً من أيِّ رواية غير معتبرة، أو آية لم يُ  أنْ  ىٰ نتمنّ 

ون في التقليد، أو أُ  واضـحة، كـما في آيـة سـورة  لا تدلُّ عليه دلالـة ىٰ خرالمفسرِّ

 .التوبة

 : النقاط التاليةتجيبوا علىٰ  أيضاً أنْ  ىٰ ونتمنّ 

 .تنصيب المرجعآلية  :ولىٰ الأُ 

 .)حفظه االله(تنصيب آخر مرجع في النجف  أسماء المشرفين علىٰ  :الثانية

فتون بتقليـد بدأ الشيعة يُ  ىٰ دليل تقليد الأعلم، وآلية معرفته، ومت :الثالثة

 .الأعلم

رت فتاو ىٰ فتاو أمثلة علىٰ : ابعةالر ىٰ علمائنا الأوائل في التقليد، وهل تطوَّ

 .التقليد

ارنة عادلة بـين ة خصوصاً فيما يخصُّ المال، مقة إدارة المرجعيَّ آلي :الخامسة

 .الواقع والتنظير

ة الناس مقلِّ  :ادسةالس  ؟دون أم مجتهدون في العقائدهل عامَّ

ة والتقليـد يني وخصـوص المرجعيَّـعدم الخلط بين التعليم الـدِّ  :ابعةالس

ـ تحـثُّ عـلىٰ  بآية أو رواية ستدلال، فلا يمكن الااليومالمعروفين لدينا  ه أو التفقُّ

 .وجوب التقليد التعليم علىٰ 

 .ة في العراقين عن المرجعيَّ سرُِّ إقصاء العراقيِّ  :امنةالث
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ل به أحد المتابعين للبحث علىٰ  صفحتنا في  هذا حاصل التعليق الذي تفضَّ

 .الفيس بوك

 :أربعة أبواب ويمكن تبويب مطالب هذا التعليق إلىٰ 

ل  .)٦رقم (التقليد في العقائد كما في النقطة  في حكم: الباب الأوَّ

 .ل البحث، فراجعوهذا أمر قد أوضحناه تفصيلاً في أوَّ 

 ٢و ١( ة كما ورد في النقـاطفي قضايا ترتبط بشؤون المرجعيَّ : الباب الثاني

 ).٨و ٥و ٣و

التسليم بمشروعيَّة  ومن الواضح أنَّ الكلام حول هذه النقاط يتوقَّف علىٰ 

روعيَّة، لا فيما يترتَّـب بعـدها، فإنَّـه ـلامنا هنا هو في إثبات تلك المشالتقليد، وك

 .خارج عن عهدة هذا البحث

في رأي الفقهاء الأوائل في مسألة التقليد كما ورد في النقطة : الباب الثالث

 .)٤رقم (

شير إليها في بداية في إلزامنا ببعض الشروط في البحث كما أُ : الباب الرابع

 .، وسيأتي تفصيل تلك الشروط)٧رقم (في النقطة  رَ كِ كما ذُ الإشكال، و

لين وأنهَّ  ما خارجان عـن عهـدة هـذا وبعد ما عرفت من حال البابين الأوَّ

 .ابعوالر البحث يختصُّ الجواب بالبابين الثالث

روعيَّة التقليـد أمـر ـأنَّ اعتقاد قدماء الفقهاء بمشـ: جواب الباب الثالث

 :وذلك لوجهينمجال للتشكيك فيه،  لا

يهم بشكل فعليٍّ للإفتاء في جميع العصـور، فلـو لم يكـن التقليـد تصدّ  - ١

وا لذلك، بل كان الواجب عليهم أنْ  ينهوا العـوامَّ عـن  مشروعاً عندهم لما تصدَّ

 .تقليدهم، ولأَمَروهم بالبحث بأنفسهم لتشخيص تكليفهم

 ىٰ ب الفتـاوتُـم لكُ ة تـأليفهيهم للمرجعيَّـ تصـدّ عـلىٰ  اويكفي دليلاً قطعي� 



بُهات والإشكالات: الفصل الثالث  ٢١١ ...........................................  في أجوبة الشُّ

، ككتابي  ٰ )الهداية(و) المقنع(ليرجع إليها العوامُّ  ، وكلاهما للشيخ الصدوق المتوفىَّ

ٰ ) المقنعة(، و)هـ٣٨١(سنة   وغيرها من الرسائل الفتوائيَّة للشـيخ المفيـد المتـوفىَّ

ٰ  ىٰ علم الهد د المرتضىٰ وغيره للسيِّ ) جمَُل العلم والعمل(، و)هـ٤١٣(سنة   المتوفىَّ

ٰ ) الكــافي(، و)هـــ٤٣٦(ســنة  ، )هـــ٤٤٧(ســنة  لأبي الصــلاح الحلبــي المتــوفىَّ

ب تُ وغيرها من الكُ ) المبسوط(و) طريق الرشاد قتصاد الهادي إلىٰ الا(و) النهاية(و

 ٰ هو أكبر كتاب  )المبسوط(، وكتابه )هـ٤٦٠(سنة  الفتوائيَّة للشيخ الطوسي المتوفىَّ

ٰ ) اسمالمر(يومنا هذا، و ىٰ فتوائيٍّ حتَّ  يلمي المتـوفىَّ  للشيخ حمزة بن عبد العزيز الدَّ

ب(، و)هـ٤٦٣( سنة كلاهمـا للشـيخ عبـد العزيـز بـن ) جواهر الفقه(و) المهذَّ

 ٰ اج المتوفىَّ ين للشـيخ عـماد الـدِّ ) نيل الفضيلة الوسيلة إلىٰ (، و)هـ٤٨١( سنة البرَّ

بق(المعروف بابن حمزة الطوسي، و بـن الحسـن  عليِّ  للشيخ أبي المجد) إشارة السَّ

ين الكيـدري، للشيخ قطـب الـدِّ ) ريعةـإصباحُ الشيعة بمصباح الش(الحلبي، و

ادس الهجري، و لابن ) غُنية النزوع(وهؤلاء المشايخ الثلاثة من أعلام القرن السَّ

 ٰ لابن ) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي(، و)هـ٥٨٥(سنة  زهرة الحلبي، المتوفىَّ

 ٰ ، وكلاهما )المختصر النافع(و) شرائع الإسلام(، و)هـ٥٩٨( سنة إدريس المتوفىَّ

ٰ ق الحليّ للمحقِّ  بن سعيد  ىٰ للشيخ يحي) الجامع للشرايع(، و)هـ٦٧٦(سنة   المتوفىَّ

 ٰ ) إرشاد الأذهان(و) القواعد(و) مينتبصرة المتعلِّ (، و)هـ٦٩٠(سنة  الحليِّ المتوفىَّ

ٰ مة الحليّ ة للعلاَّ ب الفتوائيَّ تُ وغيرها من الكُ ) نهاية الأحكام(و ، )هــ٧٢٦(  المتوفىَّ

ي العاملي د بن مكّ وغيرها للشيخ محمّ ) اللُّمعة(و) البيان(و) الدروس الشرعيَّة(و

 ٰ ل المتوفىَّ ب بالشهيد الأوَّ ) الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي(، و)هـ٧٨٦(سنة  الملقَّ

ٰ للشيخ أحمد بن محمّ  ب تُـوغيرهـا مـن كُ  ،)هــ٨٤١(سنة  د بن فهد الحليِّ المتوفىَّ

 .رين، ناهيك عن المعاصرينري المتأخِّ المتأخرين ومتأخِّ 

ر في العصور السالفة في بداية والتقليد لم تكن تُذكَ  جتهادأنَّ مسائل الا - ٢
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م كانوا يكتفون بذكرها في نهاية يَّة، لأنهَّ ستدلالب الاتُ الرسالة العمليَّة ولا في الكُ 

م صـوليَّة لـبعض الأعـلام المتقـدِّ صـادر الأُ صـول، فلاحـظ الممباحث علم الأُ 

 :ذكرهم

 حُسن والذي يدُلُّ علىٰ (: ، قال د المرتضىٰ للسيِّ ) الذريعة( كتاب :فمنها

ة قديه لا خلاف بين الأُ للمفتي أنَّ  يِّ تقليد العامّ  ماً وحـديثاً في وجـوب رجـوع مَّ

نٍ مـن العلـم بأحكـام المفتي، وأنَّه يلزمه قبول قوله، لأنَّه غير مـ يِّ إلىٰ العامّ  تمكِّ

 .)١()الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقاً للإجماع

ة( كتاب :ومنها ه والذي نذهب إليه أنَّـ(: ، قال للشيخ الطوسي) العُدَّ

: ذلـك يدلُّ عـلىٰ . البحث والتفتيش تقليدُ العالمِ  يِّ الذي لا يقدر علىٰ يجوز للعامّ 

ةَ الطائفة من عهد أمأنيّ   زماننا هذا يرجعون إلىٰ  إلىٰ   ير المؤمنين وجدتُ عامَّ

غون  علمائها، ويستفتونهم في الأحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويُسـوِّ

لا يجـوز لـك : لهم العمل بما يفتونهم به، وما سمعنا أحـداً مـنهم قـال لمُسـتَفتٍ 

تُ، لِمْـتنظر كـما نظـرتُ، وتعلـم كـما عَ  ستفتاء، ولا العمل به، بل ينبغي أنْ الا

،  ةأنكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان الخلَقُ العظيمُ عاصروا الأئمَّ  ولا

أحد مـن هـؤلاء، ولا إيجـاب القـول  ة النكير علىٰ كَ عن واحدٍ من الأئمَّ ولم يحُْ 

بونهم في ذلك، فمن خالفه في ذلـك كـان مخالفـاً لمـا هـو  بخلافه، بل كانوا يُصَوِّ

 .)٢()المعلوم خلافه

يِّ العمـل يجـوز للعـامّ (: ، قال ق الحليّ للمحقِّ ) المعارج( كتاب :اومنه

نقل قـول المخـالفين كالمعتزلـة قـال  ، وبعد أنْ )العالم بالأحكام الشرعيَّة ىٰ بفتو
                                                        

ــة إلىٰ  )١( ــأُ  الذريع ــول الش ــ/ ٥٣٧ص ( ريعةـص ــاني عش ــاب الث ــل /رـالب ــي : فص ــفة المفت في ص

 ). سة الإمام الصادقطبعة مؤسَّ /والمستفتي

ة في أُ العُ  )٢( المفتـي  في ذكـر صـفات: فصـل /الباب الحادي عشر/ ٧٣٠و ٧٢٩ص ( صول الفقهدَّ

 .)قم /هطبعة ستار/ والمستفتي وبيان أحكامهما
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الإذن للعـوامِّ في  اتِّفـاق علـماء الأعصـار عـلىٰ : لنا(: جواز التقليد علىٰ  مستدِلا� 

ل، إلىٰ ، و)العلماء من غير نكير ىٰ العمل بفتو : الثاني( :قال أنْ  كان هذا دليله الأوَّ

ـا قبـل وقـوع الحادثـة أو  يِّ  العامّ لو وَجَبَ علىٰ  ة الفقه لكان ذلك إمَّ النظر في أدلَّ

ا قبلها فمنفيٌّ بالإجماع، ولأنَّ  اسـتيعاب  ؤدِّي إلىٰ ه يُ عندها، والقسمان باطلان، أمَّ

ر بأم ؤدِّي إلىٰ وقته بالنظر في ذلك، فيُ  ا بعد نزول الضرَّ ر المعاش المضطرِّ إليه، وأمَّ

يٍّ عنـد نـزول الحادثـة بصـفة ر، لاستحالة اتِّصاف كلِّ عامّ الحادثة فذلك متعذِّ 

 .)١()المجتهدين

الحقُّ أنَّه يجـوز ( :، قال مة الحليّ للعلاَّ ) صولتهذيب الأُ ( كتاب :ومنها

، وقـال في )٢()عتزلـة بغـدادرع، خلافـاً لمـقلِّد المجتهد في فروع الشـيُ  يِّ أنْ للعامّ 

ن مـن  يُّ العامّ (: موضع آخر من الكتاب يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكَّ

ن من فعل الا ، فإنْ جتهادالا في تحصـيل العلـوم التـي  ىٰ بـأن يسـع - جتهادتمكَّ

بلـغ كان عالماً لم ي ستفتاء، وكذا إنْ تخيرَّ بينه وبين الا -  بهاإلاَّ  جتهاديتيسرَّ الا لا

 .)٣()جتهادرتبة الا

صوليَّة، اثنان منها بنا الأُ تُ ة كُ  نماذج عن بقيَّ هذه المصادر الأربعة ما هي إلاَّ 

ـا كُ للقدماء، واثنـان للمتـأخِّ  ب تُـرين وكُ ري المتـأخِّ ب متـأخِّ تُـرين عـنهم، وأمَّ

ث عنها ولا حرج، وفي هذا كفاية لطالبي الحقِّ   .المعاصرين فحدِّ

 :أربع نقاط والذي يشتمل علىٰ  :ابعجواب الباب الر

 .بالروايات غير المعتبرة ستدلالعدم الا: ولىٰ الأُ 
                                                        

ل /البـاب العـاشر /٢٧٥ص ( صـولمعارج الأُ  )١( المسـألة / في المفتـي والمسـتفتي: الفصـل الأوَّ

 ).قم /طبعة سرور/ الأُولىٰ 

في المفتـي : الفصـل الرابـع /المقصد الثاني عشرـ /٢٩٠ ص( صولعلم الأُ  تهذيب الوصول إلىٰ  )٢(

 ).قم/ هبعة ستارط/ البحث الثاني /والمستفتي

 .)البحث الثالث /٢٩١ص (المصدر السابق  )٣(
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ون بالتقليد ستدلالعدم الا: الثانية ها المفسرِّ  .بالآيات التي لم يُفسرِّ

عدم الاستدلال بالآيات التي لا دلالـة واضـحة فيهـا عـلىٰ التقليـد، : الثالثة

 وَ  :، يعني قوله تعالىٰ كآية سورة التوبة
ً
ة

�
ف

َ
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ْ
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ه والخلـط بينـه  بما دلَّ علىٰ  ستدلالعدم الا: ابعةالر وجوب التعلُّم والتفقُّ

 .)٧رقم (وبين دليل التقليد، كما هو مفاد النقطة 

 :من ثلاثة وجوه: ولىٰ جواب النقطة الأُ 

ضـوابط  معتبرة تتوقَّف عـلىٰ أنَّ معرفة كون الروايات معتبرة أو غير  - ١

ة، وليست أمر ل لتشـخيص ذلـك هـو علـم فِّ اً تابعاً لمزاج الباحث، والمتكخاصَّ

جـال، وهمــا علـمان لا يـؤمن بهــما منكـرو التقليـد أصــلاً،  رايـة، وعلـم الرِّ الدِّ

، وبالتالي فهـم يعتمـدون مثـل  ع المخالفين لأهل البيتدَ ويعتبرونهما من بِ 

ذون بجميع رواياته من دون تصنيف لها بين معتبر وغـير ، ويأخ)الكافي(كتاب 

ض  معتبر، ولذا فحينما نستدلُّ علىٰ  مشروعيَّة التقليد بـبعض الروايـات لا نتعـرَّ

ة أو غيرهالبيان درجة ا  .لرواية من حيث الصحَّ

لو أقرَّ منكرو التقليد بجواز العمل بهذين العلمين فسيكونون آنذاك  - ٢

ختصاص فيهما، كالنجاشي، والطوسي، وغيرهما، فيقعون الامن المقلِّدين لذوي 

وا منه وأنكروه علىٰ   .غيرهم فيما فرَّ

ظ فـيما إذا لاحَـما يُ عتبـار وعدمـه إنَّـأنَّ سند الروايات من حيث الا - ٣

عبرَّ عنه بالتواتر الإجمالي، وهو عبـارة يحصل قطع إجماليٌّ بمضمونها، وهو ما يُ  لم

صدور ولو رواية واحدة من تلك الروايات عن أهل عن حصول القطع ب ىٰ خرأُ 

ة بعضـاً مـن تلـك ، وقـد نقلنـا في مبحـث تـاريخ المرجعيَّـ بيت العصـمة

مرجعيَّـة  الروايات، وجملةٌ منها معتبرة سنداً، وقـد دلَّـت بشـكل واضـح عـلىٰ 

 .فضلاً عن زمان الغيبة، فراجع  ةالفقهاء في زمن الأئمَّ 
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ا بإجماع الإماميَّة الذي نقله الشـيخ الطـوسي في تأكيد مضامينه مضافاً إلىٰ 

مة ة في عبارته المتقدِّ بر عتَ ما يوافق مضمون الروايات يُ  ، والإجماع علىٰ كتاب العُدَّ

ة ذلك المضمونمن القرائن التي تُ   .فيد القطع بصحَّ

 :من وجهين: جواب النقطة الثانية

ـلزمونـا بقـويُ  أنَّ منكري التقليد لا يمكـنهم أنْ  - ١ نـا رين، لأنَّ ـل المفسِّ

ين، ومنكرو التقليـد لا يجُـ لو زون التقليـد في أخذنا به صرنا مقلِّدين للمفسرِّ وِّ

 .ما آيات الأحكامفي تفسير القرآن الكريم، لاسيّ  ىٰ ين مطلقاً حتَّ الدِّ 

نا لم نستدلَّ من القرآن إلاَّ  - ٢   : بآيتين؛ قوله تعالىٰ أنَّ
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ين لا  .تقليداً للمفسرِّ

وجوب التقليد لم نذكرها، وهي  بها علىٰ  ستدلالوهناك آية ثالثة يمكن الا
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ن جنبة مشـتركة بـين فإنهَّ ، )٣٥: يونس( �ف ا تتضمَّ

ختصاص، لأنَّ الكلمة الأخيرة في كـلِّ مجـال من نزلت الآية فيهم وبين أهل الا

ا الجاهل به فلا قيمة لكلامه فيه ختصاص في ذلك المجال، وأمَّ تكون لصاحب الا

ختصاص، وإذا كـان الأمـر كـذلك يكون قد أخذ كلامه من صاحب الا  أنْ إلاَّ 

، بل الصحيح هـو  اداعي عقلائي�  فلا للأخذ بكلامه ما دام قد أخذه من المختصِّ

، بلا حاجة لتوسيط الجاهل فيما بي أنْ   .ننا وبينهنأخذ بكلام نفس المختصِّ

ارة يركب العقلاء في سـيّ  أنْ  - بل من المضحك - ولذا فمن غير المعقول
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ته في ذلك أنَّ  ىٰ يتصدَّ  ه قد أجلس لسياقتها شخص لا يعرف السياقة أصلاً، وحجَّ

 !ده ماذا يفعل خطوة بخطوةرشِ يُ  اجنبه سائقاً حقيقي�  إلىٰ 

كان هذا  إنْ : لهجواب العقلاء في هذه الحالة واضح، حيث سيقولون  إنَّ 

ارة، فإنَّ الذي فقم عن مقعد القيادة ودعه يجلس مكانك ليقود السيّ  اسائقاً حقيقي� 

ده ذلـك رشِـيُ   بعـد أنْ يـدها إلاَّ ياقة أحقُّ بها من الـذي لا يجُ كيفيَّة الس د إلىٰ رشِ يُ 

لاً ثمَّ إنَّ  .السائق  .نا لسنا حقلاً لتجاربك، فاذهب وتعلَّم السياقة أوَّ

اح  ىٰ ة العقلائيَّة ما لو تصدَّ لمثال أوضح في هذه القضيَّ ويكون ا غـير الجـرَّ

اح يقف إلىٰ  ة أنَّ لعمليَّة استئصال ورم من دماغ إنسان، بحجَّ  جنبه،  الطبيب الجرَّ

ة ة فتح الجمجمـة، وكيفيَّـة تشريح فروة الرأس، وكيفيَّ علِّمه كيفيَّ ه هو من سيُ وأنَّ 

 !ةة إنهاء تلك العمليَّ كيفيَّ استئصال الورم من دماغ المريض، و

ختصاص، وفـيما ذكرنـا أهل العلم والا علىٰ  ىٰ لا تخف ىٰ خروهناك آيات أُ 

 .من آية التوبة كفاية

وقد اتَّضـح جوابهـا قبـل قليـل، وأيضـاً في أوائـل : جواب النقطة الثالثة

ة المشروعيَّة، حيث شرحنـا هنـاك الآيـة  ل من أدلَّ البحث عند شرح الدليل الأوَّ

 .ابعة، فلاحظحها مختصراً في جواب النقطة الرريمة تفصيلاً، وسيأتي شرالك

وجوب الـتعلُّم  ه طلب عجيب، لأنَّ ما دلَّ علىٰ أنَّ : جواب النقطة الرابعة

ه من أقو ة مش ىٰ والتفقُّ ما لاسـيّ  - ينتعلُّـم مسـائل الـدِّ  روعيَّة التقليـد، لأنَّ ـأدلَّ

 :له طريقان - الأحكام

غ: أحدهما ين، كما هو حال الفقهاء وطلبـة الحـوزة لطلب علوم الدِّ  التفرُّ

 .العلميَّة

غ لطلــب علــوم الــدِّ الــتعلُّم ممَّــ: ثــانيهما ين، أي التقليــد في ذلــك ن تفــرَّ

ل  .لأصحاب الطريق الأوَّ
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ل بنحو الوجوب الكفائي لا الوجوب  وآية التوبة قد أوجبت الطريق الأوَّ

حت أنَّ  غ لـذلك، ولهـذا القلَّة القل العيني، بل وصرَّ يلة هي التي بمقدورها التفرُّ

  :قالت
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، والواقع الخـارجي أصـدق شـاهد وَما �ن

غوا جميعاً لطلب علوم الدِّ  ذلك، فإنَّ  علىٰ  ين لتعطَّلت الحياة تماماً، المؤمنين لو تفرَّ

 ىٰ يتصـدَّ  المجالات، وهـي أنْ  ة في مثل هذهفلم يكن بديل عن الطريقة العقلائيَّ 
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روعيَّة للطريـق الثـاني مـن الـتعلُّم ـوبذلك تكون الآية قد أعطـت المشـ

ه، وهو الأخذ ممَّ  غ لطلب العلم والفقه، وهو عين التقليد الذي نقول والتفقُّ ن تفرَّ

 .بمشروعيَّته، وليس شيئاً آخر

ال اا:  

ستنباط هي العلوم التي يلـزم إتقانهـا وأدوات الا(: ولكق ما الدليل علىٰ 

قة ودقيقة جد� من خلال در ، أم يلزمنا تقليدك بقبول كلِّ مـا )ااستها دراسة معمَّ

 ؟ةتقول وأنت في مورد إثبات قضيَّ 

ـ وهل كلُّ الأحكام بحاجة إلىٰ  لا يمكـن (ا تلك العلوم التي وصفتها بأنهَّ

بيراً من عمره قد يصل يصرف طالب العلم شطراً ك  بعد أنْ إتقان تلك العلوم إلاَّ 

غ للدراسـة في  ط إلىٰ في المتوسّ  ما لا يقلُّ عن ثلاثين سـنة مـن التحصـيل والتفـرُّ

 ؟)ةالحوزة العلميَّ 

وا فهمهم لرواياتهم   ةوهل كان العوامُّ من أصحاب الأئمَّ  الذين أقرَّ

 ؟متقنين لهذه العلوم بهكذا وصف



 في زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ............................................................  ٢١٨

ص، والنصـوص القرآنيَّـإنَّ مبدأ الرجو ثمّ  وائيَّـع للمتخصِّ ة التـي ة والرِّ

تستدلُّون بها لا تفيد أكثر من مشروعيَّة التقليد، لكنَّها لا تفيد مشروعيَّة الرجوع 

عونـه مـن  غير المعصوم، أو الرجوع إليه من غير دليل علىٰ  إلىٰ  فتواه، وهو مـا تدَّ

واة عنهم  ةغير الأئمَّ  الرجوع إلىٰ   .والرُّ

من تراهم لائقين بالتقليد  شتغال بإثبات صدق التعريف علىٰ أليس الا ثمّ 

ا لا فائدة من الإطنـاب فيـه، حتياط وأقسامه ممَّ خيراً من الإطناب في تعريف الا

ه مع أنَّه لا ره أو تعسرُّ  ؟خلاف بيننا في تعذُّ

 :ثلاث نقاط هذا حاصل الإشكال، وهو يشتمل علىٰ 

 ؟)...ستنباط هي العلوموأدوات الا(: ولكق ما هو الدليل علىٰ : ولىٰ الأُ 

 ؟ما ذكرت بحاجة إلىٰ   ةهل كان أصحاب الأئمَّ : الثانية

ت أنَّ عنوان ثبِ تشرح تعريف التقليد شرحاً وافياً، لتُ  كان عليك أنْ : الثالثة

ص ينطبق علىٰ  اوي عنه، وعـدم   الفقيه، ولا ينحصر بالمعصوم المتخصِّ والرَّ

ختلاف ا لا فائدة من الإطناب فيه، مع عدم الاتياط ممَّ حالإطناب في تعريف الا

ه ره أو تعسرُّ  .بيننا في تعذُّ

مات الفقه في هذا العص: والثانية ولىٰ جواب النقطتين الأُ  ر ـأنَّ تحصيل مقدِّ

تحصيل كثيرٍ منها،  ، لعدم حاجتهم إلىٰ  ةيختلف عنه في عصر أصحاب الأئمَّ 

ريف، والبيـان، ـاللغـة، والإعـراب، والتصـكمسائل علوم العربيَّة، أعني متن 

صـول الفقـه، عن البحث في كثيرٍ من قواعـد أُ  ىٰ م كانوا في غنوالمعاني، وكما أنهَّ 

ـا أنْ   ومعظم قواعد علمي الدراية والرجال، لأنَّ أكثـر مسـائل هـذه العلـوم إمَّ

ا أنْ يكونوا حاصلين عليها بالطبع والسليقة كمسائل علوم العربيَّ  كونـوا ي ة، وإمَّ

مستغنين عنها كمسائل علمي الدراية والرجال، فمثل أبان بن تغلب كـان مـن 

ما هي  تتغيرَّ العربيَّة إلىٰ  العرب الأقحاح الفصحاء بطبعه وسليقته، أعني قبل أنْ 
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دراسة وتدريس، بل كان أبان بن تغلب إمامـاً في  تحتاج إلىٰ  عليه اليوم، وقبل أنْ 

  الإمام البـاقر نَّ إ ىٰ وفي الحديث، وفي الفقه حتَّ  ة، وفي التفسير،علوم العربيَّ 

الذي  من النصِّ  فتي الناس، كما عرفتَ يجلس في مسجد المدينة ويُ  كان قد أمره أنْ 

ة المشروعيَّ   .ةنقلناه في الدليل الخامس من أدلَّ

كانـت  دراسـة علـوم العربيَّـة بعـد أنْ  لا يحتاج مثله إلىٰ  ومن الطبيعي أنْ 

ة مـن كلامـه ذ قواعد العربيَّ ؤخَ ن تُ في طبعه وسليقته، بل هو ممَّ  قواعدها راسخة

 .دباء ذلك العصرذ من غيره من شعراء وأُ ؤخَ كما تُ 

عنها،  ىٰ مثل أبان كان في غن وكذلك الكلام في قواعد علوم الحديث، فإنَّ 

، أو بينـه وبـين أمـير  كمعرفة رجال السند الواقعين بينه وبـين رسـول االله

ما هو الإمامان إنَّ  )صلوات االله عليهم(سنده إليهم  ، لأنَّ  لحسنينالمؤمنين وا

اد والباقر وبـلا واسـطة، فـأيُّ  ، إذ كان يأخذ الحديث عنهما مباشرةً  السجَّ

 ؟تعلُّم قواعد الدراية أو الرجال حاجة لمثله إلىٰ 

رين عن تلك الحقبة بعد أنْ تلك العلوم إنَّ  إنَّ  نها العلماء للمتأخِّ اختلط  ما دوَّ

دت الوسـائط في الأسـانيد التـي  اللسان العربي الأصيل بالدخيل، وبعد أنْ  تعدَّ

اعون والمدلِّسون أكثر  ، وبعد أنْ  ةبينهم وبين الأئمَّ  ابون والوضَّ تخلَّلها الكذَّ

ب الناقلة للأحاديـث، تُ خ الكُ سَ ا كان موجوداً في تلك الحقبة، وبعد اختلاف نُ ممَّ 

سِّ والتحريف، أو الزيادة، أو النقصان، أو بسبب وقوع التصحيف ف يها، أو الدَّ

إمـام  الضياع، وليس بإمكانهم استكشاف حقيقة الحال من خـلال الرجـوع إلىٰ 

ةالإ - زمانهم مون من أصـحابنا يصـنعون ذلـك  - ¨ مام الحجَّ كما كان المتقدِّ

ة بالرجوع إلىٰ   . الأئمَّ

ف العاقلَ علىٰ حقيقة ما تُوقِ  وإنَّ مراجعة منصفةً لمتون هذه العلوم سوف

ستنباط في عصر الغيبة يتوقَّف علىٰ إتقان تلك العلـوم دراسـةً نقول، وهو أنَّ الا

 .وتطبيقاً 
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  :لىٰ افي قولـه تعـ )الصعيد(إنَّ كلمة : ما لو قيل: مثاله
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، وعليه يكـون فاقـدُ المـاء والـتراب فاقـداً للطَّهـورَينِ، وحكـم فاقـد  لا يصحُّ

ن من أحدهما أنْ  الطَّهورَينِ عدم وجوب الصلاة عليه إلىٰ   .يتمكَّ

ا لو قيل ا تعني مطلق وجه الأرض، من تراب، وحجـر، ومـدر، إنهَّ : وأمَّ

الفقيه  ىٰ ختلفت النتيجة الفقهيَّة، ولأفتأرضاً لا ىٰ ، ورمال، وكلُّ ما يُسمَّ وحصىٰ 

م علىٰ   .، أو الرمل، أو غيرهماواجد الحصىٰ  بوجوب التيمُّ

ل أو الثـاني  ىٰ ولا مرجع للفقيه في تحديد المعن الحقيقي للصعيد وأنَّـه الأوَّ

 .علم اللغة والأدب ىٰ سو

ما يأخذ الفقيه ولو اختلف علماء اللغة والأدب علىٰ   ؟قولين فبأيهِّ

 خبرة وممارسة طويلة في مجال اللغة والأدب للوصول إلىٰ  هذا يحتاج إلىٰ  إنَّ 

 .الرأي الحقيقي للصعيد لغةً 

الحقيقي هو المقصود في الآية أو غيره،  ىٰ بعد ذلك ينظر ما إذا كان المعن ثمّ 

 .وهذا من أهمِّ وظائف الفقيه التي يكثر ابتلاؤه به

له من دراسة تلـك العلـوم دراسـةً  دَّ ولكي يبلغ المكلَّف هذه الرتبة فلا بُ 

الدليل، ولا يصحُّ فيها التقليـد لعلـماء تلـك الفنـون، وهـذا  تمحيصيَّةً تقوم علىٰ 

 .ال سوف يأخذ من عمره سنوات طوالبطبيعة الح

سـتنباط في وبعد الفراغ من مراحل التحصيل يشرع في ممارسة عمليَّـة الا

 :كلِّ مسألة، وهي تمرُّ بجملة من الخطوات

وايات، لير: منهاف مـا يمكـن  ىٰ النظر في نصوص المسألة من الآيات والرِّ

 .صوليَّة، وغيرهاضوء ما تعلَّمه من قواعد عربيَّة، وأُ  استفادته منها علىٰ 

ـص نصـوص  يكون هنـاك مـا يخُ مراجعة بقيَّة النصوص، لئلاَّ : ومنها صِّ

 .هاحها، أو ينسخها، أو يتعارض معقيِّدها، أو يشرالمسألة، أو يُ 
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ة رفـع كيفيَّـ دَّ من بذل الجهـد للوصـول إلىٰ بُ  كان هناك معارض فلا وإنْ 

ما تقتضيه قواعد باب  ينتقل إلىٰ  دَّ أنْ بُ  لم يمكن رفعه وعلاجه فلا التعارض، فإنْ 

 .ستنباطالتعارض، وهو من أصعب ما يصادف الفقيه خلال عمليَّة الا

ابقين، لئلاَّ : ومنها  يكون قد غفل عـماَّ التفـت مراجعة كلمات الفقهاء السَّ

بسـبب  ىٰ إليه غيره من الفقهاء، مـن وجـود إشـارةٍ مـا في الـنصِّ تتغـيرَّ الفتـو

 يكون قد اشتبه في إعراب كلمة، أو تصريفها، أو فهم معناها، ملاحظتها، ولئلاَّ 

، ليتجنَّب مخالفة مـا هـو ىٰ  يكون هناك اتِّفاق بينهم أو بين أكثرهم في الفتوولئلاَّ 

المرجـع عنـد  من أنَّ   ق عليه بين الجميع أو الأكثر، وذلك لما ورد عنهممتَّف

وايات هو المجمع عليه بينهم، كما في رواية عمر بن حنظلة، عـن أبي  اختلاف الرِّ

، في حديث طويل من بين أحاديث وردت لعلاج تعارض  عبد االله الصادق

فـإنَّ المجمـع «: وجوب الأخذ بالمجمع عليه بقولـه  الروايات، حيث علَّل

 .)١(»عليه لا ريب فيه

ـ أنَّ  أنَّ الإماميَّة مجمعون علىٰ  هذا، مضافاً إلىٰ  ه الفقيه لـيس بمعصـوم وأنَّ

شتباه صيب، فيكون عرضة للخطأ، ولأجل تقليص مساحة الخطأ والايُ و ئُ يخط

مين عليه زماناً عملاً بما روي عنبُ  لا أمير  دَّ له من النظر في كلمات الأعلام المتقدِّ

من استبدَّ برأيه هلـك، ومـن «:  بن أبي طالب مراء عليِّ الحكماء وحكيم الأُ 

، وفي حال لم يلاحظ كلماتهم لم يكن معذوراً )٢(»شاور الرجال شاركها في عقولها

الفقاهـة في هـذه العصـور  لو أخطأ بسبب تركه لملاحظتها، ومن هنا يتَّضـح أنَّ 

 .من ذي قبل باتت أكثر صعوبةً 

أي الـذي  ملاحظة ما أوردوه وما قد يرد من إشكالات عـلىٰ  :ومنها الـرَّ

 .ة دفعهاوصل إليه، وكيفيَّ 
                                                        

 ).١٠ح / باب اختلاف الحديث /٦٧ ص/ ١ج (الكافي  )١(

 .)١٥٨الحكمة ( نهج البلاغة  )٢(
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 .مراعاتها ستنباط الصحيح علىٰ مور التي يتوقَّف الاغير ذلك من الأُ  إلىٰ 

التقليد شرحاً وافياً لأنَّـه مـن  ىٰ أنَّ عدم شرحنا لمعن: جواب النقطة الثالثة

يِّ الذي لا يقرأ ولا يكتب، وما ذكرنـاه مّ الأُ  ىٰ تَّ مور الواضحة التي يعرفها حالأُ 

لـين لـيس أكثـر، وهـو كـافٍ  في تعريفه إنَّما كان من قبيل التنبيه للغـافلين والمغفَّ

 .لطالب الحقيقة

 مشروعيَّة التقليد بمبدأ الرجـوع إلىٰ  الفقهاء علىٰ  استدلالومنه يتَّضح أنَّ 

ص ليس  د تنبيهٍ إلىٰ  في الحقيقة، بل هاستدلالاً المتخصِّ كه كلُّ عاقـل درِ أمرٍ يُ  و مجرَّ

د الا نبَّهُ بما يزيل نَّ الإنسان عرضةٌ للذهول والغفلة فيُ إلتفات إليه، وحيث بمجرَّ

ختصـاص لا يختلـف الفقيه من ذوي الا ر أنَّ نكِ عنه غطاء الغفلة، وإلاَّ فالذي يُ 

عي أنَّ النَّحويِّين واللُّغَويِّين والفِيزيـاويِّ  ن يدَّ ين والفَلكيِّـين ليسـوا مـن ذوي عمَّ

 !ختصاص في النحو واللغة والفيزياء والفلكالا

ص عنوانـاً   مظلوميَّة أهل البيت وممَّا يضاف إلىٰ  جعل عنوان المتخصِّ

واة عنهم، بل هو لهم  مشتركاً بينهم  :من ناحيتين  وبين الرُّ

بتعليم  هو  ختصاص، والحال أنَّ علمهمجعلهم من ذوي الا: ولىٰ الأُ 

أنَّ   ، وليس بطريق الدراسة والممارسة، بل ورد عنهم من االله ورسوله

يعلموا شيئاً علَّمهم االله ما أرادوا علمه، كما  أرادوا أنْ  ىٰ علمهم تبع لمشيئتهم، فمت

امي، عن أبي عبد االله ىٰ في هذا المعن ىٰ رو إنَّ الإمام إذا «: ، قال أبو الربيع الشَّ

 إذا أراد الإمـام أنْ «:  ، وما رواه أبو عبيدة المدائني، عنه»يعلم علم شاء أنْ 

إحاطتهم  ، وقد جاءت الروايات العديدة تدلُّ علىٰ )١(»يعلم شيئاً أعلمه االله ذلك

ة المنزلـة، ب السماويَّ تُ ، وعلوم الكُ  دنا محمّ بجميع علوم الأنبياء مع علوم نبيِّ 

م من جبرئيل، وتحديث الملائكـة ك أعظلَ وما يأتيهم به روح القدس الذي هو مَ 

                                                        

 ).٣و ١ح / يعلموا علموا ة إذا شاؤوا أنْ الأئمَّ  باب أنَّ  /٢٥٨ ص/ ١ج (الكافي  )١(
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لهم، والنقر في أسماعهم، والنقش في قلوبهم، والإلقاء في روعهم، وعلمهـم بـما 

يوم القيامة، وعندهم الصحيفة الجامعة، وعلـم  كان وما هو كائن وما يكون إلىٰ 

ل، وغير ذلك من العلـوم التـي  لاً بأوَّ ما يحدث في الساعة في أطراف الأرض أوَّ

ل منـه، في الجزء الأوَّ  )الكافي(الشيخ الكليني العديد من الروايات في فيها  ىٰ رو

ار في كتابـه ومحمّ  بـه، تُ ، والصـدوق في كُ )رجاتبصـائر الـدَّ (د بن الحسن الصفَّ

 .وغيرهم

  مع رواتهم في بوتقة واحدة، والحال أنَّ مقامهم  جعلهم: الثانية

أنفسهم، وقد ورد في جملة   ومونوالمعص  االله تعالىٰ فوق ذلك بما لا يعلمه إلاَّ 

 .)١(»قاس بنا أحدنحن أهل البيت لا يُ « : من المصادر قولهم

ا دعو واة هم أهل الا أنَّ  ىٰ وأمَّ اوي الرُّ ختصاص فكلام غير دقيق، لأنَّ الرَّ

فقيه، وغير فقيه، والمرجع منهما هو خصـوص الفقيـه دون غـيره، : صنفين علىٰ 

  رسـول االله أنَّ   ديث المروي عن أبي عبد االلهأشار الح ىٰ هذا المعن وإلىٰ 

رَ االلهُ عبداً سـمع مقـالتي فوعاهـا، ـنضَّ «: خطب الناس في مسجد الخيف فقال

 حامل فقِهٍ إلىٰ  بَّ وحفظها، وبلَّغها من لم يسمعها، فرُبَّ حامل فقِهٍ غيرُ فَقيهٍ، ورُ 

واة من لي)٢(»من هو أفقهُ منه س بفقيه أصلاً، ومنهم من ، فهو صريح في أنَّ من الرُّ

غير الفقيه مع وجـود الفقيـه، أو  هو أقلُّ فقهاً من غيره، فكيف يرجع الناس إلىٰ 

 .ختلاف بينهماما عند الاالفقيه مع وجود الأفقه، لاسيّ  الرجوع إلىٰ 

د بـن ، فمن الفقهاء محمّ  ةوكلا الصنفين موجود في الرواة عن الأئمَّ 

ة بن أعين، ويونس بن عبد الـرحمن، وابـن أبي مسلم، وبريد بن معاوية، وزرار

، وهو من ىٰ عمير، وأمثالهم، ومن غير الفقهاء كثيرون، منهم أمثال حمَّاد بن عيس
                                                        

 .لصدوقلنقلاً عن كتاب عيون أخبار الرضا ، )٥ح / ٢٦٩ ص/ ٢٦ج (بحار الأنوار  )١(

 ).٤٣ح / ٨الباب  /أبواب صفات القاضي /٨٩ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(
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ة واة وله مكانة عند الأئمَّ هو عن نفسه ما هو صريح في  ىٰ ، فقد رو ثقاة الرُّ

: يومـاً   قال لي أبو عبـد االله: عدم فقاهته رغم حفظه للأحاديث، حيث قال

أنا أحفـظ كتـاب حريـز في  ،دييا سيِّ : فقلت: ، قال»؟صليّ تُ  يا حمَّاد؛ تحُسِنُ أنْ «

هـاً إلىٰ : ، قال»لا عليك يا حمَّاد، قم فصلِّ «: الصلاة، فقال  فقمتُ بين يديه متوجِّ

ـاد« :القبلة، فاستفتحتُ الصلاةَ، فركعتُ، وسجدتُ، فقال  ن أنْ سِـلا تحُ  ،يـا حمَّ

ل منكم يأتي عليه ستُّون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة ، ما أقبح بالرجصليّ تُ 

 .)١(فأصابني في نفسي الذلُّ  :، قال حمَّاد»ةً واحدةً بحدودها تامَّ 

ا فقهاؤنا اليوم فإنهَّ  ن ينطبق علـيهم الحـديث السـابق، فـإنَّ م جميعاً ممَّ وأمَّ

واة قد حملوا الحديث عن أهل البيت جميع العصور، كافَّة شيعتهم في  إلىٰ   الرُّ

واة أنفسهم، فصار علماء الشيعة ثلاثة أصناف  :وفيهم من هم أفقه من الرُّ

ل واة الفقهاء، من قبيل أبان بن تغلب، ومحمّ  :الأوَّ د بن مسلم، وزرارة، الرُّ

 .وأضرابهم

د بن عيس: الثاني واة من غير الفقهاء، كحماَّ  .وأشباهه ىٰ الرُّ

واة، : الثالث وا أحاديث الفقهاء من غير الرُّ كفقهاء عصر الغيبة الذين تَلَقَّ

صولهم، وصرفـوا أعمارهـم في خـدمتها ب أصحابهم وأُ تُ من كُ   أهل البيت

من تلك الأحاديث، وهم المرجع   مرادهم وتنقيحها وتهذيبها، للوصول إلىٰ 

ختصاص في هذا المجال كما شرحنـاه للعوامِّ في عصر الغيبة، باعتبارهم ذوي الا

لاً في ممفصَّ  .ما تقدَّ

واة، وإلاَّ   فلـو أردنـا هذا كلُّه مع فرضيَّة أنَّ فقهاء الغيبـة ليسـوا مـن الـرُّ

واة أيضاً، وإلاَّ فلن يبق م في عِداد الرُّ  ىٰ مناقشة صاحب الإشكال بشكل دقيق فإنهَّ

له ولأمثاله من منكري مرجعيَّة الفقهاء أيُّ مرجع يرجعون إليه في زمن الغيبـة، 
                                                        

 ).٨ح / في التكبير وما يقال عند ذلك باب افتتاح الصلاة والحدِّ  /٣١١ ص/ ٣ج (الكافي  )١(



بُهات والإشكالات: الفصل الثالث  ٢٢٥ ...........................................  في أجوبة الشُّ

ــري ــاب الك ــم، ولا كُ لا الكت ــومينتُ ــث المعص ــة لأحادي ــديث الناقل ،  ب الح

ا أنْ  ولا يرجع إلىٰ الفقهـاء ويعـترف بوجـوب تقليـدهم،  الإجماع، وبالتالي يلزمه إمَّ

ا أنْ   .ينيقول بسقوط التكليف في هذا الزمان ليخرج بهذه المقالة عن الملَّة والدِّ  وإمَّ

صها في نقاط ثلاثوالنتيجة نُ   :لخِّ

ختصاص منافٍ لعقيدتنا نحن من ذوي الا  المعصومين نَّ جعلأ - ١

،  االله، ورسولهفوق ذلك بما لا يعلمه إلاَّ   مة، لأنهَّ ثني عشريَّ الإماميَّة الا

ة أنفسهم  . والأئمَّ

بـه الأحاديـث المعصـوميَّة، نَّ حصر ذوي الاأ - ٢ واة تُكذِّ ختصاص بالرُّ

 .والواقع الخارجي

رعيَّة في ـختصاص في الأحكام الشء من ذوي الانَّ إنكار كون الفقهاأ - ٣

 .عصر الغيبة إنكار للبديهي

ا إطنابُنا في شرح معن حتياط وأقسامه فلعـلَّ قسـماً مـن المـؤمنين الا ىٰ وأمَّ

حتياط، ومـن الصـعب إقنـاعهم يتخيَّلون أنَّ بإمكانهم ترك التقليد والعمل بالا

ره مـا لم يطَّلعـوا عـلىٰ  ه أو تعذُّ تـه وأقسـامه تفصـيلاً، وعنـد ذلـك حقيق بتعسرُّ

ة إلاَّ جتهادسيقطعون بأنَّه ما من طريق أمام العوامِّ لامتثال الأحكام الا  . التقليديَّ

ل اا:  

صه  :أضاف صاحب الإشكال الرابع إشكالاً آخر هذا ملخَّ

 إنْ  )دليـل ته لا تحتـاج إلىٰ روعيَّ ـمشـ نَّ إة والتقليد ضرورة حياتيَّ (: قولك

المجتهد من دون مطالبته بالدليل فهـو لـيس  ىٰ بفتو بالتقليد أخذ العامّيِّ  أردتَ 

عيهضرورة حياتيَّ  ص في الدِّ  وإنْ . ة، ولا أظنُّك تدَّ ين أردتَ به الرجوع للمتخصِّ

ن مـن  ه لا ينفعـك، لأنَّ كما في كلِّ جوانب الحياة فصـحيح، ولكنَّـ القـدر المتـيقَّ

ص في الدِّ  ا غيرهما فصدق عنوان ين هو المعصوم والمتخصِّ اوي عنه فقط، وأمَّ الرَّ
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ص في الدِّ  طالبِك بالدليل ليس من وعليه فالذي يُ . دليل ين عليه يحتاج إلىٰ المتخصِّ

لين الذين انطلت عليهم بعض الشُّ   .حدِّ وصفك هات علىٰ بُ الغافلين أو المغفَّ

ا استدلالك بقوله تعالىٰ    :وأمَّ
ْ
 ِ�َن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م
ْ
 ا�

َ
 وَما �ن

ً
ة

�
ف

َ
فليتك  ... فِرُوا �

 :له قبل الاستدلال به وتفسيره بشـكل قطعـي بقولـك  ةراجعت تفسير الأئمَّ 

أ بـالطعن عـلىٰ مـدلول الآيـة،  ، ثمّ )...ذهاب المؤمنين: المقصود من النَّفْر هو( تتجرَّ

د (: لها بقولك  أو بتخطئة تفسيرهم لو كانـت وظيفـة النـافرين إلىٰ المدينـة مجـرَّ

ة لما كان مـن المناسـب أنْ ماع إلىٰ النصوص القرآنيَّ ستالا ـوا  :تقـول ة والنبويَّ
ُ
ه

�
ق

َ
ف

َ
ِ�َت

ينِ  مْ  :تقول ، وأيضاً ما كان من المناسب أنْ ِ� ا��
ُ
ه

َ
وْ�

َ
ذِرُوا ق

ْ
 ).وَِ�ُن

ريد بهذا كلِّه تخطئة ما اخترتـه مـن تفسـير للآيـة، أنا لا أُ : ىٰ خروبكلمة أُ 

، ولكـن ىٰ خرروايات أُ  ىٰ دته من إطلاق الآية، ومن فحوة استفاوذلك لإمكانيَّ 

 .التفسير الآخر فهو لا يحقُّ لك هذا التفسير تخطئة تبني علىٰ  أنْ 

ا ما استنتجته بقولك ومن المعلوم أنَّـه لـو لم يكـن التقليـد واجبـاً عـلىٰ (: وأمَّ

كـرين فلا يصحُّ أيضاً، ولذا فـما ذكرتـه مـن وصـف في حـقِّ المن ،إلخ )...الآخرين

ؤون علىٰ االله تعالىٰ أنت أولىٰ به منهملوجود دليل علىٰ مشروعيَّ  م مُتَجَرِّ  .ة التقليد بأنهَّ

 .هذا حاصل الإشكال

 :أربع نقاط وهو يشتمل علىٰ 

ا ته ممَّـروعيَّ ـةً، وزعـم أنَّ مشـيكون التقليد ضرورةً حياتيَّـ إنكاره أنْ : ولىٰ الأُ 

ا هو المراد تحتاج إلىٰ دليل، حيث ذكر أنَّ  بفتـوىٰ المجتهـد  يِّ أخذ العـامّ  من التقليد إمَّ

ص في أمر الدِّ   .ينمن دون مطالبته بالدليل عليه، أو المراد منه الرجوع للمتخصِّ

ل ليس ضرورةً حياتيَّ  ىٰ أجاب بأنَّ التقليد بالمعن ثمّ   .ةً الأوَّ

ـ ىٰ اعترف بأنَّ التقليد بالمعن ثمّ  ر ـه منحصـالثاني صحيح، ولكـن زعـم أنَّ

اوي عنه، وعدم شموله للمجتهد الجامع لشرائط الفتو  بالمعصوم  .ىٰ والرَّ
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ـ: والجواب ل فـلا يختلـف عـاقلان في أنَّ ا التقليد بمعناه الأوَّ ه ضرورةٌ أمَّ

ك تفترض سَـلَفاً أنَّـه يستغني عنه، لأنَّ  يٍّ أنْ مكن لأيِّ عامّ حياتيَّة، لأنَّه أمر لا ي

ستنباط، وحيث ة الاعمليَّ  حكام التي تتوقَّف علىٰ استنباط الأ يٌّ لا يقدر علىٰ عامّ 

ـهذه القدرة منحصرة بالفقيه فكان رجوع العامّ  نَّ إ دَّ بُـ ولا ايِّ إليه أمراً ضروري�

صـات والمِ  منه، كما هو الحـال في الرجـوع إلىٰ  ن هَـأهـل الخـبرة في سـائر التخصُّ

راعة، والنِّجارة،  ف التي تحتاج إلىٰ رَ والحِ  والحِدادة، والطِّبابة، وغيرها خبرة، كالزِّ

عي أنهَّ  ن، فما من عاقل علىٰ هَ ف والمِ رَ من الحِ   مور لا تحتـاج إلىٰ ا أُ وجه الأرض يدَّ

ر ذكَ دليل، ولذا فكلُّ ما يُ  تعليم، وهذا أمر في غاية البداهة، ولذا فهو لا يحتاج إلىٰ 

 .نَّما هو تنبيهات، وليست أدلَّةهنا إ

ا التقليد بمعناه ال ص - ثانيوأمَّ فهـو لا يختلـف عـن  - الرجوع للمتخصِّ

ل، لأنَّ  ىٰ المعن ص الذي يرجع إليـه العـامّ  الأوَّ  المجتهـد يُّ لـيس هـو إلاَّ المتخصِّ

مرتبتـه فـوق مرتبـة  ، لأنَّ  ، ولـيس هـو المعصـومىٰ رائط الفتوـالجامع لش

صين بما لا تُ   .كه عقولنا، كما أوضحناه تفصيلاً فيما سبقدرِ المتخصِّ

ل مصدراً من مصادر التشيُ   أنَّ المعصوم: نا نضيف هناولكنَّ  ريع ـشكِّ

نا  إلىٰ  جانب الكتاب العزيز، ويرجع إليه الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعيَّة، لأنَّ

ةٌ علينا، فوجب   نحن الإماميَّة نعتقد أنَّ كلام المعصوم وفعله وتقريره حجَّ

  نَّ كلامهإكتاب العزيز، وحيث كما نأخذها من ال  ين منهأخذ معالم الدِّ 

ر أخذها ـأكثرها عقولُ العوامِّ فانحص وأفعاله وتقريراته له دلالاتٌ لا تصل إلىٰ 

واة، أم ليسوا منهم، سواء كان الفق)١(من الفقهاء دون غيرهم  .هاء من الرُّ
                                                        

مـن   مـا روي عـن الصـادق: ، وهمـاىٰ نقلنا في مبحث تاريخ المرجعيَّة حديثين في هذا المعن )١(

:  ، ومـا روي عـن الرضـا»عـوافرِّ تُ  صـول، وعلـيكم أنْ لقي إليكم الأُ نُ  ما علينا أنْ إنَّ «: قوله

 .)٥٢و ٥١ح / ٦١ ص/ ٢٧ ج: وسائل الشيعة( »صول، وعليكم التفريععلينا إلقاءُ الأُ «

 .لذي هو وظيفة الفقيهستنباط اصول، وهو عين الاوالتفريع هو استخراج الفروع من الأُ   
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نا به آية النفر اعتراضه علىٰ : النقطة الثانية جع نر ، ومطالبته منَّا أنْ )١(ما فسرَّ

 .الروايات في تفسيرها إلىٰ 

التقليد، وفي نفس الوقت مذهب المستشكل هو عدم جواز  أنَّ : والجواب

الروايـات  أرجـع إلىٰ  ة تفسير الآية، حيث أَلزَمَني بأنْ قلِّده في كيفيَّ أُ  ي أنْ يريد منّ 

 .لفهم الآية من خلالها

نا أنْ  ايات في فهم الرو وجوب الرجوع إلىٰ  ما دليلك علىٰ : نسأله ومن حقِّ

 ؟آيات الكتاب العزيز

وايات كان تفسيراً للآيـة،  أنَّ  ما دليلك علىٰ : ىٰ خروبعبارة أُ  ما جاء في الرِّ

ولم يكن من باب المثـال، أو التطبيـق، ، أو الجـري، أو التأويـل، أو بيـان الفـرد 

، أو بيان باطن الآية  ؟الخفيِّ

ري، والتأويـل، وبيـان التفسير بالمثال، والتطبيق، والج - وهذه العناوين

، وبيان باطن الآية ثت   كثيرةٌ في روايات أهل البيت - الفرد الخفيِّ التي تحدَّ

 .حول آيات الكتاب العزيز

يـز لنـا ومهما يكن العنوان الذي تختـاره مـن هـذه العنـاوين فمـذهبك لا يجُ 

دكم، كان من دون دليل فهو تقليد لك، وهـو حـرام عنـ الأخذ به، لأنَّ الأخذ به إنْ 

ننظـر في دليلـك، لاحـتمال كونـه شـبهةً في  ه دليل فعلينا أنْ كان مع ما تزعم أنَّ  وإنْ 

، وإنْ  لم  صورة دليل، ليكون أخذنا بقولك أخذاً بـه عـن دليـلٍ حقيقـيٍّ لا صـوريٍّ

نأخذ بـما هـو الظـاهر مـن الآيـة، لأنَّ  يثبت مختارك بدليل حقيقيٍّ فاللازم علينا أنْ 

ر في آياته، وهذا يدلُّ علىٰ جواز العمل باستظهاراتنا الناشـئة مـن القرآن أمرنا بالتدبُّ 

ر لغواً، وحاشا لكتاب االله مـن اللغـو، ونحـن بعـد  التدبُّر فيه، وإلاَّ كان الأمر بالتدبُّ

 :فهمنا منها أمرين  التدبُّر في الآية الكريمة وروايات المعصومين
                                                        

  :وهي قوله تعالىٰ  )١(
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ه في الدِّ : أحدهما قـام بـه  المسـلمين، فـإنْ  يٌّ عـلىٰ ين واجبٌ كفـائأنَّ التفقُّ

ن سواهم، ولذا قلنا بأنَّ الا ،  جتهـادبعضهم سقط الوجوب عمَّ واجـب كفـائيٌّ

 .وهو وظيفة الفقهاء

هين هي الرجوع إلىٰ : ثانيهما هـين، وهـي وظيفـة  أنَّ وظيفة غير المتفقِّ المتفقِّ

، وهذا هو عين التقليد الذي عقدنا البحث لإثبات مش ته للغـافلين روعيَّ ـالعوامِّ

لين، وإلاَّ فإنَّ  الملتفتين من عقلاء المسلمين لا يحتاجون في إثبات مشروعيَّته  والمغفَّ

ته، لأنَّ مشروعيَّته إلىٰ  ىٰ حتَّ   .من أبده البديهيَّات - بل وجوبه - بحثنا هذا برُمَّ

 .لو كان من البديهيَّات لما اختلفنا فيه معكم: قلتَ  فإنْ 

ا غير بديهيَّـة، وإلاَّ ختلاف فيإنَّ الا: قلتُ   فاسـتحالة  قضيةٍ ما لا يعني أنهَّ

ة اسـتحالة وجـود المعلـول اجتماع النقيضين من أبـده البـديهيَّات، وكـذا قضـيَّ 

ر بداهة هـذه القضـايا نكِ علَّة، والمصنوع بلا صانع، ورغم هذا وجدنا من يُ  بلا

ا لغفلةٍ، أو للَِوثةٍ في عقولهم، أو لغرضٍ   .فاسدٍ مقصودٍ لهم الثلاث، وذلك إمَّ

 .مدلول الآية المذكورة رميه لنا بالجُرأة علىٰ : النقطة الثالثة

أ علىٰ : وجوابه ه برأيه، أو بغير علـم، وقـد  إنَّما يتجرَّ تفسير القرآن من فسرَّ

 .)١(ورد الذمُّ والوعيد الشديدين عليه في الروايات

ا تفسيره وفق القواعد العلميَّة والشرعيَّة فلا  جُرأة في ذلك بالإجمـاع، وأمَّ

ين حتَّ  وه وفق تلك القواعدأُ  ىٰ وإلاَّ لجاز الطعن في جميع المفسرِّ  .ولئك الذين فسرَّ

ماتٍ خمسٍ  وتوضيح  :ذلك يتمُّ برسم مقدِّ

مة الأُ  ر آياته: ولىٰ المقدِّ نَّة بتدبُّ ع المبين أمرنا في الكتاب والسُّ  .أنَّ الشرَّ
                                                        

أ مقعده مـن النـار«: ، قال كالمروي عن النبيِّ  )١( ، والمـرويِّ »من قال في القرآن بغير علم فليتبوَّ

أخطـأ خـرَّ أبعـد مـن  ر، وإنْ أصـاب لم يُـؤجَ  من فسرَّ القرآن برأيـه إنْ «: ، قال عن الصادق

 .)، وغيرهما٧٦و ٦٦ح / ٢٠٢ ص/ ٢٧ ج: وسائل الشيعة( »السماء
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م منها، ولو لم يكن فهمه ممكنـاً أو لم يجـز الأخـذ بـما الأخذ بما يُفهَ  فهم آياته، ثمّ 

 .، وحاشا لكتاب االله من اللَّغوفيه لغواً  م منه لكان الأمر بالتدبُّريُفهَ 

ا السُّ  رة فقد أمرت بالرجوع إلىٰ وأمَّ وايات،  نَّة المطهَّ الكتاب في جملة من الرِّ

ك به عند وقوع الفتن، كالمرويِّ عن النبـيِّ  فتارةً  في حـديث   أمرت بالتمسُّ

م فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلـم فعلـيك«:  طويل من قوله

، )١(الحـديث »...خير سبيل وهو الدليل يدلُّ علىٰ « : قال أنْ  إلىٰ  »...بالقرآن

ك به مع العترة كما في حديث الثقلين المتواتر، وثالثةً أمرت  ىٰ خروأُ  أمرت بالتمسُّ

الكتاب والأخذ بما وافقه منهـا وتـرك مـا  إلىٰ   بإرجاع أحاديث المعصومين

ب ي يوافق كتاما جاءكم عنّ  ،ا الناسأيهُّ « :في حديث  خالفه، كالمرويِّ عنه

، ولـو لم يكـن )٢(»ي يخـالف كتـاب االله فلـم أقلـهاالله فأنا قلته، وما جـاءكم عنّـ

القرآن معياراً لتمييز المقبول مـن   بالإمكان فهم مداليل آياته لما جعل النبيُّ 

نا إذا أردنا أنْ  الفـلاني  نعرف هـل أنَّ الحـديث أحاديثهم عن المرفوض منها، لأنَّ

لاً أنْ   نفهم مضمون الحديث كما ولا بدَّ أنْ  موافق للقرآن أو مخالفٌ له فيلزمنا أوَّ

نفهم مضامين الكتاب العزيز، ليتبينَّ لنا ما إذا كان الحديث موافقاً للكتـاب، أو 

 .مخالفاً له

وايات لفهم آيات الكتاب العزيز   إلىٰ هذا فحينما يرجع العالمِ  وبناءً علىٰ  الرِّ

لاً أنْ  بُ لا ة لتلك الآيات، فلعـلَّ  دَّ عليه أوَّ وايات المفسرِّ ينظر في مضامين تلك الرِّ

بطـرح مـا خـالف   مضامينها مخالفة لمضامين الآيـات، وقـد أمرنـا النبـيُّ 
                                                        

 ).٢ح / كتاب فضل القرآن /٥٩٨ ص/ ٢ج (الكافي  )١(

 .)وغيره ٥ح / ة وشواهد الكتابنَّباب الأخذ بالسُّ  /٦٩ ص/ ١ج (الكافي   )٢(
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ــ فقــة بــين الكتــاب ر في المضــامين المتَّ ـة تنحصــالكتـاب، وهــذا يعنــي أنَّ الحجَّ

وايات، ولو اختلفت مضامينهما ف ة منحصرة في مضامين الكتاب دون والرِّ الحجَّ

وايات المخالفة لها  .مضامين الرِّ

 .وهذا من البحوث الدقيقة والخطيرة، وليس هنا مكان تفصيله

مة الثانية  .أنَّ آيات الأحكام جزء من الكتاب العزيز: المقدِّ

مة الثالثة  العمل بتلك الأحكام واجب بالبداهة، لأنَّ تركها يعني أنَّ : المقدِّ

 .تعطيلها، وحرمة تعطيلها من بديهيَّات الشريعة

مة الرابعة  .تفسير آياتها العمل بتلك الأحكام يتوقَّف علىٰ  أنَّ : المقدِّ

مة الخامسة أي أو بغـير علـمٍ حـرام، : المقدِّ أنَّ تفسير آيات الأحكـام بـالرَّ

لعلميَّـة طبق القواعد ا وفاعله من أهل النار، فانحصر التفسير الجائز بما كان علىٰ 

عيَّة  .والشرَّ

أنَّ تفسير آيات الأحكام وفق تلك القواعد لأجـل العمـل بـما : والنتيجة

نته من أحكام أمر جائزٌ شرعاً، بل واجبٌ، وحيث  تفسيره وفق القواعد  نَّ إتضمَّ

عيَّة  .المشار إليها منحصر بالفقيه فلزم الرجوع إليه في آيات الأحكام الشرَّ

نت حكمين شرعييننَّ آية النفر تإوحيث  ـه في : أحدهما: ضمَّ حكـم التفقُّ

هـوا في الـدِّ : وثانيهما ،ينالدِّ  فوجـب تفسـيرها لمعرفـة  ،ينحكـم الـذين لم يتفقَّ

 .الحكمين المشار إليهما، لأجل العمل بهما

وايـات المعصـوميَّة الـواردة  ومن تدبَّر في الآية الشريفة بضميمة جميع الرِّ

ه في الدِّ ك أنَّ حكم رِ دفيها فسوف يُ  ين هو الوجـوب الكفـائي، وأنَّ حكـم التفقُّ

هين أنْ  هـين، وهـو عـين التقليـد المبحـوث عـن  غير المتفقِّ هوا علىٰ يد المتفقِّ يتفقَّ

  .مشروعيَّته

ولكن في مذهب صاحب الإشكال يكون المفسرِّ للآية وفق تلك القواعد 
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ئاً علىٰ  بما يدلُّ علىٰ  ريفة، بينما لا يكـون ـالآية الشمدلول  مشروعيَّة التقليد مُتجرِّ

ئين،المنكر لمشروعيَّ    ته من المتجرِّ
َ

ك
َ
حان

ْ
ب

ُ
ظِيمٌ مَّ هُ اللَّ  س

َ
 ع

ٌ
تان

ْ
ه
ُ
 !هذا �

امه لنا بتخطئة تفسير الأئمَّ : النقطة الرابع  .للآية  ةاتهِّ

وايات جيِّ : وجوابه ه داً، أو أنَّه راجعهـا لكنَّـأنَّ هذا كلام من لم يراجع الرِّ

كيف يجمع بينها، ليتَّضـح لـه أنَّ تفسـيرنا للآيـة لم يكـن بمعـزلٍ عـن  يعرف لم

وايات، والتي من بينها ما رواه الصدوق بسنده عن عبد المؤمن   ملاحظة الرِّ

  إنَّ قوماً يَـروُون أنَّ رسـول االله:  قلت لأبي عبد االله: الأنصاري، قال

تي رحمةاختلاف أُ « :قال كـان اخـتلافهم رحمـةً  إنْ  :، فقلتُ »صدقوا«: ، فقال»مَّ

 :ليس حيث تذهبُ وذهبـوا، وإنَّـما أراد قـول االله «: فاجتماعهم عذابٌ، قال

 
َ

وْ لا
َ
ل
َ
ـةٍ ف

َ
 فرِْق

� ُ
� 

ْ
رَ مِن

َ
ف

َ
� ...  ْرسـول االله ينفـروا إلىٰ  الآيـة، فـأمرهم أن  

لافهم من علِّموهم، إنَّما أراد اختقومهم فيُ  ويختلفوا إليه فيتعلَّموا، ثمَّ يرجعوا إلىٰ 

 .)١(»ينُ واحدٌ ين واحدٌ، إنَّما الدِّ البلدان، لا اختلافاً في دين االله، إنَّما الدِّ 

د عـلىٰ  :منهـامعـانٍ،  ختلاف في اللغة يأتي علىٰ إنَّ الا: أقول المكـان  الـتردُّ

د : ىٰ ، بمعنـ)فـلان فلانٌ يختلـفُ إلىٰ (: الواحد أو الشخص الواحد، تقول يـتردَّ

ومختلف «: في بعض الزيارات  ةجاء في وصف الأئمَّ  ىٰ عنهذا الم عليه، وعلىٰ 

م موضع لنزول الملائكة عليهم وصعودها من عنـدهم، فهـي إ: ، أي»الملائكة نهَّ

د عليهم   .)صلوات االله عليهم(تتردَّ

 هو تردُّدها عـلىٰ : ة في صدر الإسلاممَّ اختلاف الأُ  ىٰ هذا يكون معن وعلىٰ 

 ن لم يسـتطع أنْ علِّموها لمـن وراءهـم ممَّـيُ  نه، ثمّ ين ملأخذ معالم الدِّ   النبيِّ 

ل مصداق للتقليد في الـدِّ   النبيِّ  يتردَّد علىٰ  ين، لسببٍ أو آخر، وكان هذا أوَّ

 .كان في أسهل صوره وإنْ 
                                                        

مطبعـة  /طبعـة انتشـارات كلمـة الحـقِّ / ٤ ح/ ٧٩البـاب  /١٤٤ ص/ ١ ج( عئراـعلل الشـ )١(

 ).قم/ ستارة
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  :ال ادس

صـهاوهـو إشـكال طويـل جـد�   عــلىٰ  سـتدلالالا ه لا يصـحُّ أنَّـ: ، وملخَّ

ة وجوه، وذكر أمشروعيَّة التقليد بالآية الم ربعة منها، ونحـن ذكورة، وذلك لعدَّ

 :ننقلها باختصار

ل  . إنَّ التقليد بمعناه اليوم لم يكن في زمن المعصومين: الوجه الأوَّ

ما أثبتناه بالنُّصوص في مبحث تاريخ المرجعيَّة ومعاصرتها لزمان : وجوابه

ة اشيُّ في حقِّ أبان ما رواه النج ، وهي نصوص كثيرة نقتصر منها علىٰ  الأئمَّ

فـتِ جلسْ في مسـجد المدينـة وأَ ا« :له  بن تغلب من قول أبي جعفر الباقرا

ي لأبان بالتصـدّ   ، فإنَّ أمره)١(»في شيعتي مثلُك ىٰ يُر بُّ أنْ حِ  أُ الناسَ، فإنيّ 

أبـان  في نفس المدينة يعني جواز رجـوع الشـيعة إلىٰ   رغم وجوده ىٰ للفتو

 . مع إمكان مراجعتهم لنفس الإمام ىٰ حتَّ  فتي به،وتقليده فيما يُ 

ـ ىٰ أنَّ الفتو هذا، مضافاً إلىٰ  رعيَّ الـذي ـعبارة عن الإخبـار بـالحكم الشَّ

د تلاوة الآية أو نقل الرواية من دون بيان ما يُ  نبط ستَ يُستفاد من النصوص، ومجرَّ

مع  ىٰ ي للفتوأبان بالتصدّ    فلماذا خصَّ إفتاءً، وإلاَّ  ىٰ سمَّ منهما من حكم لا يُ 

 ؟ الذين كانوا يروون عنه وعن آبائه ةوجود عدد كبير من رواتنا الثقا

في شـيعتي  ىٰ يُـر بُّ أنْ حِ فإنيِّ أُ «:  وما الوجه في تخصيص أبان بقوله

د ناقلٍ لرواياتهم »كمثلُ  واة الثقا  إذا كان مجرَّ  ة؟كسائر الرُّ

م في مبحث تاريخ المرجعيَّة يتَّضـح أنَّ مقـام الإفتـاء في  ومن هنا وممَّا تقدَّ

واة الثقا ، من أمثال أبان بن ةذلك العصر كان موجوداً ومتمثِّلاً ببعض أعيان الرُّ

بن القاسم، ومعـاذ  ىٰ د بن مسلم، وأبي بصير يحيتغلب، وزرارة بن أعين، ومحمّ 

واة بالغين رتبة الإفتاء لما كان ها اء، وغيرهم، ولو كان جميع الرُّ ناك بن مسلم الهرَّ
                                                        

 ).ترجمة أبان بن تغلب بن رباح ٧الرقم / ١٠ص ( رجال النجاشي )١(
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  ةلتخصيص هؤلاء وأمثالهم بمقام الإفتاء، كما لا وجه لأمر الأئمَّ  أيُّ وجهٍ 

  يخاطـب البـاقر شيعتهم بالرجوع إليهم دون غيرهم، ولكان الصحيح أنْ 

واة الثقا  جلسوا في المساجد وأفتوا الناس، فإنيّ ا(: من شيعته ويقول لهم ةجميع الرُّ

وإنَّـما لم يخاطـب الجميـع لأنَّ أكثـرهم فاقـد  ،)في شيعتي مـثلكم ىٰ يُر بُّ أنْ حِ أُ 

 .من أحكام وتعاليم  استنباط ما تشتمل عليه أحاديثهم للقدرة علىٰ 

د هذه الحقيقةويُ  م من الحديث المرويِّ  :ؤكِّ   عن أمير المـؤمنين ما تقدَّ

لا عقل رواية، فإنَّ رواة العلـم  وا الخبرَ إذا سمعتموه عقل درايةعقلا«: من قوله

 .)١(»، ورُعاته قليلكثيرٌ 

ـه في الـدِّ : الوجه الثاني من الإشـكال ين لـيس الفقـه أنَّ المـراد مـن التفقُّ

ـه في جميـع المعـارف  المتعارف لدينا والمختصُّ  عيَّة، بل المراد التفقُّ بالأحكام الشرَّ

 لا يجـوز لمـؤمني الـبلاد أنْ : الآية ىٰ ومعن(: د الطباطبائية، ولذا قال السيِّ ينيَّ الدِّ 

طائفةٌ من كلِّ فرقةٍ من   النبيِّ  الجهاد جميعاً، فهلاَّ نَفَرَ وخَرَجَ إلىٰ  يخرجوا إلىٰ 

قوا الفقه والفهم في الدِّ رَ فِ  ين، فيعملوا به لأنفسـهم، ولينـذروا ق المؤمنين ليتحقَّ

صوله وفروعه قومهم إذا رجعت هذه ين وذكر آثار المخالفة لأُ بنشر معارف الدِّ 

ـه: لاً أوَّ هم يحذرون ويتَّقون، ومن هنا يظهـر لعلَّ الطائفة إليهم،  : أنَّ المـراد بالتفقُّ

م جميع المعارف الدِّ  ة، صول وفروع، لا خصوص الأحكـام العمليَّـة من أُ ينيَّ تَفَهُّ

عة، والـدليل عليـه قولـهـوهو الفقه المصطلح عليـه عنـد المتشـ ـذِرُوا  :رِّ
ْ
وَِ�ُن

مْ 
ُ
ه

َ
وْ�

َ
ه في جميع الدِّ ما ذلك أمر إنَّ  ، فإنَّ ق  .)٢(»ين، وهو ظاهريتمُّ بالتفقُّ

 :في نقطتين: وجوابه
                                                        

طبعـة / ٩٨ الحكمـة/ م أمير المـؤمنين كَ باب المختار من حِ  /٢٢ ص/ ٤ج (نهج البلاغة  )١(

 ).دار المعرفة

 .)٤٢٨ ص/ ٩ج (تفسير الميزان  )٢(
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أخذ صاحب الإشكال بتفسير صـاحب الميـزان للآيـة هـو مـن  نَّ أ - ١

ـل إلىٰ  وإنْ  .التقليد الباطل عنده  كـان قـد بحـث بنفسـه في دلالـة الآيـة وتوصَّ

ل إليه السيِّ  ما الـذي نقـول نحـن بعينـه، و جتهادد الطباطبائيُّ فهذا هو الاتوصَّ

 .ره صاحب الإشكالنكِ بجوازه ويُ 

ه في  - ٢ لو غضضنا النظر عن ذلك فغاية ما يفيده هذا الوجه هو أنَّ التفقُّ

ة الا ىٰ ينيَّة حتين لا يختصُّ بالأحكام الفقهيَّة، بل يعمُّ جميع المعارف الدِّ الدِّ  عتقاديَّ

ه في هذه  ه في تلك يجب التفقُّ  .أيضاً منها، فكما يجب التفقُّ

ومن الواضح أنَّ هذا اعـتراف مـن صـاحب الإشـكال بوجـوب تعلُّـم 

عيَّة ضمن ما يجب تعلُّمه من المعـارف الدِّ  نَّ الآيـة إينيَّـة، وحيـث الأحكام الشرَّ

ه علىٰ  ـه عـلىٰ  أوجبت التفقُّ  بعض المؤمنين دون بعض، فتكون قـد أوجبـت التفقُّ

ة، بأنْ  الأقلّيَّة، والتقليد علىٰ  هينين من أُ يأخذوا معارف الدِّ  الأكثريَّ  .ولئك المتفقِّ

 :يلتزم صاحب الإشكال بأمرين لا مهرب له منهما هذا يجب أنْ  وعلىٰ 

يَّة لـتعلُّم معـارف الـدِّ  ة إلىٰ رجوع الأكثريَّ  أنَّ  :أحدهما ين هـو عـين الأقلِّ

 .التقليد الذي أنكره

ـده بكـلام السـيِّ  ىٰ ـأنَّ مقتض :ثانيهما : الطباطبـائي هـود إشكاله الذي أيَّ

ة، لا الفرعيَّة فقـط، الأُ  ىٰ ين حتَّ وجوب التقليد في جميع معارف الدِّ  صول العقديَّ

وبذلك يكون قد فرَّ من وجوب التقليد في الفروع فقط ووقع فيما هو أسوأ منه، 

ة أيضاً، ولو أنَّه اعترف بوجوب التقليد في  وهو وجوب التقليد في المسائل العقديَّ

 .كان خيراً لهالفروع فقط ل

 ر:  

أنَّ  ومن المفارقات العجيبة والنكات الظريفـة والآراء المضـحكة للـثكلىٰ 

 .منكري مشروعيَّة التقليد هم ما بين مجتهد، ومقلِّد، ولا ثالث لهما
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 جتهـادحيـنما يقولـون بحرمـة الا - وهم القلَّة القليلـة - لأنَّ قسماً منهم

 سـتدلالحريم بمختلـف النصـوص، والحـال أنَّ الاالت ون علىٰ والتقليد يستدلُّ 

روعيَّته، ـالـذي نقـول بمشـ جتهـادالحكم الشرعي هو عين الا بالنصوص علىٰ 

 .والتقليد من المجتهدين جتهادفيكون هؤلاء في تحريمهم للا

احقة - والقسم الآخر  جتهادحينما يقولون بحرمة الا - وهم الأغلبيَّة السَّ

 ولئك المستدلِّين بتلك النصوص علىٰ قول أُ  في تحريمهما إلىٰ  والتقليد إنَّما يستندون

 .فهم في تحريمهما من المقلِّدين حرمتهما،

والتقليد ما بين مجتهد ومقلِّد، ولا ثالث  جتهادفصار منكرو مشروعيَّة الا

 .لهما، وما عشت أراك الدهر عجباً 

والقسـم الآخـر  كم قد اعترفتم أنَّ قسماً من هؤلاء مجتهدون،إنَّ  :قلتَ  إنْ 

مقلِّدون لهم، وهذا اعتراف منكم بجواز ما هم عليه، لأنَّ المجتهد عندكم يجـوز 

 .يِّ تقليدهمّ اه، كما يجوز للعاجتهاديعمل ب له أنْ 

ل منهم هو  جتهادإنَّ الا: قلتُ  باطل، لعدم  اجتهادالذي عليه القسم الأوَّ

  مبحث مشروعيَّته أنَّه علىٰ ، وقد ذكرنا فيجتهادالموازين الصحيحة للا قيامه علىٰ 

وايات بعضها، كالا  الذي يستند صـاحبه إلىٰ  جتهادأقسام، وأنَّ المنهي عنه في الرِّ

ـنَّة، وقـد أثبتنـا  ات والآراء والأهواء، دون المستند إلىٰ ستحسانالا الكتاب والسُّ

تنـا مـن جهـة أُ  بالأرقام جهل هؤلاء المطبق من جهة، وكذبهم عـلىٰ  ، ىٰ خـرأئمَّ

 !؟مثلهم مشروعاً  اجتهادف يكون فكي

 :ومنه يتَّضح حال مقلِّديهم، وبطلان تقليدهم لهم من جهتين

م يلتزمون بحرمة التقليد لغير المعصوم :إحداهما  . أنهَّ

م مقلِّدون لمن لا يجوز تقليده :ثانيتهما  .أنهَّ

طلب العلم، والعلم غـير  الآية تحثُّ علىٰ  أنَّ : الوجه الثالث من الإشكال
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أي، فعن عليِّ ا ، وغير الرَّ : يقـول  سمعت أبا عبد االله: بن أبي حمزة قال لظنِّ

، إنَّ االله يقـول في « ين فهـو أعـرابيٌّ ه منكم في الدِّ ين، فإنَّه من لم يتفقَّ هُوا فيِ الدِّ تَفَقَّ

ينِ : كتابه وا ِ� ا��
ُ
ه

�
ق

َ
ف

َ
 .، هذا في الزمن الذي يوجد فيه إمام)١(»الآية ... ِ�َت

قلـت لأبي : ا في زمن لا يوجد فيه إمام فعن يعقوب بن شـعيب قـالأمَّ و

أين قـولُ « :الإمام حدثٌ كيف يصنع الناسُ؟ قال إذا حدث علىٰ :  عبد االله

 : االله 
َ

وْ لا
َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
 فرِْق

� ُ
� 

ْ
رَ مِن

َ
ف

َ
� ... هم في عذرٍ مـا دامـوا في «: قال ،»الآية؟

 .)٢(»يرجع إليهم أصحابهم ىٰ ذرٍ حتَّ الطَّلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عُ 

ونقل أخبارهم، وليس الأخذ   فهؤلاء عليهم التعلُّم من أهل البيت

أي، أو الفتاو ضا ىٰ بالرَّ في حديث   المختلفة، فعن الفضل بن شاذان عن الرِّ

ه ونقل أخبار  ...«:  طويل ة مع ما فيه من التَّفقُّ كلِّ صُقْعٍ وناحيةٍ،  إلىٰ  الأئمَّ

 :  قال االلهُ كما
َ

وْ لا
َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
 فرِْق

� ُ
� 

ْ
رَ مِن

َ
ف

َ
� ... فالإمـام)٣(»الآية ،  يقـول :

ه، ولكن الرسائل العمليَّة والتي كلُّها أو معظمهـا فتـاو  ىٰ نقل الأخبار مع التفقُّ

نعرف حقيقة الأخبار التي اعتمدتها، بل فيها مصطلحات جديدة قد لا تُفسرِّ  لا

به  ، بل تُصعِّ  ىٰ أنَّ بعـض الفتـاو ها، هذا بالإضافة إلىٰ من يُفسرِّ  وتحتاج إلىٰ النصَّ

 . خالفت النصوص الواردة عن أهل البيت

 .هذا حاصل الوجه الثالث من الإشكال

 :في نقاط: وجوابه

فليس كـذلك، بـل هـي  )طلب العلم ت علىٰ إنَّ الآية حثَّ (: ا قولهأمَّ  - ١

 :في ذلك الزمان طريقان ين، ولطلبهطلب الفقه في الدِّ  تحثُّ علىٰ 
                                                        

 ).٦ح / عليه باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثِّ  /٣١ ص/ ١ج (الكافي  )١(

 ).١ح / الإمام الناس عند مضيِّ  باب ما يجب علىٰ  /٣٧٨ ص/ ١ج (الكافي  )٢(

وموضـع ، )٩ح / صول الإسلامعلل الشرائع وأُ  ١٨٢الباب  /٣٣٤ ص/ ١ج (ع ئعلل الشرا )٣(

 .)٣٥٧ص (المقطع الذي استشهد به المستشكل في 
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مباشرةً، وهو طريق خاصٌّ بالطائفة التي   طلبه من المعصوم: أحدهما

 .وجب عليها النفر

ـة : ثانيهما طلبه مـن النـافرين بعـد عـودتهم إلـيهم، وهـو طريـق الأكثريَّ

 .الساحقة من المؤمنين

يفيـد  ىٰ خـريفيد العلم، وأُ  ومن المعلوم أنَّ الأخذ من الطائفة النافرة تارةً 

، وهو الأعمُّ الأغلب من الأحكام الفرعيَّة، وقـد أسـهبنا في بيـان حجيَّـة  الظنَّ

م، ولا نعيد  .الظنِّ في باب الأحكام فيما تقدَّ

ا قوله - ٢ ، وغير الرأي(: وأمَّ الجـواب  فقد أشرنـا إلىٰ  )والعلم غير الظنِّ

، كما وأوضحنا في مبحث سابق معن أي الذي نهت  ىٰ فيما يتعلَّق بالعلم والظنِّ الرَّ

حرمـة  النصوص عن العمل به، وأثبتنا هناك أنَّ فقهـاء الإماميَّـة مجمعـون عـلىٰ 

أي، فكيف يعملون به  !؟العمل بالرَّ

ا رواية عليِّ  - ٣ بالآيـة   بن أبي حمزة التي استشهد فيها الصـادق وأمَّ

ه فهو لا ينافي جواز التقليد، لأنَّ وجوب النفر في علىٰ  الآية وجوب  وجوب التفقُّ

، لاختصاصه بطائفةٍ من كلِّ فرقة، ولا يجوز للإمام يخالف القرآن  أنْ   كفائيٌّ

كلِّ مكلَّف، ولو فعل ذلك لوجـب علينـا طـرح هـذه  علىٰ  ايني� ويجعله وجوباً ع

وايات   الرواية وترك العمل بها تطبيقاً لقانونهم الذي قَنَّنوُهُ لنا فيما يتعلَّق بالرِّ

مـا جـاءكم « : كتاب، كما في الحديث الذي نقلناه آنفاً من قولـهالمخالفة لل

 .)١(»ي يخالف كتاب االله فلم أقلهم عنّ ي يوافق كتاب االله فأنا قلته، وما جاءكعنّ 

ين من النافرين، وهو عـين ا غير النافرين فيجب عليهم أخذ معالم الدِّ وأمَّ 

جـواز  بـه دلـيلاً عـلىٰ   التقليد الذي نقول بمشروعيَّته، فيكون أمر الإمـام

داً لوجوبه  .التقليد، بل مؤكِّ
                                                        

 .)وغيره ٥ح / ة وشواهد الكتابنَّباب الأخذ بالسُّ  /٦٩ ص/ ١ ج(الكافي   )١(
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ا استشهاد صاحب الإشكال برواية يعقوب بن شعيب فمـردود وأمَّ  - ٤

 :من وجهين

أنَّ الروايات المتعلِّقة بهذه الآية عديدة ومختلفة المداليل، ومنها ما : أحدهما

داً لمشروعيَّة التقليد، بل لوجوبه، فلـماذا يستشـهد صـا حب الإشـكال جاء مؤكِّ

واية التي نقلناها فيما سبق عن  ؟ىٰ خربرواية يعقوب ويتجاهل الروايات الأُ  كالرِّ

قلـت لأبي عبـد : بسنده عن عبد المؤمن الأنصـاري، قـال  الشيخ الصدوق

تي رحمةاختلاف أُ «: قال  إنَّ قوماً يروون أنَّ رسول االله:  االله : ، فقال»مَّ

ليس حيث « :هم رحمةً فاجتماعهم عذابٌ، قالكان اختلاف إنْ : ، فقلتُ »صدقوا«

  :تذهبُ وذهبوا، وإنَّما أراد قول االله 
َ

وْ لا
َ
ل
َ
ـةٍ ف

َ
 فرِْق

� ُ
� 

ْ
رَ مِـن

َ
ف

َ
� ...  ،الآيـة

 ويختلفوا إليـه فيتعلَّمـوا، ثـمَّ يرجعـوا إلىٰ   رسول االله ينفروا إلىٰ  فأمرهم أنْ 

ن، لا اختلافـاً في ديـن االله، إنَّـما علِّموهم، إنَّما أراد اختلافهم من البلـداقومهم فيُ 

 .)١(»ينُ واحدٌ واحدٌ، إنَّما الدِّ  ينُ الدِّ 

بعـض  أنَّ رواية يعقـوب بـن شـعيب بصـدد تطبيـق الآيـة عـلىٰ : ثانيهما

 اطِّـلاع عـلىٰ  ىٰ مـن لديـه أدنـ عـلىٰ  ىٰ مواردها، وليست تفسيراً للآية كما لا يخفـ

المتعلِّقة بآيات القرآن الكريم   روايات التفسير، ذلك أنَّ روايات المعصومين

 :ذلك في بحث سابق أقسام كما أشرنا إلىٰ  علىٰ 

 .لح عليه بالتفسيرصطَ الآية، وهو ما يُ  ىٰ ما ورد بياناً لمعن: فمنها

 .التأويل غير التفسير أنَّ  ما ورد لتأويل الآية، بناءً علىٰ : ومنها

للقـرآن ظهـراً  أنَّ :  ما ورد لبيان باطن الآية، فقد ورد عـنهم: ومنها

 .لبطنه سبعين بطناً  وبطناً، وورد أيضاً أنَّ 
                                                        

 ).٤ح / ٧٩الباب  /١٤٤ ص/ ١ج (ع ئعلل الشرا )١(
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سـها لنـا : ومنها ما ورد لبيان سبب نزول الآية، ومـن القواعـد التـي أسَّ

ة ص الوارد أنَّ : قاعدة  الأئمَّ  .خصوص المورد لا يخُصِّ

 .ما ورد لبيان الفرد الأكمل للآية: ومنها

 .الآية ىٰ ما ورد لبيان الفرد الخفيِّ لمعن: ومنها

 .سبيل المثال لا الحصر ما ورد لبيان بعض مصاديق الآية علىٰ : ومنها

 .ما كان من قبيل الجري: ومنها

 .موارد خاصٍّ  ما ورد من باب تطبيق الآية علىٰ : ومنها

 . ا يعثر عليه المتتبِّع لرواياتهمومنها ما ورد لغير ذلك ممَّ 

نـي التطبيـق، فكـما ورواية يعقوب بن شعيب هي من القسم الأخير، أع

ه في الأحكام الفرعيَّة ة التـي كما هو حال الحـوادث الم - يجب النَّفر للتفقُّ سـتجدَّ

 -  رين مـنهمتقع في زمن المعصومين السابقين ووقعـت في زمـن المتـأخِّ  لم

ـاه  حق الذي يخلف الإمام الـذي توفَّ كذلك يجب النفر لمعرفة من هو الإمام اللاَّ

ة، أعني ، لأنَّ االله تعالىٰ  معرفة الإمام من أوجب الواجبات، لتعلُّقها بمسألة عقديَّ

 .الإمامة

المسائل الفرعيَّة، فكما يجب  هذا لا ينفي تطبيق الآية علىٰ  ومن الواضح أنَّ 

حق بعد وفاة السابق كذلك يجب النفـر لـتعلُّم الأحكـام  النفر لمعرفة الإمام اللاَّ

 .ن لم ينفر من المؤمنين، وتعليمها بعد ذلك لم الفرعيَّة منه

ا رواية الفضل بن شاذان والفقرة الواردة في منافع الحـجِّ  - ٥ والتـي  وأمَّ

لا تنفي مشروعيَّة التقليد، بل  ىٰ خرونقل أخباره فهي الأُ   منها لقاء الإمام

ده، لأنَّ من البديهي عدم وجوب ذهاب جميع المسلمين إلىٰ تُ  في موسـم  الحـجِّ  ؤكِّ

بالذين سيلتقون بهم في  في موسم الحجِّ   قل الأخبار منهمواحد، فينحصر ن

ـ ـاحقةوهـم الأغلبيَّـ - الحـجِّ  ن لم يـذهب إلىٰ ا غـيرهم ممَّـالموسم، وأمَّ  - ة السَّ
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فوظيفتهم أخذ تلك الأخبار من الناقلين لها، وهنا يجيءُ الإشكال الذي عالجناه 

، وهو إشـكال لا يمكـن في بحوث سابقة، وهو أنَّ النقل لا يفيد أكثر من الظنِّ 

أبطلوا الأخذ بالدليل الظنِّي فسـوف يقعـون في  يعالجوه، فإنْ  لمنكري التقليد أنْ 

ريعة في زمـن ـإشكال أكبر من إشكال التقليد، وهو لزوم القـول بتعطيـل الشـ

 .الغيبة

نا لا ندري هل هي مستندة أنَّ  ىٰ ة لمراجعنا ودعوا الرسائل العمليَّ وأمَّ  - ٦

ة مـن  فهو كلام عجيب، لأنَّ  ،ر أو لاالأخبا إلىٰ  بحثنا منحصر بتقليد طبقة خاصَّ

لتلك الطبقة جملة  العلم والفقاهة، والمفروض أنَّ  ىٰ الفقهاء، لا تقليد كلِّ من ادَّع

 :من الخصائص

نون معها من استنباط م بلغوا من العلم درجةً يتمكَّ أنَّنا نقطع بأنهَّ : إحداها

ة بالاالأحكام الفرعيَّة، وهذه  ـ جتهادالدرجة هي المسماَّ رعيِّ الـذي ـبمعناه الشَّ

لاً   .شرحناه مفصَّ

نا نقطع بأنهَّ : ثانيتها م بلغـوا مـن العدالـة والـورع درجـةً نقطـع معهـا أنَّ

 .االله تعالىٰ  فضلاً عن الكذب علىٰ   المعصومين باستحالة كذبهم علىٰ 

نا نقطع بأنهَّ : ثالثتها مـا ثبـت عنـدهم   علىٰ إلاَّ م لا يستندون في فتاواهم أنَّ

م، وأنَّ عمدة مستنداتهم هو الكتاب  ةٌ فيما بينهم وبين ربهِّ بالدليل القطعيِّ أنَّه حجَّ

 . العزيز، وروايات المعصومين

 ىٰ جنب الفتو يذكر الفقيه النصَّ إلىٰ  وإذا ثبت هذا فلا يفرق بعد ذلك أنْ 

، لعدم  معرفتهم بكيفيَّة استنباط الحكـم أو لا يذكره، إذ لا فائدة في ذكره للعوامِّ

ة عمليَّ  الشرعيِّ منه، والمفروض أنَّ كلامنا في الأحكام التي تتوقَّف معرفتها علىٰ 

 .ستنباط التي يعجز عنها عوامُّ الناسالا

روعيَّة التقليـد ـمش بآية النفر علىٰ  لقد استدلَّ : الوجه الرابع من الإشكال
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وئي، ولكن المرجع الشيخ المنتظري توقَّـف في د الخيِّ ين كالسصوليِّ العديد من الأُ 

محطُّ النظر فيها هو بيان وجوب (: ، وقال)نظام الحكم في الإسلام(ذلك في كتابه 

ه في العلوم الدِّ  نافرين، وليست في مقـام جعـل نشرُها ليتعلَّم غيرُ ال ينيَّة، ثمّ التفقُّ

ة لقول الفقيه مطلقاً حتَّ الحجّ  ك بإطلاقه لصورة عدم حصـول يُتم ىٰ يَّة التعبُّديَّ سَّ

 .)١()العلم أيضاً 

الحسيني الفيروزآبادي في  ىٰ ـدُ مرتضحتجاج بها السيِّ ة الاصحَّ  ىٰ ن نفوممَّ 

إنَّ دلالة هـذه (: ، وقال)٢٨٤: ٦صول عناية الوصول في شرح كفاية الأُ (كتابه 

 .)٢()أصل التقليد غير معلومة، ولا واضحة الآيات الكريمة علىٰ 

ة وجـوب التقليـد كـما هـو واضـح، بـل عتَ ة لا تُ إذن الآي بر دليلاً من أدلَّ

التقليـد  هذه الآية تدلُّ علىٰ  تقول بأنَّ   توجد رواية واحدة عن المعصوم لا

 .كما هو المتعارَف عندنا اليوم جتهادوالا

 .ن العالم، ولكن بشرط ذكر الدليلنعم لا بأس بالأخذ م

يكـون العـالم نـاقلاً  نْ أالمسألة، أي ذكر قول المعصوم في : وبعبارة أوضح

 .)برُ تقليداً عتَ لكلام المعصوم لا غير، وحينئذٍ لا يُ 

 .هذا حاصل الوجه الرابع من الإشكال

 :وجوابه في نقاط

ا إشكاله بتوقُّف الشيخ منتظري في دلالة الآيـة عـلىٰ  - ١  ،روعيَّةـالمشـ أمَّ

صـوليِّين بهـا العديد من الأُ  استدلالد الفيروزآبادي لذلك في مقابل يِّ ونفي الس

 :وجهين منها ة وجوه، ونقتصر علىٰ فمردود من عدَّ  ،المشروعيَّة علىٰ 

كان من بـاب أنَّ لأقـوالهم  صوليِّين إنْ ستشهاد بأقوال الأُ أنَّ الا: أحدهما
                                                        

  ).٢٤٦ ص(نظام الحكم في الإسلام ) ١(

  ).٢٨٤ ص/ ٦ج ( عناية الوصول) ٢(
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ما وفـيهم قيمةً فكيف جعل قول اثنين منهم في مقابل أقوال العديد منهم، لاسـيِّ 

ن اعترف له جميع علماء الطائفـة ممَّ   د الخوئيمن أمثال السيِّ صوليِّين أكابر الأُ 

ة في علم الأُ د بالأُ بمن فيهم الشيخ والسيِّ  صول مـا لم يعترفـوا بمثلـه لأيٍّ ستاذيَّ

 !؟منهما

إلزام لنا بما قاله الشيخ  فلا ،ستشهاد بقولهما من باب إلزامنا بهكان الا وإنْ 

مين لغيرهما ما في الأُ نا لسنا من مقلِّديهد، لأنَّ يِّ والس صول ولا في الفقه، بل من المقدِّ

 .المشروعيَّة ن يقول بدلالة الآية علىٰ صول والفقه ممَّ عليهما في الأُ 

روعيَّة ـن يقـول بمشـد الفيروزآبادي ممَّ يِّ أنَّ الشيخ منتظري والس: ثانيهما

ة المشـآية النفر هل هي من أد التقليد، لكنَّهما اختلفا مع غيرهما في أنَّ  روعيَّة أو ـلَّ

صـوليِّين، غيرهما مـن الأُ  يحتجَّ برأيهما علىٰ  ليست كذلك؟ وليس للمستشكل أنْ 

د والشيخ يريان أنَّ كما أنَّ السيِّ  ،ما مخطئان في فهمهما للآية الكريمةم يرون أنهَّ لأنهَّ 

 .غيرهما مخطئين في فهمها

ا قوله - ٢ هذه  تقول بأنَّ   لا توجد رواية واحدة عن المعصوم(: وأمَّ

فجوابه قد اتَّضح  ،)كما هو المتعارف عندنا اليوم جتهادالتقليد والا الآية تدلُّ علىٰ 

 .عاجَ تفصيلاً ممَّا سبق، فليرُ 

ا قوله - ٣ فهو غفلـة منـه،  ،إلخ) ...نعم لا بأس بالأخذ من العالم(: وأمَّ

نا قلنا مراراً وتكراراً ومنذ المباحث الأُ   إنَّ : البحث السابق وفي خصوص ولىٰ لأنَّ

سـتنباط ة الاعمليَّـ محلَّ بحثنا مختصٌّ بالأحكام الشرعيَّة التي تحتاج معرفتهـا إلىٰ 

واية بمفرده، وحيث حكام الواضحة التي يستطيع العامّ في الأ لا يُّ فهمها من الرِّ

مـن يذكر له الفقيـه الـنصَّ  ستنباط فلا فائدة في أنْ الا يَّ لا قدرة له علىٰ العامّ نَّ إ

، لأنَّه ما دام عاجزاً عن استنباط الحكم من ذلك ىٰ جنب الفتو الآية أو الرواية إلىٰ 

كان اسـتنباط  النصِّ بنفسه فهو لا يدري كيف تمَّ استنباطه منه، كما لا يدري إنْ 



 في زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ............................................................  ٢٤٤

من دون  ىٰ يأخذ الفتو  أنْ أمامه إلاَّ  الفقيه منه صحيحاً أو ليس بصحيح، فلم يبقَ 

  أنْ ه ضرورة لا مفرَّ للعـوامِّ منهـا، إلاَّ إنَّ  :تقليد الذي قلنادليل، وهذا هو عين ال

 .يلتزموا بتعطيل الشريعة في زمن الغيبة

ل اا:  

ا من كان مـن الفقهـاء «:  بما روي عن العسكري ستدلالإنَّ الا فأمَّ

 هـواه مطيعـاً لأمـر مـولاه فللعـوامِّ أنْ  صائناً لنفسه حافظـاً لدينـه مخالفـاً عـلىٰ 

ح بـذلك باطل، لأنَّ الرواية ضعيفة سنداً ومتناً  استدلالهو  )١(»قلِّدوهيُ  كما صرَّ

 :جملة من الأعلام

ص فيه هنا إنَّ (: ، حيث قال الحرُّ العامليُّ : منهم ما هو قبول التقليد المرخَّ

أي، والا ، وهذا واضـح، وذلـك لا خـلاف ، والظنِّ جتهادالرواية، لا قبول الرَّ

عتماد عليه هذا الحديث لا يجوز عند الأصُوليِّين الا أنَّ  علىٰ (: قال أنْ  إلىٰ ، ...)فيه

يُّ السند والمـتن، ضـعيفاً لٌ، ظنّ في الأصُول ولا في الفروع، لأنَّه خبرُ واحدٍ مرسَ 

 عندهم، ومعارِضُهُ متواترٌ قطعيُّ السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل عـلىٰ 

 .)٢()ةالتقيَّ 

مـع ضـعفها سـنداً  - فالروايـة(: ، حيث قال مينيد الخالسيِّ : ومنهم

 .)٨١ص : والتقليدالاجتهاد ( )يَّةلا تصلح للحجّ  - واغتشاشها متناً 

إنَّ الـتكلُّم في مفهـوم التقليـد (: ، حيـث قـال د الخوئيالسيِّ : ومنهم

ده في مَّ إلاَّ في النذر، وذلك لعدم وروة، اللَّهُ يترتَّب عليــه ثمرةٌ فقهيَّ  يكاد أنْ  لا

وايات، نعم ورد في رواية الاحتجاج ا مَـنْ كـان مـن الفقهـاء «: شيءٍ من الرِّ فأَمَّ
                                                        

 ).٢٠ح / ١٠الباب  /أبواب صفات القاضي /١٣١ص / ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 .)٢٠ذيل الحديث  /١٣٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة   )٢(



بُهات والإشكالات: الفصل الثالث  ٢٤٥ ...........................................  في أجوبة الشُّ

، »قلِّدوهيُ  هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامِّ أنْ  صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً علىٰ 

ا رواية مرسَ   .)٨١ص : والتقليد جتهادالا) (عتماد عليهالة غير قابلة للاإلاَّ أنهَّ

ـند، لأنَّ التفسـير  إنَّ (: خصـوص سـندها وقال في وايـة ضـعيفةُ السَّ الرِّ

عتماد عليه، فـإنَّ في طريقـه لم يثبت بطريق قابل للا  العسكري المنسوب إلىٰ 

 .)٢٢١ ص :والتقليد جتهادالا) (جملة من المجاهيل

 .)١(هذا حاصل الإشكال

 .بنحو التفصيل ىٰ خربنحو الإجمال، وأُ  وجوابه تارةً 

ا الج  :فهو من وجوه: واب بنحو الإجمالأمَّ

نا لم نستدلَّ بهذه الرواية، لكفاية أ - ١ نَّ الإشكال المذكور لا يرد علينا، لأنَّ

ة الأُ  مت ىٰ خرالأدلَّ لناها في بحوث عديدة تقدَّ  .في إثباتها، والتي فصَّ

ه يراها بحسب مبانيه صحيحة من استدلَّ بها، لأنَّ  أنَّه لا يرد أيضاً علىٰ  - ٢

مة الطبرسيسن ةً بينه وبين ربِّه، كالعلاَّ ، ومعـه )٢(داً ومتناً ودلالةً، فهو يراها حجَّ

ه ليس مـن حتجاج عليه بقول من يراها بحسب مبانيه ضعيفة، لأنَّ للا ىٰ معن فلا

العوامِّ المقلِّدين لهم، ولا من الموافقين لهم في مبانيهم في علمي الدراية والرجال، 

يَّة وعدمها وهما عِلمان متكفِّلان  .لبيان حال الروايات من حيث الحجِّ

أنَّ اختلاف العلماء في  مبـانيهم في علمـي الدرايـة والرجـال : والحاصل

تكون هذه الرواية معتبرةً عند بعضٍ، ضعيفةً عند بعضٍ آخـر، وكـما  يقتضي أنْ 

من يراها ضعيفة برأي من يراها معتبرة كذلك لا يصحُّ  حتجاج علىٰ يصحُّ الا لا
                                                        

المصادر المذكورة هي من صاحب الإشكال، ونحن لم نراجع تلـك المصـادر،  الإرجاعات إلىٰ  إنَّ  )١(

 . مراجعتهاذلك بعد عدم توقُّف الجواب علىٰ  لعدم الحاجة إلىٰ 

صـاحب  عليـه جملـة مـن الأعـلام، ومـنهم ىٰ ، وقـد أثنـه من أعلام القرن السادس الهجريِّ فإنَّ  )٢(

مة كتاب الا  إلىٰ  )٢٠(ل، مـن صـفحة سوة المجلَّد الأوَّ حتجاج طبعة دار الأُ الوسائل، فراجع مقدِّ

 . حاله، وما قيل فيه، للوقوف علىٰ )٢٢(الصفحة 
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برأي من  - مة الطبرسيكالعلاَّ  - من يراها معتبرة حتجاج علىٰ لعكس، أعني الاا

 .يراها ضعيفةً 

المستدلِّين بهذه الرواية فغايـة الأمـر  الإشكال وارد علىٰ  لو سلَّمنا أنَّ  - ٣

ة الأُ  ، وطرح دليل لا يوجب طرح غيره كما هـو ىٰ خريلزم طرحها من بين الأدلَّ

، وأديُ  أوضح من أنْ  ة القائلين بمشبينَّ رة في هـذه ـروعيَّة التقليد غـير منحصــلَّ

تها لإثبات المشروعيَّة يكفـيهم القول بضعفها وعدم صلاحيَّ  علىٰ  ىٰ الرواية، فحتَّ 

ة، كما هو الحال في غيرها من المسائل التي يكون لها  لإثباتها تماميَّة غيرها من الأدلَّ

تها تام�  أكثر من علام، وبعضـها الآخـر الأ ىٰ سلَّماً لدوم ادليل، ويكون بعض أدلَّ

 .للخلاف بينهم يكون محلا� 

عـتماد عـلىٰ هـذه الروايـة كان مقصود المستشكل عـدم جـواز الا فإنْ : وعليه

ة الأُ ولزوم الا خرىٰ التي لا إشكال فيها فهو إشكال مقبول لـدىٰ جملـة كتفاء بالأدلَّ

 .روعيَّته كما هو واضحـل مشبطِ يُ ه لا من الأعلام القائلين بمشروعيَّة التقليد، لكنَّ 

بهـذه الروايـة  ستدلالالمشروعيَّة تسقط بسقوط الا كان مقصوده أنَّ  وإنْ 

ـة الأُ  ، وهـذا مـن ىٰ خـرفهو كلام لا ينبغي صدوره من عاقل بعـد تماميَّـة الأدلَّ

 .ستدلالستنباط والابديهيَّات عالم الفقاهة والا

القائلين بمشروعيَّة التقليد، بل  من أنَّ العَلَمين الخوئي والخميني  - ٤

رة ـللمرجعيَّة والإفتـاء، ورسـائلهم العمليَّـة منتشـ ىٰ بوجوبه، بل هما ممَّن تصدَّ 

 روعيَّة التقليـد إلىٰ ـهذه اللحظة، وبالتالي فعدم استنادهم في مش ىٰ ل بها حتَّ عمَ ويُ 

واية لا يضرُّ بالمشروعيَّة كما هو واضح  .هذه الرِّ

 .بنحو الإجمالهذا حاصل الجواب 

ا بنحو التفصيل مـن الأعـلام  كـلام كـلِّ واحـدٍ  فهو في الإجابة علىٰ  وأمَّ

 :ة، فنقول ومن االله نستمد العونحِدَ  الثلاثة علىٰ 
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 :الجواب علىٰ كلام الحُرِّ العامليِّ 

ا الجواب علىٰ   :فمن وجهين  ما ذكره العاملي أمَّ

كتاب معتـبر، حيـث   أنَّه ممَّن حكم بأنَّ كتاب تفسير العسكري - ١

ه  العسـكري  د الحسن بـن عـليٍّ ونروي تفسير الإمام أبي محمّ (: قال ما نصُّ

وهذا التفسير ليس هو الذي طعـن فيـه (: وبعد ذكر إسناده إليه قال ،)بالإسناد

 ىٰ ، وهذا يُروعن أبي الحسن الثالث  ىٰ ضُ علماء الرجال، لأنَّ ذلك يُروبع

، عن أبيه، وهما غير مذكورَينِ في  ، وذاك يرويهد عن أبي محمّ  سهل الديباجيُّ

سند هذا التفسير أصلاً، وذاك فيه أحاديث من المناكير، وهذا خـالٍ مـن ذلـك، 

ثين ابنُ بابويه، فنقل منه أحاديث كثـيرةً في كتـاب  وقد اعتمد عليه رئيس المحدِّ

، وغيرهما تُ وفي سائر كُ ) من لا يحضره الفقيه(  .)١()من علمائنابه، وكذلك الطبرسيُّ

إنَّما   اعترافه بأنَّ ما ينقله الطبرسي عن تفسير العسكري ىٰ فها أنت تر

ـب عـلىٰ  هو من التفسير المعتبر لا من الآخر المطعون فيه، وعلىٰ   هـذا كـان يتوجَّ

 .واية من جهة سندهايقبل هذه الرِّ  صاحب الوسائل أنْ 

ـا معارَضَـةٌ بروايـات  ىٰ من جهة دلالتها، وإنَّما رفضها بدعو ىٰ بل حتَّ  أنهَّ

وايات الناهية عن الا ىٰ أقو ىٰ خرأُ  والتقليد وشبهها،  جتهادمنها دلالةً، يعني الرِّ

 .ما احتمله من صدورها عن تقيَّة مضافاً إلىٰ 

 .وكلا هذين الأمرين مردود

وايات الناهية عن الا ا معارضتها بالرِّ جواب  والتقليد فقد عرفتَ  جتهادأمَّ

ة مت، حيث أوضحنا هنـاك مـا هـو المـراد مـن التقليـد  ذلك في عدَّ بحوث تقدَّ

وايات، فراجع المنهيِّ  جتهادوالا  .عنهما في تلك الرِّ
                                                        

 .)الطريق الثالث والأربعون /الفائدة الخامسة /١٨٧ ص/ ٣٠ج (وسائل الشيعة  )١(
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ا احتمال صدورها عن تقيَّة فلم يُ  بينِّ وجهه، واحتمال التقيَّة أمر يقع فيه وأمَّ

 .آخر روايةٍ يحتمل فقيهٌ فيها التقيَّة ولا يحتملها فقيه بَّ الخِلاف كثيراً، فرُ 

 بنحـو إلاَّ   وبعد هذا لا يمكن قبول ما ذهب إليـه صـاحب الوسـائل

 .يز التقليدالتقليد لما ذهب إليه، والمفروض أنَّه لا يجُ 

حتجـاج من النافين لمشروعيَّة التقليد، فـلا يصـحُّ الا  أنَّ العامليَّ  - ٢

ه علـيهم فلِـمَ حتجـاج برأيـ فلـو صـحَّ الاروعيَّة، وإلاَّ ـالقائلين بالمش برأيه علىٰ 

 !؟نصنع العكس فنحتجَّ برأيهم عليه لا

 :د الخمينيُّ الجواب علىٰ ما ذكره السيِّ 

ا ما ذكره السيِّ  من كونها ضعيفة السند فقد اتَّضح جوابه   د الخمينيوأمَّ

 .من الوجه الثاني من الجواب الإجمالي

ا تعبيره عن المتن بالا وايـة، للرِّ   لتأييـد تضـعيفهغتشاش فلم يكن إلاَّ وأمَّ

غتشاش في المتن مانعاً عنده وعند سائر الفقهاء ولولا ضعفها السندي لم يكن الا

 .واية ما دام مضمونها واضحاً من الأخذ بالرِّ 

وايات بالمضمون، ولا يوجبون أنْ أنَّ الإماميَّة يجُ : توضيحه زون نقل الرِّ  وِّ

ظ به المعصوم، وذلك استناداً إ   بعض روايـاتهم لىٰ يكون النقل بنفس ما تلفَّ

زت النقل عنهم بالمضمون  .التي جوَّ

وايات، وهي أنْ  يكـون مضـمونها  ومن هنا نشأت ظاهرة في قسم من الرِّ

ــاديثهم ــز وأح ــاب العزي ــاً للكت ــامهم   موافق ــاظهم وأحك ــواردة بألف ال

ــاليمهم، إلاَّ  ــاءت دون وتع ــبك ج ــاحة والس ــظ والفص ــث اللف ــن حي ــا م  أنهَّ

الفصاحة والجزالة، بل جـاء بعضـها مضـطرباً مـن  ىٰ في مستو  أحاديثهم

 .غتشاشد بالاما كان هو المقصود من تعبير السيِّ حيث التركيب، وربَّ 

وكيف كان فإنَّ هذه الظاهرة لم تمنع العلماء من الأخـذ بهـذا القسـم مـن 
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واة في  ل الأمر، لأنَّ مسـتويات الـرُّ ا ظاهرةٌ كانت متوقَّعةً من أوَّ الأحاديث، لأنهَّ

نَّ إلفصاحة والبلاغة متفاوتة، كما أنَّ ضبطهم للألفاظ متفاوت أيضاً، وحيـث ا

اوي لا يتمكَّ  هـو  ىٰ ن من نقل كلِّ ما يسمعه بنفس الألفاظ فكان النقل بالمعنالرَّ

 .ة والمتوقَّعةالحالة المتعارَفة والطبيعيَّ 

مـن سـيرة العقـلاء في نقلهـم  اي�ـذلك مـا نعـاصره يوم وخير شاهد علىٰ 

تجد من ينقل كلام غيره بنفس ألفاظه من دون  لمات الآخرين، إذ من النادر أنْ لك

واعي  تبديل لفظ بمرادفه، أو زيادة لفظ لزيادة توضيح، أو لغير ذلـك مـن الـدَّ

 .العقلائيَّة

ر الا مهـما كـان  لٍ أيِّ نق طمئنان إلىٰ بل لو شرطنا النقل بعين الألفاظ لتعذَّ

ة هذا الااقوي�  ىٰ مال نقله بالمضمون يبقالناقل ثقة عندنا، لأنَّ احت حـتمال ، ومع قوَّ

 .طمئنان بأنَّ النقل كان بعين لفظ المتكلِّم المنقول عنهيستحيل حصول الا

ل القصيرة، كما لو قـال مَ طمئنان في خصوص الجُ نعم، يمكن حصول الا

اوي اع؟ فقال :سألت الإمام الفلاني: الرَّ  .لا: هل يجوز شرب الفقَّ

ا  طةوأمَّ فمـن الصـعب  - فضـلاً عـن الطويلـة منهـا - النصوص المتوسِّ

واة جميعاً ينقلون نفس ألفاظ المعصوم  . تصديق أنَّ الرُّ

 .جائز عندنا ىٰ أنَّ النقل بالمعن: والحاصل

 :د الخوئيالجواب علىٰ ما ذكره السيِّ 

ا ما ذكره السيِّ  ومه مفهوم التقليد، وأنَّ مفه فهو ناظر إلىٰ   د الخوئيوأمَّ

حتجاج المنقولـة عـن تفسـير  في رواية الاإلاَّ   لم يرد في روايات أهل البيت

 . الذي هو ضعيف السند في نظره  العسكري

وجوابه من أوضح الواضحات، لأنَّ بحثنا مخـتصٌّ بالتقليـد كاصـطلاحٍ 

المسـائل (و) منهـاج الصـالحين(جاء ذكره في الرسائل العمليَّـة بـما فيهـا كتابـا 

 .د الخوئي، وليس هو بحثاً في مفهوم كلمة التقليدلنفس السيِّ ) ةالمنتخب
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العـالم في مجـال  رجوع الجاهل إلىٰ (أنَّ التقليد المبحوث عنه هو : توضيحه

رجـوع العـاجز (: ، أو قل)ستنباطعمليَّة الا الأحكام الشرعيَّة التي تتوقَّف علىٰ 

، سـواء )اسـتنباطها ادر عـلىٰ القـ ة إلىٰ يَّ جتهادعن استنباط الأحكام الشرعيَّة الا

يناه تقليداً للمجتهد أم سميَّناه رجوعاً إليه، وقد عرفـتَ   ىٰ التقليـد بمعنـ أنَّ  سمَّ

وايات التي  الرجوع المذكور قد دلَّت عليه جملة من النصوص، من آية النفر والرِّ

ة مباحث، ونفس السيِّ   د الخوئي يقول بمشروعيَّة التقليد بهذاسردناها لك في عدَّ

في الروايات عدا تفسير  )التقليد(، بل بوجوبه، وإنَّما هو ينفي ورود لفظة ىٰ المعن

ـا  العسكريِّ  وايـات فلـم يـرد مفهومـه فيهـا، وأمَّ ، وإذا لم يرد لفظه في الرِّ

العالم وقبـول قولـه مـن غـير دليـل فلـم يكـن  حقيقته بما هو رجوع الجاهل إلىٰ 

 .بصدد ذلك  دالسيِّ 

ا تضعيفه لس جوابـه مـن  ند الرواية فذلك بحسب مبانيه، وقد عرفتَ وأمَّ

 .الوجه الثاني من الجواب الإجمالي

أنَّ هنـاك فرقـاً بـين مـن : وخلاصة الجواب علىٰ كلمات الأعـلام الثلاثـة

حتجاج وبين ربِّه، ومن يستدلُّ بها للا حكمٍ ليعمل بها فيما بينه يستدلُّ بروايةٍ علىٰ 

 .كممن خالفه في ذلك الح بها علىٰ 

ل فيكفيه أنْ  ا الأوَّ واية معتبرة فيما بينه وبين ربِّه، سواء وافقـه  أمَّ تكون الرِّ

مة الطبرسي، إذ كلٌّ يعمـل بتكليفـه، وكالشـيخ  الآخرون في ذلك أم لا، كالعلاَّ

مة كتاب  أنَّ كتابه ليس لنقـل ) من لا يحضره الفقيه(الصدوق الذي ذكر في مقدِّ

ةً فيما  كلِّ ما وصل إليه من روايات الأحكام، بل يختصُّ بما هو يراه معتبراً وحجَّ

بينه وبين ربِّه، وقد نقل روايات في الكتاب المذكور لم يعمل بها جملة مـن أعـلام 

 .كانت معتبرةً في نظره هو الطائفة، لعدم ثبوت اعتبارها عندهم، وإنْ 

ا الثاني فعلىٰ  ل، إذ ليس له أنْ  وأمَّ  بـما مخالفه إلاَّ  علىٰ  يحتجَّ  العكس من الأوَّ

ة، حتَّ كان معتبراً عند مخالفه، وإلاَّ  ةً في نظره هو ىٰ  لم تتمَّ الحجَّ  .لو لم يكن حجَّ



بُهات والإشكالات: الفصل الثالث  ٢٥١ ...........................................  في أجوبة الشُّ

ـستدلالبهم الاتُ وما يذكره الفقهاء في كُ  ل، أعنـي أنهَّ م ية هو من قبيل الأوَّ

م، فذكروا م علىٰ  ستدلالكانوا في مقام الا ا مشروعيَّة التقليد فيما بينهم وبين ربهِّ

هو تامُّ السند والدلالة في نظرهم، ورفضوا ما عداه، ومن جملة ما ذكـروه هـذه 

واية، فردَّ  تها في نظره من جهة السند أو الدلالة، أو مـن ها بعضهم لعدم تماميَّ الرِّ

مة الطبرسيالجهتين معاً، وربَّ  ند والدلالة وفاقاً للعلاَّ ة السَّ  . ما يراها بعض تامَّ

*   *   * 
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هُ بالنَّصيحة بكلِّ إخلاص إلىٰ  بعد أن منَّ االله تعالىٰ   عليَّ بإتمام البحث أتوجَّ

كافَّة المؤمنين الذين صاروا معتقدين لحرمة التقليد نتيجةً لمـا اطَّلعـوا عليـه مـن 

وايات وكلمات بعض الأعلام ال ـا الرِّ تي نقلها إليهم منكرو التقليد، فحسـبوا أنهَّ

يراجعوا العلماء في ذلـك ليسـمعوا مـنهم،  حرمته بالفعل، من دون أنْ  تدلُّ علىٰ 

ة علىٰ  العلماء، واستيثاقاً لأنفسهم ليـوم الحسـاب فـيما لـو  ولو لأجل إتمام الحجَُّ

 .عن سبب تركهم للتقليد سألهم الباري 
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لوتُ  حاولوا أنْ  روا وتتـأمَّ ولئـك الـذين ا في هـذا البحـث بعيـداً عـن أُ فكِّ

فهمكم الصحيح لما  ؤثِّروا علىٰ أقنعوكم بحرمة التقليد، أو عدم وجوبه، لكي لا يُ 

ذلـك تحديـداً  لـو طالـت علـيكم مطالعتـه، فـإنَّ في ىٰ جاء في هذا البحث، حتَّ 

 .لمصيركم في الآخرة

ة عـن الفقهـاء يتركوا كلَّ انطباعـاتهم السـلبيَّ  كما وأنصحهم قبل ذلك أنْ 

يهديهم لما  أنْ  يسألوا من االله تعالىٰ  وراء ظهورهم قبل النظر في هذه الأبحاث، ثمّ 

قِيمٍ  اختلفنا فيه من الحقِّ بإذنه،
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 في زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ............................................................  ٢٥٤

 روايـات إلىٰ  ما نسبوه من تكرار قراءة ما أجبنا به علىٰ  وأخيراً أدعوهم إلىٰ 

ت بعض الأعلام، كذباً وتدليساً، وما ارتكبوه من تحريف لكلما  المعصومين

 .م خلف من يسيرونليعرفوا بذلك أنهَّ 

وكـان الفـراغ مـن ، نهاية البحث علىٰ  - بحمد االله - وبهذا نكون قد أتينا

ل/٢٥(تبييضه ليلة الثلاثاء   ).هـ١٤٤١/ربيع الأوَّ

لاً إلىٰ  هويتقبَّله منـّي بإحسـانه  أنْ  )وعلا جلَّ (الباري  متوسِّ مسـبوقاً ، منِّـ

رسـوله  مشـفوعاً بالصـلاة والسـلام عـلىٰ ، وفَّق لإتمامه أنْ  بحمده وشكره علىٰ 

تـه لاسيّ ، ىٰ وآله خير الور ىٰ المصطف ما خاتم أوصيائه، وبقيَّة االله في أرضه، وحجَّ

ة بن الحسن المهديِّ ، عباده علىٰ  ل االله فرجه و( الحجَّ ل مخرجهعجَّ وجعلنـا ، )سهَّ

ابِّ   .إنَّ ربيِّ جواد كريم، ين عنه، والمستشهدين بين يديهمن أنصاره، والذَّ

 العبد الجاني

 جاسم بن أفضل الوائلي

 النجف الأشرف
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